





العحرر في 
النسخ 


في علوم القرآن 
















حمتون (اللطر د بوجفرظان © 


:1ه ١٠١٠م‏ 
الطبعة الأولى 


رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 
11# 


55 
جغيم؛ نعمان 

المحرر يذ النسخ /نعمان جغيم؛ ت. - عمان- دار النفائس لانشر 
والتوزيع 19١ل‏ 

( )ا ص. 

ا أ*مه/و/ا؟ 
الواصفات: /الأحكام الشرعية//الفقه الإسلامي// العلوم الإسلامية/ 


© 


تنويه مهم 
يمنع تصوير هذا الكتاب أو استخدامه بكافة أنواع النشر 





© العادي أو الالكتروني؛ تتحت طائلة المسائلة القانونية. 


دأو الفف ]دور | العبدني - مقابل مركز جوهرة القدس 
رارع ص.ب 927511 عمان 11190 الأردن 
هاتف, 5693940 6 00962 


ا || ا 4 فاكس؛ 5693940 6 00962 
لرمع.اتهغهط ©1265 هملة :اتهمع 
4 "'" 789957 "9 







































المحرر في 


النسخ 


في علوم القرآن 


تاليف 
الدكتور نعمان جغيم 


دارالتفاثس 


للنشروالتوزيسع-الأردن 








يقوم منهجي في هذه الدراسة على الإعراض عن المسائل النظرية 
الافتراضية التي لا ينبني عليها عمل؛ والاقتصار على المسائل العملية» 
حيث أقوم بعرض الآراء المختلفة حوطاء ثم أعمد إلى تحليلها وتمحيصها 
سعياً للوصول إلى الصواب. ولا آخذ بأي رواية من الروايات دون تدقيق 
النظر في سندها ومتنها بغض النظر عن المصدر الذي وردت فيه تلك 


الرواية. ومنهجي في نقد المتون يجمع بين منهج الأصوليين ومنهج 
المحدّثين. 


الكتاب جاء متماشياً مع العديد من الخطط اللجامعية في العديد من 
الدول العربية. 


























المقدمة 


يسم الله البعي الب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين» وبعد: 

النسخ في التشريعات العملية مظهر من مظاهر تفاعل التشريع مع تغيّرات الواقع 
الاجتماعي» ووسيلة من وسائل مجاراة التشريع للحياة العملية لأفراد المجتمع بما 
يضمن حُسْن التوجيه والتنظيم. 

وعلى الرغم من أنّ مبدأ النسخ ثابت في الأحكام الشرعية» وإعماله مهم في تفسير 
بعض النصوص الشرعية؛ إلا أنه قد أسيء استخدامه أحياناً بما أدى إلى تعطيل العمل 
ببعض النصوص الشرعية بدعوى أنها منسوخة؛ في حين أن النظر المتفحص في 
الموضوع ينفي عنها النسخ. 

لقد توسّعت الدراسة النظرية حول النسخ؛ وأدى ذلك إلى توسّع مباحثه. ومع ذلك 
التوسّع كثر التجميع والحشوء وقلّ التدقيق والتحقيق. وأدخل الأصوليون ضمن 
موضوع النسخ مباحث نظرية جلبوها معهم من علم الكلام؛ وهي ليست من صميم 
موضوع النسخ! وتوسعوا في الحديث عن موقف اليهود من النسخ؛ وهي مسألة 
موضعها علم مقارنة الأديان وكتب التفسير وليس أصول الفقه. وتحدثوا عن مسائل 
افتراضية قائمة على تصورات غير دقيقة» مثل مسألة النسخ قبل العمسكن من الفعل. 
وتسرّبت الروايات الضعيفة المتعلقة بالنسخ إلى كتب علوم القرآن والتفسير» وعجّت 
تلك الكتب بدعاوى النسخ التي لا تثبت. وأدى ذلك إلى التشغيب على بعض المبادئ 
الشرعية والمفاهيم القرآنية الراسخة. 

لقد أطلق علماء الصحابة والتابعين مصطلح النسخ بمعناه العام الذي يشمل بيان 
المعنى والتخصيص والاستثناء» أما علماء أصول الفقه فقد استعملوا النسخ بمعناه 
الخاص الذي يعني تبديل كم شرعي متقدّم بجكم شرعي متأخر. وقد تقلت أقوال 











بك 
الصحابة والتابعين عن النسخ دون تفصيل لمرادهم في كل واقعة من الوقائع» وجاء 
بعض المتأخرين فأسقطوا المفهوم الأصولي للنسخ على روايات النسخ الواردة عن بعض 
الصحابة والتابعين» وأدى بهم ذلك إلى دعوى نسخ عشرات الآيات من القرآن 
الك 

وتما أسهم في التخبّط في موضوع النسخ خلط الأصوليين بين النسخ وبين قواعد 
التعارض والترجيح. وأدى ذلك الخلط -من جهة- إلى جعل التعارض بين الأحكام 
شرطا في القول بالنسخ» وهو الأمر الذي جعل بعضّهم يُنكر وقوع النسخ فيما هو 
ظاهر النسخ بدعوى عدم وجود التعارض. كما أدى -من 'جهة أخرى- إلى ادعاء 
النسخ كلما اعتقد الشخص وقوع التعارض بين نصين شرعيين؛ وإن كان اعتقاد 
التعارض لا يثبت عند التمحيص. وهو الأمر الذي أدي إلى كثرة دعاوى النسخ 
الافتراضي. 

وجاء القُصّاص الذين كانوا يُطلقون العنان لخيالهم في ذسج القصص والروايات التي 
تزيّن مجالسهم بالغرائب؛ فزادوا في متون بعض ما هو ثابت من الروايات حول النسخ» 
ونسجوا روايات أخرى من خيالهم؛ وكان بعض ذلك النسيج متعلقا بالنسخ في القرآن 
الكريم» خاصة ذسخ التلاوة. وتسرّبت تلك الروايات إلى مجالس العلم؛ واختلطت 
بالصحيح منه. وأدى وَلَمّ بعض القرآء بجمع القراءات وغرائبها -مع ضعفهم في 
تمحيص الروايات-إلى الوقوع في حبائل تلك الروايات التي فسجها القُصّاص. 

كل ما سبق ذكره يدعو إلى ضرورة مراجعة وتحرير مباحث النسخ عند الأصوليين 
وكذلك الروايات الواردة بشأن النسخ. وقد جاء هذا الكتاب ثمرة رحلة طويلة من 
البحث والتأمل في موضوع النسخ. وميزة هذه الدراسة أنها تنطلق من منطلق محايد: 
فأنا لست متحمسا لإنكار النسخ؛ فأتعسف في تأويل النصوص سعيا إلى إثبات ذلك 
الإنكار. كما أني لست متحمسا لإثبات النسخ؛ فأسير وراء الروايات -الضعيفة 

















00 

والشاذة- دون تمحيص وتحقيق مسايرة للرأي المشهور حول وقوع النسخ في القرآن 
لكين اي 

يقوم منهجي في هذه الدراسة على الإعراض عن المسائل النظرية الافتراضية التي لا 
ينبنى عليها عمل» والاقتصار على المسائل العملية» حيث أقوم بعرض الآراء المختلفة 
حوطالاقم أعمد إل تليلها وتسحيضها سسعيا للوضول إلى ما أزاه الصبواب أو الأقرب إلى 
الصواب. ولا آخذ بأي رواية من الروايات دون تدقيق النظر في سندها ومتنها بغض 
النظر عن المصدر الذي وردت فيه تلك الرواية. ومنهجي في نقد المتون يجمع بين منهج 
الأصوليين ومنهج المحدّئين» حيث لا أقتصر في شذوذ الرواية على الشذوذ بمعناه عند 
المحدثين» بل أضم إليه الشذوذ عن السياق التشريعي للمسألة. فقد تكون الرواية 
سليمة من حيث السندء ولا يكون في متنها شذوذ بمعناه عند المحدثين» ولكن فيه 
شذوذ عن السياق التشريعي لعلك المسألة» حيث إن الدراسة المستفيضة للسياق 
التشريعي للمسألة تثبت عدم وجود ما يؤيد تلك الرواية» بل يحكون السياق التشريعي 
ظاهر المعارضة لمضمونها. وفي اعتقادي أن ذلك الشذوذ عن السياق التشريعي كفيل 
بالمكم على الرواية بأنها نتيجة وَهْم من بعض الرواة. 

لقد ترددت في الخوض في تفاصيل قضية ذسخ التلاوة؛ لأن الخوض فيها يحتاج إلى 
دراسة مستفيضة للروايات الواردة فيها؛ ويحتاج إلى جهد وجرأة من أجل تمحيص 
تلك الروايات. وبعد بحث وتأمل؛ قررت الخوض فيها مستعينا بالله تعالىه ساعيا إلى 
تأكيد إحكام القرآن الكريم في نظمه ومعناه وطريقة إنزاله. وقد سجلت ما توصلت 
إليه من قناعات في ما يتعلق بنسخ التلاوة» ولا أزعم أنه الحق المطلق؛ ولكن أعتقد 
أني قد أوردت من الأدلة ما يفي لتأييد تلك القناعات وإثباتها. 

لا شك أن الحكم على بعض الروايات المتعلقة بنسخ التلاوة سيكون بحل 
اختلاف: ولكن مهما يكن من اختلاف حوطاء فإن هذه الدراسة تُعدَ خطوة 











لى) 
متقدمة في طريق تمحيص وتحرير مسألة ذسخ التلاوة سعيا إلى بلورة نتائج نهائية 
حوفًا 

وقد جاء الكتاب في أربعة فصول: أوطا: مفهوم النسخ؛ والهائي: مجال النسخ» 
والغالث: النسخ في القرآن الكريم؛ والرابع: فسخ التلاوة. 


هذاء وبالله التوفيق والهداية. 
































بيئك 
النسخ: مفهومه وأهميته 
المبحث الأول: مفهوم النسخ 
المطلب الأول: تعريف النسخ 
أولاً. التسخ ف اللغة؛ 
يُطلق النسخ في اللغة بمعنيين: أحدهما: الإبطال والإزالة» ومنه: تَسَحَت الشمسش 
الظلَّ؛ وَمَحَت الريح آثار القدم. والخاني: النقل والتحويل بعد الشبوت» ومنه: نسخٌ 
الكتاب» أي نقلثه.27 واختلف الأصوليون أيهما المعنى الحقيقي: فبعضهم -مثل 
الباقلاني والغزامي- يرى أنه مشترك بين الإزالة والنقلء وبعضهم يرى أنه حقيقة في 
الإزالة مجاز في النقل» وبعضهم يرى أنه حقيقة في النقل والتحويل جاز في الإزالة.7') 
ولا أرى داعياً لبحث هذه المسألة لقلة فائدتها العملية. 
ثانيًا: المفهوم الاصطلا حي للنسخ؛ 
-١‏ النسخ في اصطلاح علماء الصدر الأول: 
يختلف إطلاق مصطاح "النسخ" عند علماء الصدر الأول مثل الصحابة والتابعين 
عنه عند الأصوليين في عصر تدوين أصول الفقه. النسخ في عرف علماء الصدر الأول 
أزسع بكثير نما هو في اصطلاح الأصوليين؛ فقد كان علماء الصدر الأول يطلقون 
النسخ إطلاقاً عاماً يشمل الاستثناء» وتخصيص العام؛ وتقييد المطلق» وصرف الخنص 
)١(‏ الأصفهاني» الراغب» مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق صفوان عدنان داوودي (دمشق: دار القلم» 
٠ل‏ اهم 9١٠1م‏ ط4) ص1 40. 


(؟) الآمديء علي بن محمد, الإحكام في أصول الأحكام؛ تعليق عبد الرزاق عفيفي (الرياض: دار الصميعي 
للنشر والتؤزيع؛ 1474اه/ 11م) جل ص118-1171. 
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عن ظاهره إلى معنى من المعاني يحتمله. يقول ابن قيم الجوزية: "ومراد عامة السلف 
بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة -وهو اصطلاح المتأخرين- ورفع دلالة 
العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة؛ إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلّق عل مقيّد 
وتفسيره وتبيينه» حتى إنهم ليسمُون الاستثناء والشرط والصفة ذسخاء لتضمّن ذلك 
رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد من اللفظ 
بأمر خارج عنه.(2 ويقول الشاطبي: "الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم 
في الإطلاق أعمّ منه في كلام الأصوليين» فقد يطلقون على تقييد المطلق فسحًاء وعلى 
تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل ذسحًاء وعلى بيان المُبْهَم والمُجْمَل فسحًاء 
كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر ذسخًاه لأن جميع ذلك 
مشترك في معنى واحد.'(") وقد أورد الشاطبي أمثلة لذلك» منها: روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: 9 وَالشّعرَآة يَتَبَعْهْمْ ألَمَائنَ © ألرَتَ رَأَيْمَرَفى 
حل وَادِ هجون © تَأَنَمْرْيَفُوونَ مَا لَايَفْعَاورت 46 [الشعراء: 224 - 225]هو منسوخ 
بقوله تعالى: «( إلا مويب وألصَيست وَدكرو لكا وروأ بد ما ليلا 
تَمَيَعَل ادن َلكبواقَ مَل يسود © 4 [الشعراء: 469] الآية. وهذا الذي عبّر عنه ابن 
عباس بالنسخ هو من تخصيص العموم في اصطلاح الأصوليين. وقال في قوله تعالى: 
« تلا اين اموأ لاتتخاا ينينحو تيلموأ ع هلها 4 الدرر. 
] إنه منسوخ بقوله: «َسَعَيؤْئَه أن تدخ ونور سول ز» [العون: 665 الآية» 
وهذه الآية في الحقيقة تبيّن أن المراد بالبيوت في الآية الأولى هو البيوت المسكونة؛ 
وهذا البيان لا يُعتبر من النسخ في اصطلاح الأصوليين.() 


)١(‏ ابن قيم الجوزية؛ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد إعلام الموقعين عن رب 
العالمين» تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم (بيروت: دار الكتب العلمية؛ ١1491م)‏ ج١؛‏ ص14. 

(؟) الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسىء الموافقات؛ تحقيق عبد الله دراز (بيروت: دار الكتب العلمية» 
د.دت)ج7 ص8١٠١.‏ 

() انظر تلك الأمثلة في: الشاطبي؛ الموافقات» ج"؛ ص 115-١١9‏ . 











نه 





»- النسخ في اصطلاح الأصوليين: 


أما مفهوم النسخ عند الأصوليين فهو يدور حول رفع الحكم الشرعي -كليا أو 
جرئيا- بدليل شرعي متأخر. وقد اختلفت تعريفات الأصوليين للنسخ وكثر النقاش 
حوطا» وترجع تلك الاختلافات والنقاشات إلى أمرين: أحدهما: البحث عن التعريف 
امجامع المانع» والغاني: مسائل في علم الكلام امتدت آثارها إلى علم أصول الفقه عندما 
اشتغل به علماء الكلام. ويممكن جمع تعريفات الأصوليين للنسخ في اتجاهين: 

الاتجاه الأول: تعريف النسخ بأنه: 'رفعٌ للحكم الشرعي بخطاب"؛ وهو منسوب إلى 
الباقلاني واختاره الزركشي في البحر المحيط وذسب اختياره إلى الصيرني والشيرازي 
والآمدي وابن الحاجب١7"‏ وهو اختيار الغزالي» حيث عرفه بأنه: 'الخطاب الدال على 
ارتفاع الحكم النابت بالخطاب المتقدم؛ على وجه لولاه لكان ثابتا به؛ مع تراخيه 
عنه7) ويُفَسّر أصحاب هذا التعريف "الرفع" بارتفاع دوام الحكم لا ارتفاع 
المكم الذي هو خطاب الله تعالى القديم. يقول الغزالي: "ليس معنى النسخ رفع 
الكلام» بل قطع تعلّقه بالمكلّف:7" ويرى الجويني أن الذي دفع الباقلاني إلى التعبير 
عن النسخ برفع الحكم هو التفريق بينه وبين التخصيص؛ لأن تعريفه بما يفيد بيان 
مدة الحكم يُدُخِلّه في باب المخصيص.9©) 


)١(‏ الزركثي» بدر الدين محمد بن بهادرء البحر المحيط في أصول الفقه» تحرير عبد القادر عبد الله العانٍ 
(الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 1417١ه/‏ 1997م ط1) ج4؛ ص10-74. 

() الغزالي» أبو حامد محمد بن محمدء المستصفى من علم الأصولء تحقيق مكتب التحقيقات بدار إحياء 
التراث العري.( بيروت: دار إحياء التراث العري/ مؤسسة التاريخ العربي» د. ت) ج١؛‏ ص1 .1١‏ 

(*) الغزالي المستصفىء ج١»‏ ص8١١.‏ 

(؛) الجويني, أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله البرهان في أصول الفقه. علق عليه صلاح بن محمد بن عويضة 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 4١151١ه/‏ /991م) جاء ص47 58-1 1 الزركشي» البحر المحيط. 
اجا ص57. 











(1:4) 
لاتجاه الغاني: يتجتّب أصحابه استعمال كلمة "رفع' لأنها توحي بالتناقض بين ثبوت 
الحكم المتعلق بخطاب الله تعالى الأزلي وبين ارتفاعه بعد ذلك(" كما أنها قد توهم 
بالبَدَاء وهو مستحيل عل الله تعالى.(2 وهذا الاتجاه يمثله تعريف الفقهاء» وقريب 
منه تعريف المعتزلة» وهو الذي اختاره الجويني» حيث يعرفون النسخ بأنه: "اللفظ 
الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخير عن مورده' وقد هدّب الويني هذا 

التعريف وعرفه بأنه: "اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول"( 

أصحاب هذا الاتجاه يجعلون النسخ تخصيصاً وبياناً من حيث الزمن؛ أي أن 
الخطاب الغاني بَيّن أن الأزمنة بَعْدَهُ لم يكن ثبوتُ الحكم فيها مُرادًا من الخطاب 
الأول يقول ابن القطان: "وجملة الكلام في النسخ عندنا هو أن يأر بأمر على الإطلاق 
في جميع الأزمنة» ويريدٌ منه بعضّها ولا يكشف ذلك. ثم يأمرُ بأمر ثان» فيُعلّم أنه 
أراد به بعض الأزمنة7؟) ولذلك عدّ علماء الحنفية النسخ من وجوه البيان» فعرفه 
اليصاص بأنه: "بيانُ مدة الحكم الذي كان في وَعْمِنًا وتقديرنا جواز بقائه"(*) 

تجد في كتب الأصول نقاشاً طويلاً حول صلاحية استعمال كلمة "رفع الحكم” وهو 
نقاش قائم على مسألة فلسفية من علم الكلام تتعلق بصفة الكلام لله عز وجل. كما 
تجد نقاشا حول مسألة هل النسخ هو"رفع الحكم أو بيان مدة الحكم" أم هو "اللفظ 
الدال على رفع الحكم أو انتهاء أمده'؛ حيث يحرص بعض الأصوليين -مثل الجويني 
والغزالي- على إبراز أن النسخ هو "اللفظ الدال على انتهاء الحكم؛ وذلك من أجل الرد 





)0( الجويني؛ البرهان» ج 7 ص54/8 7. 

(؟) الجصاصء أحمد بن علي الرازيء الفصول في الأصولء تحقيق محمد محمد تامر (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ١٠١5م)‏ ج١1‏ ص05" 
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(؛) الزركشي» البحر المحيط» ج4» ص7”. 

(5) الجصاصء الفصول في الأصول؛ ج١»‏ ص 00 ". 
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على المعتزلة بتقرير أن الخطاب هو النسخ وليس الناسخ؛ أما الناسخ فهو الشارع جل 
وعلاء وليس كما يرى المعتزلة أن الخطاب هو الناسخ(2 ولا داعي للخوض في هذه 
المسائل الكلامية؛ لأن معنى النسخ واضح؛ ولا حاجة للجدل وكثرة الكلام في العبارات 





المطلب الثائي: أنواع النسخ 

العاظر في استخدام العلماء لمصطلح النسخ يجد أنهم يستعملوته بمعنيين: أحدهما؛ 
النسخ الحقيقي؛ والخاني: النسخ الافتراضي. 

أولاً: النسخ الحقيفي (الصريح): هو الذي يرد فيه تصريح بالنسخ من الشارع 
نفسه: إما في القرآن الكريم؛ أو في السنة النبوية. 

هذا النوع من النسخ لا يحتاج فيه -أصلا- إلى النظر في وجود تعارض بين الناسخ 
والمنسوخ؛ لأنه لا حجر على الشارع الحكيم في ما يقوم بنسخه. ويكني في ثبوته 
التصريح به في النص الناسخ) أو وجود رواية تنص على وقوعه. 

انياً: النسخ الافتراضي (المكمي): هو الذي ليس فيه نص يصرح بوقوع النسخ» 
ولكنه يقوم على افتراض وقوع النسخ بسبب ما يعتقده الشخص من تعارض بين 
النصوص الشرعية لا يمكن رفعه بالجمع أو الترجيح؛ فيلجأ إلى الحكم بالنسخ لرفع 
ذلك التعارض. ولا يخفى أنه حكم قائم على مجرد الافتراض. 

إن الناظر في كتب أصول الفقه وكتب الناسخ والمنسوخ يجد أن أصحابها 
يستعملون مصطلح "النسخ" بإطلاق عام يشمل النوعين» دون تفصيل عادة» وهوالأمر 
الذي جعل حديثهم عن النسخ يصفه أنجيانا بالقموض والاشظراب وى أنفلة 


)١(‏ مصطفى زيدء النسخ في القرآن: دراسة تشريعية تاريخية نقدية (مصر: دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ 404 اهار 4417 امعط جا ص 11-107 
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المواضع التي يظهر فيها ذلك الاضطراب ما يأتي: 

الموضع الأول: تطبيق قواعد التعارض والترجيح على النسخ دون تفريق بين النسخ 
الحقيقي والنسخ الافتراضي. ويتضح ذلك بجلاء في مسألتين: 

إحداهما: مسألة فسخ المتواتر بالآحاد؛ وسيأقي الحديث عنها فيما بعد. 

الخانية: اشتراط الحتعارض بين الناسخ والمنسوخ دون تفريق بين النسخ الحقيقي 
والنسخ الافتراضي. فمثلاً نجد أبا الحسن الأشعري يذهب إلى أن آية الوصية في سورة 
البقرة الآية 271 منسوخة بحديث "لا وصية لوارث"» وليس بآيات المواريث» ويعلل 
ذلك بقوله: "لا يجوز أن يُقال إنها تييخت بآية المواريث لأنه يمكن أن يجْمَع 
بينهما'9» وهو ما ذهب إليه الجصاص الحنفي» حيث يقول: 'قيل إنها منسوخة 
بالميراث» ومعلوم أن وجوب الميراث لم يكن ينافي بقاء الوصية فيستحقهما جميعا معاء 
إلا أنه لما نُسخت الوصية وأوجب عقيبها الميراث» قيل على وجه المجاز إنها منسوخة به. 
ولو خُلينا والآيتين لاستعملانهما جميعاء'(") ويعلل ذلك بقوله: "وقد يرد حكم يصح 
اجتماعه مع الأولء ويحكون وروده عققيب نسخ الأول؛ فيطلق بعض الناس أن الأول 
منسوخ بالفاني» وإن كان النسخ في الحقيقة واقعا بغيره» وإطلاق هذا مجاز عندنا ليس 
بحقيقة» وإنما سمي هذا ذسخاً لأنه ورد عقيب النسخ متصلاً به وشمِي باسمه» كما 
مُسمى الشيء باسم غيره إذا كان مجاورا له وكان منه بسبب على جهة المجاز"(") 


وعلى هذا لايق نفسه يذهب اليصاص إلى أن قوله تعالى: وال بين أل عدت 


1 0 


من يك فَأَسْتَنْه1ُ 3 سَتَرهِدوأعيَ ةمدخ رون سَهِدُوادَأََيسوْهُنٌ نف النَيوت حَقٌّ 








() قوله تعال: «( كيْبَ ليطن إوا حَصَرٌ لَعدَك لمك إن كرد حَهرًا الوَِيَةُ بودن والأفرين 
ِلمَعَرُوقَّ حَقًَا عَلَ المُتَقِينَ © © [البقرة: ..]11١‏ 

(؟) الزركشي» البحر المحيط» ج4؛ ص؟ ١١١-1١‏ 

() الجصاصء الفصول في الأصول» ج١»‏ ص5 5١‏ . 

(؛) الجصاصء الفصول في الأصول»؛ ج١.‏ ص؟ ٠‏ 5. 
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تود لمث أ يجح أنه لوْنَ بيك ©َأدَان يها كْْ ا دوهْمَان 
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بَايِحِيمَا 40 [النساء: 15-16]. 


كما فرص وأعَنْهُمَنَ أيه كات تا 

ليس منسوخاً بقولك تعال: « أيه ون لاود متا ةجدّو4 [الور: ٠»‏ 
ويعلل ذلك بقوله: 'لأنّا لو خُلّينا والآيتين لم يكن يمتنع الجمع بين حكمهما على 
شخص واحد في حال واحدة ... فعلمنا أن زوال حكم الحبس والأذى لم يتعلق 
بوجوب الجلد» وإنما تعلق بشيء غيره» فلما أوجب الجلد على الزاني غير المحصن عند 
فسخهما [أي الحبس والأذى] أأطلق عليه أنه س0 

الحقيقة أنه ليس من شرط النسخ التعارض والتضاد بين الناسخ والمنسوخ؛ ولا 
أحد يحجر على الشارع في ما ينسخه؛ ولا حاجة إلى افتراض ناسخ غير معلوم! والذي 
جعل الأصوليين يقولون بهذا الشرط هو خلطهم بين النسخ الحقيقي (الذي لا يُشْترَط 
فيه التعارض وإنما يكفي في إثباته وجود الدليل الشرعي الذي يشير إلى وقوعه) وبين 
افتراض النسخ الذي هو من قواعد التعارض والترجيح؛ وهو الذي يشترطون فيه وجود 
التعارض الذي يتعذر معه الجمع. 

الموضع الثاني: التوسّع الصارخ في دعاوى النسخ» حتى وصل الأمر إلى ادعاء فسخ 
أحكام بعض الآيات دون وجود ناسخ طا! وهو توسّع ناتج عن إطلاق العنان للنسخ 
الافتراضي على الرغم من أنه في الواقع ليس من حقيقة النسخ. 

الموضع الغالث: الاضطراب والتناقض بين التقرير النظري لمفهوم النسخ والتطبيق 
العملي له. وهذا مثال لذلك: يقول الدكتور مصطنى زيد في تقرير مفهوم النسخ: 'وقائع 
النسخ لا تُعرّف إلا بالعلقي عن صاحب الشرع نفسه... لا تُقبّل إلا إذا أَيْرَت عن عصر 
النسخ؛ ونعني به عصر الرسالة» وكانت صحيحة ثابتة منسوبة إلى النبي 85 أو إلى 
الصحابة بشرط تعيين الناسخ.'”© ولكنه عندما يأتي إلى الحديث المفصّل عن شروط 


.4١ الجصاصء الفصول في الأصول؛ ج١» ص؛‎ )١( 
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المكم بالنسخ, يقرّر أن الشرط الأساس في ذلك هو التضاد بين الناسخ والمنسوخ 
بحيث لا يمكن الجمع بينهما وإعمالما معا بوجه من الوجوه29 وفي هذا تناقض 
واضح فهو من جهة يحصر النسخ في النسخ الحقيقي الذي ورد الدليل على وقوعه؛ ومن 
جهة أخرى يجعل شرط القول بالنسخ التضاد بين الناسخ والمنسوخ» وهذا الشرط 
ليس له علاقة بالنسخ الحقيقي» إنما هو شرط النسخ الافتراضي الذي هو فرع من 
التعارض والترجيح! 
المطلب الغالث: وقوع النسخ والحكم بالنسخ 

عند النظر في الكتب التي تتحدث عن النسخ نجد أن أصحابها لا يميزون بين 
وقوع النسخ وبين الحكم بالنسخ؛ مع أنهما أمران يجب التمييز بينهماه وعدم التمييز 
بينهما يؤدي إلى خلط منهجي. إن وقوع النسخ يكون في زمن النبوة بأن يرد حكم 
شرعي -في ذلك الزمن- ينسخ حكماً شرعياً سابقك يستوي في ذلك كون الحكم 
الناسخ من القرآن الكريم أو من السنة النبوية. أما الحكم بالنسخ؛ فهو ما يفعله 
العلماء فيما بعد عصر الرسول تي من القول إن حُكْمًا من الأحكام ناسح لحكم آخر 
ويكون ذلك إما بناء على ورود نص يُصرّح بوقوع ذلك النسخ (وهو النسخ الحقيقي)» 
أو بناء على ما يعتقده الشخص من تعارض بين الحكمين لا يرى إمكان دفعه إلا بالقول 
بالنسخ؛ وهو النسخ الافتراضي. 

من أهم ما يظهر فيه أثر عدم التفريق بين وقوع النسخ وبين الحكم بالنسخ 
مسألة النسخ بخبر الواحده حيث يرى جمهور العلماء أن المتواتر من القرآن الكريم 
والسنة النبوية لا يُنْسَحُ بأخبار الآحاد. وذهب جماعة من أهل الظاهر -منهم ابن 
حزم- إلى وقوعه» وهو رواية عن الإمام أحمد حكاها ابن عقيل. وفصّل القاضي 
الباقلاني» والغزالي وأبو الوليد الباجي والقرطبي بين زمان الرسول وما بعده فقالوا 


705-١85 مصطفى زيد, النسخ في القرآن» ج١. ص‎ )١( 
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بوقوعه في زمن الرسول يل وعدم وقوعه بعد زمانه.(© وقد علل الزركشي العفريق بين 
زمن الرسول يله وزمن ما بعده بقوله: 'وكأنَ الفارق أن الأحكام في زمان الرسول في 
معرض التغيّر» وفيما بعده مستقرّة» فكان لا قطع في زمانه.'(') وهو تعليل غير صحيح؛ 
لأنه قائم على عدم التميهز بين وقوع النسخ وبين الحكم بالنسخ. 

الحقيقة أن الكلام في النسخ بخبر الواحد يقتضي التفريق بين مسألة وقوع النسخ 
وبين مسألة الحكم بالنسخ؛ لأن عدم التفريق بينهما هو الذي أدى إلى الاضطراب في 
هذه المسألة. 





إذا قلنا بأن السنة النبوية يمكن أن تنسخ القرآن الكريم؛ وهو رأي جمهور 
العلماء» فإن النسخ يحصل بمجرد صدور تلك السنة الناسخة عن الرسول فل ويثبت 
النسخ مباشرة في حقٌّ الذين سمعوا ذلك من الحي فل وفي حقٌّ الذين تقل إليهم خبر 
ذلك النسخ, ولم يكن هناك معنى لمسألة الآحاد والتواتر بالنسبة للصحابة رضي الله 
عنهم؛ إذْ إنه من المعلوم الشابت أنهم كانوا يأخذون بما يصلهم برواية الآحاد سواء كان 
ذلك بما نزل من القرآن الكريم أو نما صدر عن الدي تله من سنّة. وقد كان رسول الله 
كل يُرسل آحاد الصحابة لتبليغ القرآن والسئّة» ولم يكن أحدٌ يشترط التواتر في نقل 
القرآن الكريم أو السنّة الحبوية. وقد تحوّل أهل قباء في صلاتهم من بيت المقدس إلى 
الكعبة بمجرد إخبارهم من أحد الصحابة. وكتة ذلك أن مأخذ الظن في خبر الآحاد 
هو الشكٌ في صدق الراوي أو ضبطه ولم تكن هناك مشكلة في الصدق والضبط بين 
الصحابة» ولذلك لم يكن هناك معنى لاشتراط التواتر. بهذا تبيّن أن وقوع النسخ لا 
علاقة له بمسألة الأحاد والعواتر. 


.1١9-١١8ص الزركشي؛ البحر المحيط» ج4»‎ )١( 
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أما الحكم بالنسخ بعد عصر الخبوة فإن الكلام فيه يحتاج إلى التفصيل الآني: 

إذا كانت الرواية قد وردت بالإخبار بوقوع النسخ حقيقة» فإنه يُنظر في صحة تلك 
الرواية. فإذا ثبت صحتهاء لزم التصديق بوقوع ذلك النسخ بغض النظر عن كونها 
مروية بالآحاد أو بالتواتر؛ لأن المسألة هنا ليست من باب تعارض القطعي والظني؛ 
وإنما هي من باب الإخبار بوقوع النسخ» فتكون المسألة قائمة على العظر في صحة 
الرواية من أجل الحكم بوقوع ذلك النسخ. 

أما إذا لم تكن هناك رواية تكُخْبر بوقوع النسخ؛ ولكن الشخص يفترض وقوعه 
بناء على ما يعتقده من تعارض بين النصوص لا يمكن رفعه بالجمع والترجيح؛ فإن 
المسألة هنا -في الحقيقة- ليست من باب النسخ وإنما هي من باب التعارض والترجيح. 
ومثال ذلك أن توجد سّئّة من السّنن يعتقد بعض العلماء أنها معارضّة لآية من القرآن 
الكريم؛ وأنه لا يمكن الجمع بينهماء وأن الحل هو افتراض كون تلك السنّة ناسخة 
للآية. إن هذه المسألة -في الواقع- ليست من باب النسخ؛ لأن النسعَ هو النسحٌ 
الحقيقي الذي ثبت وقوعُه في زمن النبوة» أما هذا النسخ الافتراضي فهو مسلك اقترحه 
العلماء لدفع ما يعتقدونه من تعارض بين النصوص. وقد وضع جمهور الأصوليين 
قاعدة مفادها أن الدليل الظني لا يقوى على دفع الدليل القطعي. وبما أن خبر الآحاد 
عندهم يفيد الظن؛ فإنه لا يمكنه أن يرفع (بالنسخ الافتراضي) حكم المتواتر الذي 
يفيد القطع. أما القائلون بأن خبر الواحد إذا صم فإنه يفيد القطع -وهو قول ابن حزم 
وبعض أهل الحديث- فإنهم لا يرون مانعا من ذسخ المتواتر -سواء أكان قرآنا أم سنئة- 
بخبر الآحاد لأنهما متساويان في إفادة القطع. وقد بيّنا من قبل أن النسخ الافتراضي 
مجرد دعوى على الشارع الحكيم تحتاج إلى إثبات يرق على الشك؛ ومن العسير حصول 
ذلك في نصوص القرآن الكريم. 























المطلب الرابع: الفرق بين النسخ والتخصيص 


التخصيص هو قصر اللفظ العام على بعض أفراده» فهو بيان المراد باللفظ. ويتكون 
ذلك بإخراج بعض ما تناوله اللفظ العام؛ لأنه غير مندرج تحت إرادة اللافظ ابتداء. 
أما النسخ فهو تغيير حكم شرعي بعد أن يكون قد استقر ذلك الحكم فيأتي دليل 
متأخر بتغييره» فهو إظهار ما ينافي استمرار الحكم الأول. وخلاصة الأمر أن 
التخصيص يتعلق بالأفراد الذين يشملهم اللفظ العام أو الأشياء التي يشملها الحكم 
العام؛ أما النسخ فيتعلق بالزمن الذي يشمله الحكم. 

وهناك فرق آخر عند جمهور الأصوليين هو أن النسخ يكون دائما كليا ويكون 
الناسخ متراخياً عن المنسوخ؛ أما التخصيص فيكون دائماً جزئياً والمخصّص قد 
يكون مقارناً في وروده للعام» وقد يسكون متراخيا عنه مثل التخصيص بالنص 
المنفصل المتراخي. أما عامة الأصوليين من الحنفية -خاصة المتأخرون منهم-( فالنسخ 
عندهم قد يكون كلياً وقد يكون جزئياً. والنسخ الجز عندهم نوع من أنواع 
التخصيص عند جمهور الأصوليين» وهو التخصيص بنص مستقل ومتراخي عن العام. 
يقول السرخسي: "قال علماؤنا رحمهم الله: دليل الخصوص إذا اقترن بالعموم يكون 
بياناء وإذا تأخر لم يكن بياناً بل يكون نسخاً7 والذي دفعهم إلى اعتبار البيان 
المتراخي ذسخاً لا تخصيصاً هو المحافظة على قاعدتهم في القول بأن دلالة العام على 
أفراده قبل التخصيص قطعية؛ فإذا اعتبروا المخصّص المتراخي نسخاً لم يرفع صفة 


)١(‏ يقول عبد العزيز البخاري: "لا خلاف أن العام إذا مص منه شيء بدليل مقارن يجوز تخصيصه بعد ذلك 
بدليل متراخ» فأما العام الذي لم يخص منه شيء فلا يجوز تخصيصه بدليل متأخر عنه عند الشيخ أبي 
الحسن الكرخي وعامة المتأخرين من أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي» وعند بعض أصحابنا وأكثر 
أصحاب الشافعي والأشعرية وعامة المعتزلة يجوز تخصيصه متراخيا كما يجوز متصلا." البخاريء علاء 
الدين عبد العزيز بن أحمدء كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» وضع جواشيه عبد الله 
محمود محمد عمر (بيروت: دار الكتب العلمية: 5١14‏ ١اه/‏ 1991م) ج”7؛ ص155-/151, 

(؟) السرخسيء أحمد بن أبي سهل» أصول السرخسيء تحقيق أبي الوفاء الأفغاني (بيروت: دار الكتب العلمية» 
هم 1197م) جلا ص19. 1 
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ته 
القطع عن العام الذي دخله فسخ جزثي. يقول البزدوي في التعقيب على اعتبار 
المخصّص المتراخي ناسخاً: "وهذا فرعٌ لما مر أن العموم عندنا مثل الخصوص في إيجاب 
الحكم قطعاء ولو احتمل الخصوص متراخياً لما أوجب الحكم قطعاً مثل العام الذي 
لحقه الخصوصض:(0 

ويتضح الفرق بين رأي المجمهور ورأي الحنفية في المثالين الآتين: 

المثال الأول: قوله تعال:«إ هّن شَهِدَهِنكُرألشَّْرَكيْضْنَةُ وَمَنَ كان مَرِيضًا 
وَل سَفَ رِفعِدَممَنْ كا أُحَرَري دنه يكرا رو لَانرَيدُد بخكراًا 38 © [البقرة: 189] 


فقوله تعال: « ركان مرا تك سَكرِمَيكةِن كر تخصيص لعموم 
قوله: ط«هَمَن مهد هنكم آَلشّهْرَيْضِمَةٌ 4 » وقد كان ورودهما مقترنين في وقت 
واد فيكون سد هته لجو للع العا 

المثال العافي: قوله تعالى: ا يمو المخصكت وروا بربَكَةٍ سّْهَدَآقَجدُوفز 
تَمَنِنَجَلدَةُ 4 [المور: ؛] عام يدخل فيه الأزواج الذين يتهمون زوجاتهم بالزنا. والدليل 
على شموله الأزواج أنه بعد نزول هذه الآية بزمن جاء رجل إلى الرسول كَل يتهم 
زوجته بالزنا فطلب منه إحضار أربعة شهود أو تُطبّق عليه عقوبة القذفه فأنزل الله 
عر وجل آيات الملاعنة: وَل نيعون لومز ورين لز شْهَدآ لَه حر فيد 
ُ حجر ليم مهن ههه لين تَندِفِينَ )4 [الدور: <]. فهذه الآية خصصت الآية السابقة 
بأن أخرجت منها الأزواج وجعلت طم حكماً خاصا ولكنها نزلت بعد استقرار 
حكم الآية السابقة. وقد اعتبر جمهور الأصوليين هذا من باب تخصيص العام؛ أما 
الأصوليون من الحنفية فلا يعتبرونه من باب التخصيص؛ بل يعتبرونه من باب النسخ» 
ولكنه فسخ جري؛ لأنه نسخ الحكم المتعلق بالأزواج فقط» وبقي حكم القذف 
سارياً على غير الأزواج. 





ل 
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000 
فهذة مُنّ 
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(1) عبد العزيز البخاري؛ كشف الأسرار على البزدوي» ج ٠"‏ ص 157-179 . 




















شنة 


المطلب الخامس: الفرق بين النسخ والبداء 


البداء من قولك: بدا لي في الأمرء تريد تغيّر رأبي فيه عما كان(" أما النسخ فهوني 
حقيقته أن 0 الشارع بأمرٍ على الإطلاق» ويريدٌ منه بعض الأزمنة دون أن 
يكشف عن ذلك في الأمر الأول. ثم يأمرُ بأمر ثانء فيُعلّم أنه أراد بالأمر الأول بعض 
الأزمنة.9) 

والفرق بينهما أن من بدا له شيء فقد ظهر له ما كان خافيا عليه» وأنه في البداء 
يغيّر الشخص ر,أيه؛ لأنه تبين له -بعد أن لم يكن يعلم ذلك- أن رأيه الأول لم يكن 
مناسباء وهذا من طبيعة الإنسان الذي يتصف علمه بالقصور. أما في حق اللّه تعالى 
فهو مستحيل؛ لأن علم اللّه تعالى حيط بكل شيء زمانا ومكانا. أما في النسخ فإن 
الشارع الحكيم يأمرٌ بأمر لمرحلة معيّنة لكون الحكمة تقتضي ذلك الحكم في تلك 
المرحلة» دون أن ينص على توقيت ذلك الحكم,؛ ولما تنتهي الحكمة من تشريع ذلك 
الحكم؛ ويتطلب الأمر تشريع حكم بديلء يأتي النص الشرعي بذلك الحكم الجديد 
الذي يكون ناسخا للحكم الأول. والمقصد من النسخ هو تربية أفراد المجتمع 
والتدرج في تنظيم شؤونه بطريقة تحقق المقاصد الشرعية. 

بناء على سبق ذكره من فرق بين النسخ والبداء» يتبين أن القول بالنسخ لا يستلزم 
القول بالبداء» وأنه لا يوجد محذور شرعي في القول بالنسخ وإثباته. 


.7١ الزركشي؛ البحر المحيطء ج4» ص‎ )١( 
. (؟) الزركشيء البحر المحيط ج4» ص‎ 




















المطلب السادس: الحكمة من النسخ 


النسخ تغييرٌ في الأحكام اقتضته الحكمة الإلهية في التشريع؛ إما تيسيرا على الناس 
كما هو الحال في نسخ صمود المجاهد الواحد في وجه عشر من الكفار» أو لأن الشارع 
مي و مداه يور و 100 






عَتُور تحر ب قمع دَق جوَوْصَدَتٍ لتو وياب لَه 7 د« 
لصَكرة ادا لك وَأ طِيغو أله وَرسُولة. و وذح 00 

إن النسخ لا يدخل الكليات الشرعية التي انبنت عليها تفاصيل الشريعة؛ لأن تلك 
الكليات لا تخضع للتبديل وهي صالحة لكل زمان ومكان. قال الشاطبي: "النسخ لا 
يكون في الكليات وقوعا وإن أمكن عقلا. ويدل على ذلك الاستقراء التام» وأن 
الشريعة مبنيّة على حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات» وجميعٌ ذلك لم يُنسخ 
منه شئ؛ بل إنما أقى بالمدينة ما يقويها ويحكِمُها ويحصّنها. وإذا كان كذلك لم يثبت 
نسم لكلعٌ ألبتة» ومن استقرى كتب الناسخ والمنسوخ تحقق من هذا المعنى» فإنما 
يكون النسخ في الجزئيات منها'(2 

ولا يدخل النسحٌ الأخبارٌ مثل قضايا العقيدة وأخبار التاريخ التي أوردها القرآن 
الكريم لأن الأخبار إعلام بحقائق ووقائع» فلو وقع فيها التغيير كان ذلك بمثابة 
تدكذيب اللخبر السابق: 

ولما كانت الحكمة من النسخ هي الانتقال بالمؤمنين إلى ما صار أصلح لهم في دينهم 
ودنياهم؛ فإن النسخ قد يكون بإبدال فرض مكان فرض آخرء كما هو الخال في إبدال 


)١(‏ الشاطبيء الموافقات» ج "ا ص5 ١٠١5-١١‏ (بتصرف). 














ه" 








التوجّه إلى بيت المقدس بالتوجّه إلى الكعبة» وقد يكون بإسقاط واجب مثل فسخ 
تقديم صدقة بين يدي مناجاة الرسول يل وقد يكون بإبدال التحريم بالإباحة مثل 
فسخ النعي عن مباشرة الصائم لزوجته بالليل بعد النوم بإباحة ذلك إلى الفجرء وذسخ 
المنع من زيارة القبور بإباحة ذلك. فالنسخ يكون إلى بدل صار هو أصلح للمكلّفين 
من المنسوخ؛ وقد يكون ذلك البدل -في أعين الناس بالحساب الدنيوي- أخف أو 
أثقل أو مساويا. وكون الشيء يراه الناس بحساب المصلحة الدنيوية أثقل لا يخالف 
صفة العيسير والرحمة للشريعة الإسلامية» فالشريعة رحمة ويْسْرٌ لأنها جاءت بما يُصلح 
الإنسان في دينه ودنيا» والمشقة والضنك في مخالفة أحكامها. ومثال ذلك وضع القتال 
في أول الإسلام ثم فرضه بعد ذلك» فلا شك أن عدم القتال أخف على النفس من 
القتاله ولكن القتال فُرض لأنه صار لابد منه لصلاح دين ودنيا المجتمع المسلم 27 


)١(‏ خلاصة كلام الأصوليين في مسألة النسخ إلى بدل كالآتي: قال الإمام الشافعي: "وليس يُنسخ فرضٌ أبدا 
إلا أثبت مكائه فرض. كا تخت قبلة بيت المقدس فأئبت مكابا الكعبة. وكل منسوخ في كتاب وسئّة 
هكذا." (الشافعي» الرسالة» ص9١١-١1١).‏ وذهب الصيرفي وأبو إسحاق المروزي إلى أن مراد 
الشافعي ببذه العبارة: أن ينقل من حظر إلى إباحة» أو إباحة إلى حظرء أو يجري على حسب أحوال 
المفروض. وقال الزركشي: "والمعنى أنهم ينقلون من حكم شرعي إلى مثله؛ ولا يتركون غير محكوم 
عليهم بشيء." (الزركشي؛ البحر المحيط؛ ج4؛ ص 95). وذهب الجويني والغزالي إلى أنه يجوز نسخ 
الحكم من غير بدل عنه» واستدل الغزالي بنسخ تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول يكل الوارد في القرآن 
الكريم؛ ونسخ نبي النبي كله عن ادخار لوم الأضاحيء وكلاهما نسخ إلى غير بدل. (الجويني» 
البرهان؛ ج 7. ص07 1» الغزالي» المستصفى؛ ج1١‏ ص18١).‏ 

















كك 
المبحث الثاني 


آراء العلماء 4 وقوع النسخ 


ذهب جمهور العلماء إلى جواز وقوع النسخ في القرآن عقلاً» ووقوعه شرع وأوردوا 
لذلك أمثلة سيأتي ذكرها. وذهب البعض -قديماً وحديثاً- إلى منع ذلك. يقول الجويني: 
"يجوز نس رسم آية من القرآن في العلاوة مع بقاء حكمهاة ويجوز تقدير فسخ حكنها 
مع بقاء رسمها في آي القرآن. وقد منع مانعون من المعتزلة الأمرين» وصار إلى منع 
أحدهما دون الآخر على البدل صائرون7" وقال ابن دقيق العيد: "قل عن بعض 
المسلمين إنكار النسخ لا بمعنى أن الحكم النابت لا يرتفع؛ بل بمعنى أنه ينتعي 
بنص دال على انتهانه فلا يكون سحا 7) 


من أشهر المتقدمين الذين تُقِل عنهم إنكار وقوع النسخ في القرآن الكريم أبو 
مسلم محمد بن بحر الأصفهاني»7) حيث حاول الجمع بين الآيات التي ذكر العلماء أنها 
فسخت بعضها بعضا. وقد نقل الرازي في تفسيره وفي كتاب المحصول من علم الأصول 
شيثا من ذلك.!) 


كما يتحدث الأصوليون بإسهاب عن موقف الفرق اليهودية من النسخ» وهي 
مسألة موضعها مباحث أصول الدين ومقارنة الأديان» وليس كتب أصول الفقه؛ لأن 


.79 الجويني؛ البرهان, ج 1 ص7‎ )١( 

(؟) الزركشيء البحر المحيط» ج4: ص 7/. 

(؟) هو محمد بن بحر الأصفهاني (الأصبهاني)» ولد سنة 1054ه وتوفي سئة 7لالاه. كان عالما بالتفسير 
واللغة ومتكلم| من المعتزلة. قال عنه ابن السمعاني: "وهذا رجل معروف بالعلم» وإن كان قد انتسب إلى 
المعتزلة ويُعد منهم؛ وله كتاب كبير في التفسير وكتب كثيرة؛ فلا أدري كيف وقع هذا الخلاف منه." 
السمعاني» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار» قواطع الأدلة في أصول الفقه؛ تحقيق عبد الله بن 
حافظ بن أحمد الحكمي (المملكة العربية السعودية: د. ن؛ 4١19‏ ١ه/‏ 4م) جك ص ١لا‏ 

(؛) الرازي؛ فخر الدين بن محمد بن عمر بن الحسين» المحصول ني علم أصول الفقه. دراسة وتحقيق الدكتور 
طه جابر فياض العلواني (بيروت: مؤسسة الرسالة» د. ت) ج "ا صلا 1-9 71, 











ا 








الحديث عن النسخ في أصول الفقه مبحث شرعي مقصور على النصوص الشرعية؛ ولا 
علاقة له بمؤاقف اليهود وغيرهم من أهل الملل الأخرى. 

أما من المعاصرين» فمن أبرز الذين كتبوا في نفي وقوع النسخ في القرآن الكريم 
عبد المتعال الصعيدي؛ حيث ينكر وقوع أي نوع من أنواع النسخ في القرآن الكريم. 
وقد ألف كتابا بعنوان: لا فسخ في القرآن. يستند الصعيدي في رفضه القول بوقوع 
النسخ في القرآن الكريم إلى أن ذلك طريق تنزيه الله عز وجل عن البّداءء وأن القول 
بالنسخ طريق إلى القول بالتداء. 

ومن المعاصرين أيضا الدكتور أحمد حجازي السقا في كتابه: لا فسخ في القرآن. وقد 
ربط في مقدمة كتابه بين القول بالنسخ وبين الدسٌ اليهودي» حيث يقول: "فليس 
بمستذكر أن يكون القول بنسخ بعض الآيات وإبطال العمل بها من صنع علماء 
اليهود أول الأمرء وتلقين ذلك الصنع للداخلين في الإسلام من الأعاجم. يدل على ذلك 
أن أكثر المتحدثين في النسخ في الأزمان الأولى من اليهود» وبعضهم مطعون في دينه 
ومشكوك في ولائه للإسلام.'27 وركز في كتابه على فسخ الأحكام من خلال استعراض 
الآيات التي قيل إنها ناسخة أو منسوخة» وبيان وجه التوفيق بينهما بما يرفع دعوى 
النسخ حسب رأيه. 

ومنهم الدكتور طه جابر العلواني في رسالة بعنوان: نحو موقف قرآني من النسخ. وقد 
انطلق في بحثه من تفسير الآية التي ذُكر فيها النسخ في سورة البقرة (البقرة: )1١7‏ بأن 
المراد بها فسخ تجرية بني إسرائيل؛ وإفساء البشرية إياهاء وتقديم بديل عنها!(') وفسّر 
ما صح من عبارات علماء الضدر الأول في فسخ بعض الآيات بأن مرادهم بالنسخ 
فيها النقل من معنى إلى معنى آخر» ويكون ذلك غالبا بالتخصيص؛ وهذا في الحقيقة 


. السقاء أحمد حجازيء لا نسي ني القرآن (القاهرة: دار الفكر العرربي» 1134١ه/ 191/8م) ص14‎ )١( 
.9-8 1م) ص‎ ٠١7 العلواني» طه جابر فياض» نحو موقف قرآني من النسخ (د. م: د. ن»‎ )( 

















160 ) 
ليس من النسخ بمعناه الاصطلاحي عند المتأخرين. كما اعتبر أن الكثير من دعاوى 
النسخ في القرآن الكريم ناتجة عن خطأ في الفهم. وقد اعتمد في رفض وقوع النسخ في 
القرآن الكريم على كونه ينافي خصائص القرآن الكريم ووحدته البنائية» مع اتهام 
المندسين من اليهود والزنادقة بوضع أخبار النسخ للطعن في القرآن وإفساد شريعة 

الإسلام. 

الملاحظ على كتابات المنكرين للنسخ في القرآن الكريم -من المتقدمين 
والمعاصرين- أنها لا تخلو من حقائق وفوائد؛ ولكنها لا تخلو من التعشف والتكلف في 
تأويل الآيات. وليس من غرض هذا الكتاب مناقشة ما جاء في تلك الدراسات. 


























المبحث الثالث: أركان التسخ وشروطه 
المطلب الأول: أركان النسخ 

: للنسخ ثلاثة أركان» هي: 

الركن الأول: الناسخ. والناسخ في الحقيقة هو الله تعالم ولكن يطلق لفظ الناسخ 
على النص الشرعي الذي يدل على النسخ؛ وهو من باب التوسّع في الاستعمال. 

الركن الثاني: المنسوخ. وهو الحكم الذي تم تغييره. 

الركن الثالث: المنسوخ عنه. وهو المكلّف الذي كان مكلّفا بالمكم المنسوخ» ثم 
انتقل تكليفه إلى المحكم الجديد الناسخ. 

المطلب الغاني: شروط النسخ 

يذكر الأصوليون شروطا كثيرة للنسخ؛ بعضها تحصيل حاصل» وبعضها ناتج عن 
خطأ في التصور أدى إلى إدراج بعض المسائل في النسخ وهي في الواقع ليست منه. وما 
يُعَدُ حقا من شروط النسخ هما الشرطان الآتي ذكرهما: 

-١‏ أن يكون المنسوخ حكماً شرعياً: لا بد أن يكون الحكم المنسوخ قد ثبت 
بالشرع ثم تُسخ بحكم شرعي آخر. أما إن كان شيثا يفعله الداس بعادة ولم يَنْهَهُم 
عنها الشارع فترة من الزمن في أول الإسلام؛ ثم جاء الشرع بعد ذلك بالنهي عنهاء 
مثل شرب الخمر والتعامل بالرباء فإن ذلك لا يُعد نسخاء بل هو ابتداء شرع .(2 

؟- أن يكون النسخ بنص شرعي: الشارع هو الله عز وجل» ويحكون تشريعه 
بطريق مباشر هو الوحي أو عن طريق رسوله يل. والذي له سلطة نسخ حكم شرعي 
هو الشارع وحده فلا يكون النسخ سوى بنص شرعي من الله عز وجل بالوحي 


)١(‏ الزركشي؛ البحر المحيط» ج4: ص//. 
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المباشر أو من الدب يك ولذلك فإن النسخ لا يقع إلا في زمن الدبي يل وإذا ثبت هذاء 
فلا معنى للحديث عن النسخ بالإجماع أو بالقياس؛ لأنهما ليسا من النصوص 
الشرعية التي لها سلطة النسخ؛ والعمل بهما إنما يكون بعد وفاة الرسول لل أي بعد 
انتهاء المدة التي يقع فيها النسخ. 

ومن الطبيعي أن يكون الدليل الداسخ متأخرا عن المنسوخ» والكلام عن هذا 
تحصيل حاصل؛ لأن النسخ في أصله تغيير حكم سابق بحكم لاحق. 

وإذا اقترن بالحكم ما يلغي جزءا منه كان ذلك تخصيصاً لا نسخاً(') وقد اختلفوا 
في الحكم المُقَيًا بغاية مجْمَلّة مثل قوله تعالى: اََمكوْهُنَ في ابوت حَقَّيَتَودوُنَ 
َلْمَوْتُ يحل أنه لَوْنَ ميك 4 [النساء: ]٠0‏ هل النص الذي يأتي فيما بعد ببيان 
الغاية ونهاية الحكم الأول مُسَتَّى ناسخاً أم لا؟(2 وهي قضية شكلية؛ لأن الاتفاق 
حاصل عل أن الحكم قد تغيّ والاختلاف في تسميته: هل يُسمى نسخا أم يُسمى 
انتهاء الحكم بحلول غايته. 


)١(‏ يقول أبو المظفر السمعاني: "أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسو؛ لأنه إذا كان متصلا به فإما أن يُسمى 
اناف أو يُسمن غاية؛ ولا يُسمى نسخا بحال." السمعاني» قواطع الأدلة في أصول الفقد ج" 
صالا. 

(2) انظر: الزركشي؛ البحر المحيط؛ ج4؛ ص8/ء حيث نقل عن إِلكيا الحراسي الشافعي أن لعلماء الشافعية في 
ذلك قولين» ورجح أنه يُسمى نسخا. ورجّح شاه ولي الله الدهلوي عدم اعتباره نسخا. انظر: الدهلوي» 
أحمد بن عبد الرحيمء الفوز الكبير في أصول التفسير (دمشق: دار الغوثاني للدراسات القرآنية» 
هام 8١٠٠م)‏ ص اسل”, 























المبحث الرابع: طريق معرفة النسخ 

يُعرف النسخ بأحد طريقين: 

الطريق الأول: التصريح بالنسخ: وذلك بأن يصرح الشارع بأن الحكم السابق قد 
تخ واسمُبِيل بحم جديد. وهذا هو الأصل في القول بوقوع النسخ. ومثال ذلك ما 
جاء في حديث الني فلك عن ابْنِ بُريْدَهه عَنْ أَبيهء قَالَ: قَالَ مَسُولُ الله كللة: 'نَهَبْقكُمْ 
عَنْ زِيَارَةٍ لبور مرُورُوهاء وََمَيْْحمْ عَنْ لوم الْأصاجِي قوق ثلاث كأِْكُوا ما بدا 
لكي وَتمَيْئُحُْ عن التبيذٍ إِلّا في سِمَايِ قاذ شيا في الأنيية كلها ولا تَدرَيُوا 
سكو )0 

مدي تماق طاءَأَمْمَقَوْلَ نعَيْوأي بدي وك 

01 تأطيغو اا وزو ا 00 ال 

بعد أن كان قد فرض عليهم تقديم صدقة بين يدي النجوى في قوله تعالى: 
أبن امنوأا جب التنول مَقَووانَ يدق وك صم كلك زورون لَرجدُوأْا 
عَمُورٌتّحِءٌ 462 [المجادلة: 61 


وكما في قوله تعالى: ييه كرض دالب لازي وم 











صوق يني أن إن يك يمسر ة تيفو الاين ادن سهاو أ باز ب 
يفْفَهُونَ ١‏ ايحي ب نو إن بك يديأ ا رَميَفْلوا 
أن وَإن يكن دك دلق يتنه 3 
1 


أما قول الصحابي هذا ناسخ وذاك منسوخ فيرى الغزالي أنه لا ينهض دليلا قاطعا 
على وقوع النسخ لجواز أن يكون اجتهادا من الصحابي؛ واجتهاد الصحابي يحتمل 


0770 صحيح مسلمء كتاب الجنائز باب‎ )١( 














افق 
الصواب والخطأ('2 والتفصيل أن ينظر في قول الصحابي: فإذا تبيّن أن مراده من ذلك 
الإخبار عن النسخ الذي وقع فعلاء تكون روايته -إذا صح سندها- دليلا على وقوع 
النسخ؛ أما إذا تبيّن أن المراد حكمٌ منه بالنسخ بناء على اجتهاد منه فهذا يكون حل 
نظر. 

كما لا يحكم بأن حديث الصحابي الصغير متأخَرٌ عن حديث الصحابي الكبير 
فيكون ناسخا له؛ لجواز أن يكون الصغير قد روى المنسوخ عمن تقدمت صحبتهه 
ولجواز أن يسمع الكبير الناسخ من الرسول فل بعد أن يسمع الصغير المنسوخ منه. ولا 
يحكم بأن ما رواه سابق الإسلام منسوحٌ بما رواه من تأخّر في الإسلام؛ لأن ذلك لا 
يعني ضرورة أن ما رواه المتأخر في الإسلام صدر متأخرا عما رواه المتقدم في الإسلام. 
كما أنه ليس دليلا على النسخ أن يكون أحد الحصين موافقا للبراءة الأصلية دون 
الآخرء فلا يُتَوهّم أن الموافق لها هو السابق والمخالف لما هو اللاحق؛ لأنه لا مانع من 
تقدم ما خالف البراءة الأصلية على ما وافقها.(') 

الطريق الثاني: وجود تعارض بين حكمين: يرى الأصوليون أنه إذا ظهر تعارض 
بين حكمين ولم يتضح للعالم طريق للجمع أو الترجيح بينهماء فإنه يفترض في هذه 
الحال وقوع النسخ؛ لأن أدلة الشرع لا تتعارض تعارضا حقيقيا لا يمكن فيه الجمع 
والترجيح. ويحتاج الأمر في القول بالنسخ في هذه الحال إلى معرفة المتقدم والمتأخر من 
الدليلين حت يُقال بأن المتأخر منهما ناسمٌ للمتقدم. ومعرفة ذلك تكون بما يثبت أن 
إحدى الآيتين نزلت بعد الأخرى» أو أن أحد الحديثين قيل في وقت متأخر عن الآخر. 


لأ عض أن القول بعدم إمكان الجمع بين النصين مسألة تقديرية اجتهادية خاضعة 


(1) الغزالي» المستصفى» ج١ء‏ ص 175 . 
(1) الزرقاني» محمد عبد العظيم مناهل العرفان في علوم القرآن» تحقيق فواز أحمد زمرلي (القاهرة: دار 
الكتاب العربي» د. ت) ج 7 ص 1514-1737 




















1 


لفهم الشخصء وهي قابلة للاختلاف» فقد يرى البعض إمكان الجمع فلا يلجأون إلى 


افتراض النسخ» ويرى آخرون عدم إمكان الجمع فيفترضون وقوع النسخء ومن هنا ذشأ 
الخلاف في عدد الأحكام الشرعية المنسوخة. 

إن الأصل في الأدلة الشرعية أنها جاءت للعمل بها. فالعمل بها ثابث والنسخ مجرد 
احتمال؛ ولا يُرْفَُ الغابت بمحتمل إلا إذا ارتقى ذلك الاحتمال إلى مرتبة العبوت. 
ولذلك فإن القول بالنسخ ادعاء لا يُقبل إلا بدليل» هو إما التصريح بوقوعه» أو 
استحالة الجمع بين الدليلين في القرآن الكريم؛ أو الجمع والترجيح في الأحاديث 
النبوية» فيصار إلى افتراض النسخ لأن الشريعة لا تناقض فيها. 

ومن أمثلة النسخ الافتراضي ما استدل به الإمام الشافعي على فسخ وجوب التهجد 
بالليل. قال الشافي: املو يماي د ااي 


0200 


الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس» فقال: ((يتأيهَاآليقلُ © ماََلَ وِلاقيكا © يَضهء أو 






أنترينه فيلا رز يِل ألقةن تتلا ©)» [المزمل: ١‏ -8]» ثم فسخ هذا في الي 
معهء فقال: ل لدتعم نوناق ضئة ول ته نممو أَنَدْبقَوَرُ 


معدل ل حصن كات عقوأ ما يرح ليون عَرَأن سَيون حو 
تالت ينيف ف الي ترم مل ألو قرت يكين سي لله زرا أمَايكَمو 

موأ أصَكة 1و1 روه 4 المرمل: .»". فكان قوله تعالى: ا توما رده 4 ناسخاً 
للآيات السابقة ال 0 
تعالى: لإتَفْمْمَاتتََوكة 4 معنيين: أحدهما: أن يكون فرضاً ثابتاً لأنه أزيل به فرص 
غير أ أن يكون فرضا تي فيما بعد بقوله تعالى: «إون كل تتصَجد به تلز 
أ ل بتمكلة ولت متام كبخيرة 2 | دا 40 [الإسراء: ]. ولكن هذه الأآية تحمل أ 
يكرن معناها أن يكون التهجّد بيء زائد على الفرض الذي من قيام الليل في قوله 
تعالى: ا تاوما بوتا 4. فكان الواجبٌ طلبٌ الاستدلال بالسنّة على الراجح من 
المعنيين. فوجدنا سُنّة رسول الله يل تدل على أن لا واجب من الصلاة إلا الصلوات 











مسر 
ا 


الخمس» فدل ذلك على أن ما غير الخمس من الصلوات الواجبة منسوخ» وأن آية 
(الإسراء: 9/) ناسخة لآية (المزمل: :؟):(2 





-١1١7 الشافعي» محمد بن إدريسء الرسالة» تحقيق أحمد محمد شاكر (بيروت: المكتبة العلمية؛ د. ت) ص‎ )١( 
1 























المبحث الخامس: علم الناسخ والمتسوخ 
المطلب الأول: أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ 


أخرج أبوعبيد القاسم بن سلام عن أبي عبد الرحمن السلمي أن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه مر بقاضٌ يقصّء فقال: "هل علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لاء قال: 
000000 


وأخرج النحاس عن عطاء بن السائب عن أب البحتري قال: "دخل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه المسجد فإذا رجل يخرّف الناس» فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يذكر 
العان. فقال: ليس برجل يذكر الداس» ولكئه يقول أنا فلان بن .فلا فاعرفرق. 
فأرسل إليه: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ فقال: لاء قال: فاخرج من مسجدناء ولا تذكّر 
فيه() 


وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباتن أنه رأ 
قاضًا يقصٌ» فقال مثل مقالة علي بن أبي طالب سواء.() 


وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام عن علي بن أبي طلحة عن ١‏ بن عباس رضي الله 
عنهما في قوله عز وجل :ومن ؤت لِْحْمَةَ درق حرا كيرا 4 [البقر: : ت]. قال 
أبو عبيد: المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه؛ ومحكمه ومتشابهه؛ ومقدمه ومؤخره» 
وحلاله وحرامه وأمثاله.'(1) 


)١(‏ ابن سلام, أبو عبيد القاسمء الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسئن» تحقيق محمد 
بن صالح المديفر (الرياض: مكتبة الرشدء د. ت) ص4 . 

(؟) النحاسء أبو جعفر بن أحمد بن إسماعيل الصفارء الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم, تحقيق شعبان محمد 
إسماعيل (القاهرة: مكتبة عالم الفكر» /51 1ه/ 197م) صرلا. 

0( ابن سلام؛ الناسخ والمنسوخ. ص 4. 

2( ابن سلام؛ الناسخ والمنسوخ» ص 0. 
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إن معرفة الناسخ والمنسوخ في غاية الأهمية حتى لا نعمل بالمنسوخ ونترك الحاسخ» 
وح لا نترك العمل ببعض نصوص القرآن الكريم بسبب توهُم أنها منسوخة وهي في 
الحقيقة غير منسوخة. 

إن أهم ما ينبغي معرفته في الناسخ والمنسوخ هو إدراك الفرق بين النسخ الحقيقي 
والنسخ الافتراضي» وأن المطلوب معرفته هو النسخ الحقيقي» فهو الذي يجعلنا نعمل 
بكتاب الله عز وجل على الوجه الصحيح. 

وينبغي تدقيق النظر في دعاوى النسخ الكثيرة التي امتلأت بها كتب التفسي 
فأكثر تلك الدعاوى من باب النسخ الافتراضي؛ وأكثرها لا يثبت عند التدقيق. وقد 
غٌّ ابن الجوزي دعاوى النسخ الكثيرة التي عجَّت بها الروايات المتعلقة بتفسير 
القرآن الكريم غْمَّة أصابت الأمة؛ حيث يقول: "ومن نظر في كتاب الناسخ والمنسوخ 
للسدي رأى من التخليط العجائب» ومن قرأ في كتاب هبة الله المفسّر رأى العظائم. 
وقد تداوله الناس لاختصاره؛ ولم يفهموا دقائق أسراره» فرأيت كشف هذه العُمّة عن 
الأقة ببيان إيضاح الصحيح؛ وهتك بيثر القبيم :27 

كما ينبغي استحضار الفرق في معنى النسخ بين علماء الصدر الأول وعلماء أصول 
الفقه» حتى نفهم فهماً صحيحاً الكثير من روايات النسخ المنسوبة إلى الصحابة 
والتابعين وتابعي التابعين» فهم كثيراً ما يعنون بالنسخ البيان -بالتخصيص والاستثناء 
وغيرهما من أساليب البيان- وليس قصدهم بالنسخ تغيير حكم سابق بجكم 
متآخر. 








)١(‏ ابن الجوزي, جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن» نواسخ القرآن (بيروت: دار الكتب العلمية» د. ت) 
1. 























المطلب الثافي: التأليف في الناسخ والمنسوخ 


وردت عطاك كثيرة للذين يقال إذ نهم ألفوا كما في الناسخ والمنسوخ» وسنكتفي 
بالحديث عن أهم المؤلفات التي خحُفظت. 
-١‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن. أبوعبيد 
القاسم بن سلام الحروي (ت؛؟؟ه).(0 

يبدو أن هذا الكتاب هو أقدم ما وصلنا من مؤلّفات الناسخ والمنسوخ. 

افتتح | بن سلام كتابه بإيراد روايات عن أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ» وعن 
تفسير قوله تعالى: «[* مَاتَمِسَمْ مِنْ © 1 [البقرة: .]٠:‏ ثم تحدث عن أقسام النسخ؛ وجعلها 

ثلاثة: فسخ الحكم مع بقاء التلاوة» وسخ التلاوة» والنسخ بمعنى النقل من اللوح 
المحفوظ؛ وهو المعنى الذي فسر به عطاء وغيره النسخ.(» 

قسّم ابن سلام كتابه في الناسخ والمنسوخ إلى أبواب حسب الموضوعات» وليس 
حسب سور القرآن الكريم. بدأ ب"'باب ذكر الصلاة ومعرفة ما فيها من الناسخ 
والمنسوخ" افتتحه بذكر ما ورد في ذسخ القبلة» ثم باب الركاة» ثم باب الصيام وما تُسخ 
متمق واد تع را جا سياس المع قم باو الطلاق وروا حياء قد قرينات 
الحدود وما تُسخ منهاء ثم أبواب الشهادة وما جاء فيهاء ثم باب المناسك وما جاء فيها 
من النسخ» ثم باب الجهاد وناسخه ومنسوخهه؛ ثم باب الاستئذان وما فيه من ناسخه 
ومنسوخهه؛ ثم باب المواريث ناسخها ومنسوخهاء ثم باب الوصية ناسخها ومنسوخهاء 
ثم باب ذكر اليتائى وما فسخ من شأنهم؛ ثم باب الحكم بين أهل الذمة» ثم أبواب 


)١(‏ ابن سلام؛ أبو عبيد القاسم؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسئن» تحقيق محمد 
بن صالح المديفر (الرياض: مكتبة الرشد د. ت). 
0( ابن سلام» الناسخ والمنسوخ؛ ص5 .31/-١‏ 














رم 
ركنا 





الطعام والشراب» ثم باب النجوى وما كان من ذسخهاء ثم باب التقوى وما فيها من 
النسخ؛ ثم باب التوبة عند الموت وباب توبة القتل» ثم باب مؤاخذة العباد بما تخفي 
النفوس» ثم باب الإكراه في الدين وما مُسخ منه؛ ثم باب الاستغفار للمشركين وفسخ 
الإذن فيه بالنعي» وختم كتابه بباب الأمر بالمعروف والنعي عن المنكر. 

ب كباب الناسخ وا النسو خ في القرآن الكريم. محمد بن أحمد بن حزم بن تمام 
ابن مصعب» أبو عبد اللّهء الأندلسي (ت١‏ م20 وهو نحدث أندلسي غير ابن حزم 
الظاهري. 

افتتح الكتاب بمقدمة قصيرة تحدث فيها عن: أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ» 
ومفهوم النسخ في اللغة والشرع؛ وشروط النسخ؛ وموقف اليهود من النسخ؛ وبيان ما 
يقع فيه النسخ» حيث إنه إنما يقع في الأمر والنعي لا في الأخبار المحضة. ثم قسم 
النسخ إلى ثلاثة أنواع: الأول: فسخ الخط والمدكم ومثّل له بالرواية التي فيها: 'لوكان 
لآين آدم واديان من ذهب...". الغاني: فسخ الخط دون المكن ومثل له بما يسم آية 
الرجم. الغالث: فسخ الحكم دون الخط» وهو الشائع في الحديث عن النسخ.!') ثم شرع 
بعد ذلك في الحديث عن الآيات المنسوخة حسب سور القرآن الكريم. 


*- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. أبو جعفر بن أحمد بن إسماعيل الصفان 
المعروف بأبي جعفر النحاس (ت8*م).() 


بدأ كتابه بعقد باب لبيان الترغيب في تعلم الناسخ والمنسوخ. ثم عقد بابا لبيان 


)١(‏ ابن حزمء محمد بن أحمدء الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؛ تحقيق عبد الغفار سليهان البنداري 
(بيروت: دار الكتب العلمية» .)١19845 /ه١ 5٠5‏ 

)2( ابن حزم, الناسخ والمنسوخ. ص ه-4. 

() النحاسء أبو جعفر بن أحمد بن إسماعيل الصفارء الناسخ والمنسوخ ني القرآن الكريم» تحقيق شعبان 
محمد إسماعيل (القاهرة: مكتبة عالم الفكره /ا50 ١ه/‏ 1945م). 
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اختلاف العلماء في الذي ينسخ القرآن والسنة. ثم عقد بابا لبيان الأصل اللغوي 
للنسخ) وبيان معناه في الشرع. ثم عقد بابا لبيان أنواع النسخ. ثم عقد بابا لبيان 
الفرق بين النسخ والبداء. ثم شرع بعد ذلك في الحديث عن دعاوى النسخ حصب 
سور القرآن الكريم؛ بداية من سورة البقرة. 
؛- الناسخ والمنسوخ. أبو القاسم هبة الله بن سلامة (ت١٠6ه)(2‏ 

افتتحه بباب ذكر فيه تعريفاً مختصراً للنسخ؛ وأن النسخ ثلاثة أنواع: ما تُسخ خطه 
وحكمه؛ وما تُسخ خطه وبقي حكمه وما تُسخ حكمه وبقي خطه ثم سرد أسماء 
السور التي لم يدخلها ناسخ ولا منسوخ؛ وعددها ثلاث وأربعون سورة . ثم عقد بابا 
سرد فيه السور التي دخلها المنسوخ ولم يدخلها ناسخ» وعددها أربعون سورة. ثم عقد 
بابا لسرد أسماء السور التي دخلها الناسخ والمنسوخ؛ وعددها خمس وعشرون. ثم عقد 
بابا لبيان آراء العلماء في ما يرد عليه النسخ وما لا يرد عليه النسخ. ثم عقد بابا 
لإثبات وقوع النسخ في القرآن الكريم. ثم شرع في عرض دعاوى النسخ حسب 
ترتيب السور القرآنية. 
ه- الناسخ والمنسوخ. أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ته6اه) .0 

قسمة إلى قمانية أبواب: الباب الأول في مفهوم النسخ, والباب الغاني في بيان شروط 
النسخ وأحكامه» والباب العالث في إثبات وقوع النسخ في القرآن الكريم؛ والباب 
الرابع في بيان الآيات التي اتفقوا على نسخهاء والباب الخامس في بيان الآيات التي 
اختلفوا في نسخهاء والباب السادس في بيان ما اتفقوا على نسخه واختلفوا في ناسخه» 


)١(‏ ابن سلامة» أبو القاسم هبة الله. الناسخ والمنسوخ (القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب الحلبي 
وأولادم /141اهم/ لاكقام ط1). 

(؟) البغداديء أبو منصور عبد القاهر بن طاهرء الناسخ والمنسوخ» تحقيق حلمي كامل أسعد عبد الحادي 
(عمان: دار العدوي, د. ت). 
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#بتة 


والباب السابع في بيان سنن منسوخة وسنن ناسخة» والباب الأخير في بيان معرفة 
الناسخ من المنسوخ فيما يشتبهان فيه. 

1- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه. أبو 
محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت 107ه). ذكر مؤلفه أنه فرغ من تأليفه في شهر 
ربيع الآخر سنة نسع عشرة وأربعماثة للهجرة.(2 

افتتح الكتاب ببيان معنى النسخ لغة» نفى فيه أن يكون النسخ في الشرع مأخودا 
من المعنى اللغوي الذي هو بمعنى: نسخت الكتاب» إذا نقلت ما فيه إلى كتاب آخر. 
ورجح أن يكون النسخ مأخوذا من المعنيين الآخرين للنسخ؛ وهما: 

المعنى الأول: نسخت الشمس الظلء إذا أزالته وحلت نحله. وهذا هو الذي عليه 
الجمهور. ويتفرع على هذا المعنى قسمان من النسخ: أحدهما: أن يزول حكم الآية 
المنسوخة بحجكم آية أخرى متلوة» أو بخبر متواتره ويبقى لفظ المنسوخة متلوا. الغالي: 
أن تزول تلاوة الآية المنسوخة مع زوال حكمهاء وتحل الدانية محلها في المحكم 
والتلاوة. ومثّل له بالخبر المنسوب إلى عائشة في ذسخ عشر رضعات خسن رضعات. 
ولكنه تنبه إلى أن هذا المثال في الحقيقة لا ينطبق على هذا النوع» وعقب على ذلك 
بقوله: 'فهذا على قول عائشة غريب في الناسخ والمنسوخ: الاسخ غير متلو والمنسوخ 
غير متلوه وحكم الناسخ قائم.'(") 

المعنى الثاني: نسخت الريح الآثارء إذا أزالتها فلم يبق منها عِوَضُء ولا حلت الريم 
محلّ الآثار» بل زالا جميعا. وبنى هذا المعنى على ما تدعيه بعض الروايات من أن أجزاءً 


)١(‏ مكي بن أبي طالبء أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي؛ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة 
أصوله واختلاف الناس فيه تحقيق أحمد حسن فرحات (جلدة: دار المنارةه 1507اها/ 1945م) 
ص90١.‏ 

(؟) مكي بن أبي طالب الإيضاح؛ ص ٠‏ 5. 





كفا 
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من القرآن الكريم كانت موجودة ثم نُسخت بالإنساء وإزالتها من قلوب المسلمين. 
وحاول تأييد هذا بعفسير قوله تعالى: (أو ننسها) بمعى: انْنُسكها يا محمده فأعلمة أنه 
يُنْسِيه ما شاء من القرآن.'27 وجعل هذا النسخ على ضربين: أحدهما: أن يزول اللفظ 
في الحفظ» نحو ما تدعيه بعض الروايات من أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة 
البقرة طولاء فنسخ اللّه منها ما شاء بالإنساء بغير عِوَض. الغاني: أن تزول الخلاوة 
واللفظ ويبقى الحكم والحفظ للّفْظ ولا يُْل على أنه قرآن» ومثاله ما هُسمى آية الرجم. 

وأضاف إلى الأنواع السابقة من النسخ صنفا آخر» هو أن يزول حكم الآية بغير 
عوض متلو ويبقى لفظها متلوا غير محكوم بهه وهو الوارد في سورة الممتحئة.('؟ وعلل 
دعوى النسخ بأن تلك الأحكام كانت شروطا في المهادنة التي كانت بين البي 25 
وقريشاء 'فنسخها زوال حكم المهادنة؛ لأنها إنما كانت شروطا معلّقة بعهده فلما زال 
العهد زال حكم الشروط. فهو زوال حكم بغير عوض؛ وبقي لفظ الشروط متلوا غير 
محكوم به( 

ثم عقد بابا لتعليل وقوع النسخ» وأنه من مقتضيات حكمة الله تعالى في أمر العباد 
بما يصلحهم.في كل وقت من الأوقات» وأن وقوع النسخ ليس فيه طعن في علم الله 
تعالى وكماله؛ بل دليل كماله وحكمته؛ والناسخ والمنسوخ كلاهما حاصل بعلم الله 
تعالى قبل وقوعهما أصلاً. ثم عقد بابأ لإثبات وقوع النسخ؛ أورد فيه الآيات التي 
يوردها -عادة- المثبتون للنسخ. 





() مكي بن بي طالب« الإيشناع»:ض"ه. 

() وذلك في قوله تعلق ٠‏ نلا شيك مص اكير توأ 
يك ٍ كن ماكر 3 
بن دكبث أْونجهُر مَِلَ م1 اموأ وتوا أ 
١‏ 

(؟) مكي بن أبي طالبء الإيضاح؛ ص ؟ 9. 
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ثم عقد باباً في بيان ما يجوز فيه النسخ» حيث ذهب إلى أنه جائز أن ينسخ الله جل 
ذكره جميع القرآن بأن يرفعه من صدور عباده» ويرفع حكمه بغير عوض. ثم عقد بابا 

لبيان أقسام النسخ» حيث قسمه إلى ستة أقسام. 

ثم عقد باباً لأقسام الناسخ من القرآن الكريم؛ وجعله على ثلاثة أقسام: أوها: أن 
يكون الناسخ فرضا ذسخ فرضاء ولا يجوز فعل الفبر» مثل ضع عقوبة الحبس 
والأذى بالجلد والرجم. الثاني: أن يكون الداسخ فرضأ فسخ فرضا ونحن مخيّرون في 
فعل الأول وتركه؛ وكلاهما متلو. ومثاله فرض الصمود للعشرة من الكفار مسح بفرض 
الصمود لاثنين» ولو وقف الواحد لعشرة من المشركين فأكثر لجاز. الغالث: أن يكون 
الناسخ أمرا بترك العمل بالمنسوخ الذي كان فرضاً من غير بدل» ونحن مخيرون في فعل 
المنسوخ وتركه؛ وفعله أفضل. ومثاله قيام الليل. 

ثم عقد باباً في الحديث عن حكم سخ القرآن بالقرآن» ونسخ السنة بالقرآن» 
وذسخ القرآن بالسنة» ونسخ السنة بالسئة» وذسخ القرآن بالإجماع والقياس؛ وفسخ 
الإجماع بالإجماع والقياس بالقياس. ثم عقد باباً لبيان معبى فسخ السنة بالسنة» 
وأبوابا لبيان الفرق بين النسخ والتخصيص والتمثيل لذلك» وما يحوز تخصيص القرآن 
به. وعققد بابا لبيان شروط الناسخ والمنسوخ: 

وختم المقدمات بباب جامع تحدث فيه عن مسائل متفرقة في النسخ منها: الفرق 
بين النسخ والبداء؛ والعلاقة بين المي والمدثي» وجواز ذسخ الشيء قبل فعله.(0) 

ثم بعد ذلك انتقل إلى الحديث المفصل عن دعاوى النسخ في آيات القرآن الكريم» 
وافتتح ذلك بالزعم أن آيات القتال قد نسخت جميع ما أُمِرَ به المسلمون في أول 
الإسلام وبعد وصولهم إلى المدينة من الصفح والعفو والصبر على الأذى والمغفرة (؟) 


.1١ا/-١١7ص مكي بن أبي طالبء الإيضاح»‎ )١( 
119-147 (؟) مكي بن أبي طالبء الإيضاح» ص‎ 
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- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. أبو بكر بن العربي المعافري (ت8)ده). 


افتتح كتابه بمقدمات عن النسخ: شروطه وأَوْجُهُه وأنواعه» وما يجوز فيه النسخ 
وما لا يجوز. ثم استعرض دعاوى النسخ حسب سور القرآن الكريم. وقد بلغ عدد 
الآيات التي رجح فيها النسخ -.حسب إحصاء محقق كتابه الدكتور عبد الكبير العلوي 
المدغري- مائة آية؛ منها خمس سبعون آية منسوخة بآيات القعال27 وفي الكتاب 
تحقيق جيد لدعاوى النسخ بنى عليه السيوطي فيما بعد تحقيقه في دعاوى النسخ. إلا 
أنه وقع في خطأ إثبات دعوى نسخ خمسا وسبعين آية من القرآن الكريم بآيات القتال! 
8- نواسخ القرآن. جمال الدين أبوالفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت/وده).(") 

يقول ابن الجوزي في سبب تأليف هذا الكتاب وهو يشير إلى بعض من صنّف في 
الناسخ والمنسوخ من المتقدمين: "فإنهم أقدموا على هذا العلم فتكلموا فيه وصنفوه» 
وقالوا بنسخ ما ليس بمنسوخ. ف أن فسخ الشيء رفع حكمه وإطلاق القول 
رت لم 1 عظيمة. ومن نظر في كتاب الناسخ والمنسوخ للسدي 
رأى من التخليط ل قرا في كناب هية الله المفسين راف العظائم. وقد 
تداوله الناس لاختصاره» ولم يفهموا دقائق أسراره» فرأيت كشف هذه العُمّة عن الأمة 
ببيان إيضاح الصحيح؛ وهتك بثر القبيح:7(7) 

استهل كتابه بمقدمات في النسخ: أوطا: باب بيان جواز النسخ والفرق بينه وبين 
البداء» ثم باب إثبات أن في القرآن منسوخاء ثم باب بيان حقيقة النسخ وأضرّيه في 
القرآن الكريم؛ ثم باب شروط النسخه ثم باب فضيلة علم الناسخ والمنسوخ» ثم باب 


)١(‏ ابن العري» أبو بكرء الناسسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؛ دراسة وتحقيق عبد الكبير العلوي المدغري 
(القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» "5411 ١ه/‏ 1997م) ج١1‏ ص779. 

(؟) ابن الجوزي؛ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن؛ نواسخ القرآن (بيروت: دار الكتب العلمية د. ت). 

(©) ابن الجوزي» نواسخ القرآن؛ ص7١‏ . 














2 ظ 


أقسام المنسوخ؛ وجعلها ثلاثة أقسام: أحدها: ما مُسخ رسمّه وحكمُه؛ ومثاله الروايات ا 





التي تزعم رفع أجزاء من سورة الأحزاب» أو نزول سورة -غير معروفة- ثم رفعهاء أو 
بعض المقاطع التي تزعم الروايات أنها آيات من القرآن الكريم رُفِعت أو نسيها 
الصحابة. الغاني: ما نُسخ رسمه وبقي حكمه ومنها ما يُسمى آية الرجم؛ وما يتعلق 
بالخمس رضعات التي ذسخت العشر رضعات. والغالث: ما تخ حكمه وبقي رسمه» 
وهو الذي يتحدث عنه هذا الكتاب. ثم بدأ بعد ذلك في استعراض دعاوى النسخ في 
القرآن الكريم حسب ترتيب السور. 



































المبحث السادس: مسائل ف النسخ 

المسألة الأولى: حكم العمل بالناسخ 4 حق من لم يبلغه: 

لا شك أن من لم يبلغه خبر وقوع النسخ فهو غير مكلّف بالعمل بالناسخ؛ لأنه لم 
يعلم به» وتكليفه بالعمل بما لا علم له به تتكليف بما لا يُطاق.(2 ولا شك في أن 
المكلّف إذا علم بوقوع النسخ وجب عليه العمل بالناسخ. وقد بلغ أهل قباء تحويل 
القبلة وهم في الصلاة» فاستداروا إلى الكعبة وأكملوا صلاتهم. أما حل البحث في هذه 
المسألة فهو في أمرين: 

أحدهما: في من هو متمحّن من معرفة الناسخ ولكنه لم يطلبه» فهذا الصنف نص 
الزركشي على أنه يثبت في حقه وجوب العمل بالناسخ. وهذا مبهنٌ على أنه مُقَضَّىِ ولا 
يُعدّرِ بجهله لتمكنه من العلم. 

الغاني: من هو غير متمحّن من معرفة وقوع النسخ؛ ثم علم بعد ذلك بوقوعه: فهل 
يلزمه تدارك ما فات إن كان قد ترتب عليه قضاء أم لا؟ ذكر الزركشي أن جمهور 
العلماء على أنه لا يثبت في ذمته ولا يجب عليه قضاؤه بعد علمه به وقال بعضهم: 
يثبت في ذمته فيكون عليه قضاؤه إن كان محلٌ قضاء.9؟) 
المسألة الثانية: التسخ قبل الفعل: 

يتحدث الأصوليون في هذا المبحث عن جواز وقوع النسخ بعد الأمر بالشيء وقبل 
وقوع العمل به أو قبل مضي وقت يتسع لفعل المأمور به. وتقوم بينهم مناقشات نظرية 
قائمة على الافتراضات وعلى الجدل في مسائل من علم الكلام. والقاعدة التي ينبغي 
تقريرها أن الشارع الحكيم يشرع الحكم لمقصده وإذا تَحمّق ذلك المقصد وأراد 


)0( الجويني» البرهان» ج 7 ص7 75. 
()) الزركشيء البحر المحيطء ج 4 ص '7/. 














لتق 
الشارع أن يُغيّر المحكم السابق بحجكم جديد تحقيقا لمقصد آخرء فَلَهُ ذلك» وهر 
الحكيم الخبير. 

وقد ارتبطت هذه المسألة بقضايا ورد النص عليها في القرآن الكريم والسنة 
النبوية» فيما يأقي بيانها: 

القضية الأول: قصة إبراهيم عليه السلام حين رأى في المنام أنه يذبح ابنه 
إسماعيل عليه السلام؛ حيث ظن البعض أن رؤيا إبراهيم عليه السلام فيها تكليف 
بالذبح الحقيقي» وحصول الفداء لإسماعيل نسخ للتكليف بالذبح. ولا كان الفداء قد 
حصل قبل وقوع الذب قالوا إن النسخ قد وقع قبل حصول الفعل أو الحمحّن منه. 
وغاب عنهم أن المقصد من التكليف لم يكن هو وقوع الذبح أصلاء وإنما كان القصد 
منه الابتلاء» وقد تحقق ذلك المقصد بعزم إبراهيم على ذبح ابنه بناء على الوحي الذي 
جاءه في المنام» وامتثل إسماعيل لذلك الابتلاء ورغي به. فلما تحقق المقصد من 
التكليف» وهو الابتلاء» وظهر العزم الكامل على الامتثال» جاء البيان بتمام العملية 
ونجاح الاختبار. 





القضية الثانية: ما روي بشأن تخفيف الصلوات من خمسين إلى خمس في حديث 
المعراج. ومن المعلوم أن الفرض الذي ثبت على المسلمين في الصلاة هو خمس صلوات» 
ولم يحصل تكليفهم بخمسين صلاة أصلا حى يقال إنه قد وقع فسخ في هذا. أما ما 
حصل في وقت المعراج فهو قبل أن يثبت فرض الصلوات الخسس على المسلمين» 
والنسخ إنما يكون في الأحكام الي ثبت التكليف بهاء أما الحديث عن النسخ في عالم 
الغيب فهذا من التخليط الذي لا داعي إليه. 

القضية الغالفة: مسألة التجوىء حيث ظن البعض أن المقصد من تشريع تقديم 
الصدقة بين يدي النجوى هو أن يبادر المسلمون إلى تقديم تلك الصدقات» وراحوا 
يبحثون هل تصدق أحد من الصحابة قبل فسخ ذلك الحكم أم لا؟ وراح بعض أنصار 


























ا 
التشيّع يختلقون أخبارا في أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد تصدق وناجى 
الرسول قله وأنه هو الوحيد الذي فعل ذلك» ظنا منهم أن ذلك مكرمة لها والواقع أن 
المقصد من إيجاب الصدقة بين يدي النجوىء ليس هو تقديم الصدقة» بل هو الحدٌ من 
ظاغرة العو السلبية البى انتشرت وسيّيت إزغاجاً للرسول 846 وبعض الصحابة ولما 
تحقق المقصد بإقلاع القابى عن ظاهرة النجوى السلبية؛ جاء فسخ الحكم. وبهذا 
يتبين أن إقحام هذه القضية في مسألة النسخ قبل الفعل خطأ ظاهر. وسيأقي تفصيل 
الكلام في قضية النسخ في النجوى فيما بعد. 












































مجال النسخ 


المبحث الأول: تسخ القرآن بالسنة 


جمهور العلماء على أنه يجوز أن يُنسخ القرآن الكريم بالسنّة الحبوية» واشترط أغلب 
القائلين بنسخ القرآن بالسنة أن تكون السنّة الداسخة متواترةة!؟ ومنعوا فسخ 
القرآن الكريم بأحاديث الآحادء('2 وأجازه ابن حزم الظاهري وهو رواية عن الإمام 
أحمد بن حنبل. وذهب الإمام الشافعي إلى أن السئّة لا تنسخ القرآن الكريم بحال؛ وإنما 
يُنْسَحْ القرآنُ بالقرآن. وتوجد رواية عن الإمام أحمد يوافق فيها الشافبي في القول بأن 
السنّة لا تنسخ القرآن» وهي الرواية التي نصرها أبويعل الفراء في كتاب العٌدّة() 

يقوم استدلال الشافعي لمذهبه على أساسين: أحدهما: أصل العلاقة بين القرآن 
والسنّة» والعاني: آيات من القرآن الكريم. 

الأساس الأول: كون السنّة تابعة للقرآن الكريم ومبيّتة له. وما دامت السئّة تبَعٌ 
للكتاب فهي تأتي بمثل ما ورد في القرآن نضا عند تبليغ الدب كل لما جاء به القرآن» 
أو عند عمله به وتأقٍ بما يُفسّر ما ورد في القرآن مجمّلا عند بيان المجمّل. فالسئّة في 


)١(‏ نسب الآمدي القول بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة إلى أكثر أصحاب الشافعيء وأكثر أهل 
الظاهر. انظر: الآمدي؛ الإحكام ني أصول الأحكام؛ ج"ا؛ ص 1894 . 

(2) الغزالي» المستصفى» ج1١‏ ؛ ص 5 17١؛‏ الجصاصء الفصول في الأصول» ج21 141 . 

(©) جاء في كتاب العدة: "لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعاء ولم يوجد ذلك. نص عليه رحمه الله في رواية 
الفضل بن زياد وأبي الحارث. وقد سثل: هل تنسخ السنة القرآن» فقال: لاء يس القرآنَ قرآنُ يجيء 
بعده. والسنة تُفسّر القرآن." الفراء؛ أبو يعلى حمد بن الحسين» العدة في أصول الفقه تحقيق أحمد بن علي 
سير المباركي (د. م: د. ن» 5١5‏ ١ه/‏ 1م ط") ج 3 ص 85-188 
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مضمونها تابعةٌ للقرآن الكريم؛ وما بكون تبعا للكتاب وبيانًا له لا يمكن أن يقوم 
بنسخه. والسنّة بيانٌ للقرآن الكريم؛ والبيان لا يكون بالتبديل والرفع؛ فإذا صارت 
السنّة فاسخة للقرآن تصير كأنها خرجت عن وظيفة البيان. هذا فضلا عن أن 
افتراض النسخ يكون في حال وجود التعارض الحقيقي وعدم إمكان الجمع؛ والقول 
بنسخ السنّة للقرآن يعني ضمنا أن بينهما تعارضاء وهو ما ينفيه الشافعي في مواضع 
متعددة؛ منها قوله: 'وأولى أن لا يشك عالم في لزومها [السنّة النبوية]» وأن يعلم أن 

أحكام الله ثم أحكام رسوله لا تختلف» وأنها تجري على مثال واحد.'( 





وقد ناقش المخالفون للشافى مذهبه بأدلة تدور حول ثلاثة أمور: أحدها الإمكان 
العقلي» والخاني: العتاسب في طريق العبوت» والغالث: الوقوع. 

-١‏ الإمكان العقلي: وخلاصته أن السئّة وح غير متلق ولا يمتنع أن يسكون الوحي 
غيرُ المتلوٌ ناسخا للوحي المتلوٌ؛ لأن الكل من عند اللّه تعالى. يقول الغزالي: "يجوز فسخ 
القرآن بالسنّة والسنّة بالقرآن؛ لأن الكل من عند الله عر وجلء فما المانع منه؟ وَلِمَّ 
يُعْتَيرُ التجافس مع أن العقل لا يحيله؟9) 

والواقع أن هذا الاستدلال لا يتوجّه على رأي الشافعي؛ لأنه من المعلوم أن الاحتمال 
العقلي لا يقتضي الوقوع الشرعي» فليس كل ما هو مكن عقلا واقعٌ شرعاء والشافي 
لم يتطرق لمسألة المجواز والمنع عقلاء وإنما يتحدث عن الوقوع الشرعي. 

؟- التناسب في طريق الثبوت: وخلاصته أن السنّة المتواترة في مرتبة القرآن من 
حيث الخبوت فلا يمتنع كوثها ناسخة له. 

والواقع أن مسألة التكافؤ في الغبوت من حيث التواتر خارجة عن محل الاستدلال؛ 
)0 الشافعي؛ الرسالة» ص "19 . 


() أبو حامد الغزالي» المستصفى» ج1١‏ ص ”1717 ؛ وانظر تقرير الآمدي لهذا الاستدلال في: الآمدي؛ الإحكام 
في أصول الأحكام؛ ج "ا ص 186 . 
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لأن الشافعي يقول بأنه ليس للنبي كَل أصلاً سّلطة فسخ القرآن الكريم؛ ويبكون من 
باب أولى عدم صحّة دعوى العلماء بعد زمن النبوّة فسخ آية من القرآن الكريم بسنّة 
من السّنن» وبذلك يكون التفريق بين التواتر والآحاد -وما يفيده الأول من قطع 
والغاني من ظنّ- لا فائدة له أصلا؛ لأننا إذا قلنا إنه لا سّلطة للني كل في فسخ أحكام 
القرآن ارتفعت مسألة التواتر والآحاد من أصلها. وحتى إذا قلنا بأن له سّلطة فسخ 
أحكام القرآن فلا عبرة في زمنه لمسألة العواتر والأحاد؛ لأن الصحابة كانوا إما يسمعون 
من الدبي لله مباشرة وهذا يفيد قطعية الشبوت لديهم؛ أو يتناقل الصحابة كلامّه كَل 
بينهم؛ وهم كلهم عدول لم يكن أُحدُّهم يشكُّ فيما ينقله غيره» ولذلك تحوّل الصحابة 
في مسجد قباء من التوجّه إلى بيت المقدس إلى التوجّه إلى الكعبة بناء على خبر آحاده 
وعدٌوا ذلك قاطعاء ولم يُثرْ أحدٌ منهم مسألة الآحاد والتواتر. وحتى القرآن الكريم كان 
يُتتَاقل بينهم بالآحاده حيث كان الرسول # يُرسل رُسْله لتعليم الناس أمور دينهم؛ 
ومنها القرآن الكريم؛ وكانوا أفرادا» ولم يقل أحدٌ إن هذا القرآن نقلُ آحادٍ فلا يفيد 
عددي القطع. فوقوع النسخ في عصر النبوة لا دخل فيه لمسألة التواتر والآحاد؛ وإنما 
دخلت مسألة الآحاد والتواتر فيما بعد عندما أصبح العلماء يتحدثون عن النسخ 
الافتراضي الذي طبقوا عليه بعض قواعد التعارض والترجيح لأنه في أصله قائم على 

اعتقاد التعارض بين الناسخ والمنسوخ. 

*- الوقوع: أما مسألة الوقوع؛ فقد اعترضوا على رأي الشافعي بأنه قد وقع فعلا 
ذسخ القرآن بالسنّة» واستدلوا على ذلك بدليلين: 

الدليل الأول: آبة الوصية: «( كب يكم ولح رَأعَدَْ امو إن كرد يراليه 
لين ورين مروف حَفَاعَلَ لمتَّقنَ © 4 [البقرة. :00؛ التي يرون أنها دُيِحَتْ 
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بالسئّة» وهو قوله يلله: "لا وصية لوارث".') وقد نقل ابن فورك عن أَبي الحسن الأشعري 
قوله: "لا يجوز أن يُقال إنّها نُكت بآية المواريث؛ لأنه يمكن أن مجمّع بينهما.'97) 








وهذا ليس حجة على الإمام الشافعي لأنه صرّح بأن الناسخ هوآيةٌ المواريث وأنّ 
الحديث إنما جاء بيانّا من الدي كل لوقوع ذلك النسخ. ومما يؤيد رأي الشافعي ما روي 


عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (كانَ المالُ لابه وَكَانَتِ الوَصيةُ للْوَاِتَيْنِ فَتَسَحَ الله 
من لِك ما أَحبَّه فَجَعل لِلذَكرٍ مكل حَقد الأثتيئيه وجَعل لين ِكل وَاحِدٍِ نما 
اقنش تق إل والفيع وَالوُيُهَ» وَلِلرَوْجِ المّطْرَ وَالوُيم,9) 

كما روي عن أب أمامة الباهلي أنه قال: افك رول اله للاتارل ني لزيد خم 
حِجَّةِ الْوَدَاع: إنَّ اللّه قَدْ أَغطى كن ذي حَقٌ حَنَّهُ فلا وَصِيّة لوَارثِ.'! ') هذه الروايات 
قشير إلى أن النسخ وقع بآيات المواريث وأن كلام الرسول يل تأكيد لذلك النسخ. 

وقد ردّ الجصاص على ما ذهب إليه الشافعي من كون الحديث مجرد بيان لوقوع 
النسخ بآية المواريث بقوله: "ما ذكره من ذلك لا يوجب كون الميراث ناسخا للوصية» 
وذلك أنه لا يمتنع اجتماع الميراث والوصية في حال واحدة لشخص واحد... فلو خلينا 
والآيتين جمعنا لما بين الميراث والوصية؛ لأن كل حكمين يجوز اجتماعهما في حال 
واحد لشخص واحد؛ فليس في ورود أحدهما بعد الآخر ما يوجبٌ نسحَّهُ على ما بِيّنّاه 
فيما سلف. فوجب على هذا مق وجدنا حكمين قد فسخ أحدهما عند إيجاب الآخر - 


(1) أخر ج الترمذي عن أبي أمامة ابا قل : سَعْتُ رَسُولَ الف ل في حطبيِهِ عَامَ حَجَة اوداع : ٠‏ 
الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ قَدْ .10 في حل لك لاجد لتارت:" سن لارماي: واب الرسلي ب 


ما جاء وار ا ا بر 1 . وفي سنن ابن ماجه: "إن الله قَسَمَ ِكل 
وَارِثِ نصِبَةُ من اميرَاثِ فَلَا جورُ لِوَارِثِ وَصِية." سئن ابن ماجهء كتاب الوصاياء باب لا وصية 





لوارث؛ ج ”؛ ص ١5‏ 4: حديث رقم (7/11؟). 
)2( الزركشي, البحر المحيط» ج4؛ ص9١١-١١1.‏ 
() صحيح البخاري, كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث» ج4؛ ص 5 حديث رقم 71/410). 
(؛) سئن ابن ماجهء كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث؛ ج ؟» ص5 »4٠‏ حديث رقم (717/17). 
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نما يصح اجقياعف أن نقول: إن النسخ واقع بغيرهة لأنا لو خلينا وإياهسا .ا أوجبنا 
سخا 00 

نلاحظ أن الجصاص يعتمد هنا على اشتراط التعارض التام بين الناسخ والمنسوخ» 
وهو قائم على عدم التمييز بين وقوع النسخ وبين افتراض النسخ. وقد بيّنا أن اشتراط 
التعارض إنما يكون في النسخ الافتراضيء أما في وقوع النسخ حقيقة فلا حاجة 
للبحث عن التعارض أصلا؛ لأنه لا - حَجْرَ على الشارع الحكيم فيما يُغيرُه ه من أحكام. 
والحديث يشير بصراحة إلى وقوع النسخ بالميراث؛ لأنه يقول: 'إنَّ اله ََارَكَ وَتَعَالَ قَدْ 
أغطى لِكُل ذِي حَقٌّ حَنّكُ فلا وَصِية لِوَارثٍ'”') وفي رواية أخرى: 'إنَّ الله كَسَمَ ِكل 
وَارثِ تَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِء قلا جور لوَارثِ وَصِيةٌ 97 

الدليل الثاني: استدل الجصاص عل وقوع نسخ القرآن بالسنة النبوية بقوله تعالى: 
3000 القيمكة 0 عَيهنَأَبْحَهٌ مَنكُرٌ إن سَهِدُواأ 
موت أجل أن يلا لدان 
يها سك 11 وَأَصَكَحَافَاعَرم اد َ أنه حكات تََبا 
حسما 40 [الساء: ٠١‏ - 7]؛ حيث يرى أنه منسوخ بقوله ل في حديث عبادة بن 
الصامت: "خُدُوا عَني» خُدُوا عَي قَدْ جَعَلَ الله لَهُنّ سَبِيلاه البِكْرُ بِالبِكْر جَلْدُ مائَةٍ 
3 َيّبُ بالقيّبٍ جَلْدُ مائق وَالَجْم'(1) 

ويعترض الجصاص على القول بأن الآية منسوخة بآية الجلد -الواردة في سورة العو ر- 
بأمرين: أحدهما: أن قوله #لهِ '"خذوا عني' يفيد وقوع النسخ بسنته لا بالقرآن. 
والغاني: قوله كلل "قد جعل الله لحن سبيلا" يدل على أن آية الجلد لم تكن نزلت بعد 











. 5/8١ الجصاصء الفصول في الأصول؛ ج١» ص‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي؛ أبواب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث» ج4» ص 4777 حديث رقم (1150). 
(*) سئن ابن ماجه؛ كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث؛ ج 7 ص5٠‏ 3: حديث رقم (779/15). 

(؛) صحيح مسلمء كتاب الحدود؛ باب حد الزنى؛ ج ”7 ص5١‏ "217 حديث رقم (15950). 
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وأن السبيل الذي ذكره النبي كل كان متقدماً على نزول الآية. ثم يدعم هذا الاستدلال 
بمسألة عدم العناقض بين الحكمين الواردين في الآية» حيث يقول: 'على أنه ليس في آية 
الجلد ما يجب نسخ الحبس والأذى؛ لأنه لم يكن يمتنع اجتماعهماء وما يصح 
اجتماعه مع الأول لا يجوز وقوع النسخ فيه. فعلمنا أن النسخ وقع بغيره» وليس في 
القرآن ما يوجب ذسخه؛ فثبت أنه منسوخ بالسنة.'() 

ثم يؤيد القول بجواز فسخ القرآن بالسنة في هذه المسألة بأنه حتى لو قلنا بأن 
الحبس والأذى بالنسبة للبكر منسوخان بآية الجلد» فإن الآية الأولى دالة على عقوبة 
الحبس والأذى للبكر والعيب» وآية الجلد نسخت الحكم عن البكر فقط» فصار ذسخ 
الحبس والأذى بالرجم للمحصن ثابتاً بالسنة:(") 

هذا المثال هو أقوى ما يُعترض به على رأي الشافعي في عدم ذسخ القرآن بالسنة. ولم 
أجد للشافعي كلاما مباشرا في الرد على هذا الاعتراض؛ ولكنه في باب حد الزنا من 
كتاب الأم أشا إلى أن عقوبة الحبس والأذى قد مُسخت بآية الجلد في سورة النور دون 
نفضيل فق المسآلة. وقد حاول علماء الشافعية دفع هذا الاعتراض بطرق مختلفة. منها: 
أنهم تعسو أن الآية الواردة في الحبس والألاق بخاصة بالأيكار دون المحصنين: وأن 
تلك العقوبة نُسخت بآية الجلد في سورة النور. أما عقوبة المحصنين -وهي الرجم- فعي 
ثابتة بالسنّة ابتداء» ولم يرد عليها سخ أصلا.!”! ولكن يعكّر على هذا الجواب كون 
آبتي الحبس والأذى وردتا بصيغة العموم» وتخصيصهما بالأبكار تخصيص بغير 
مخصّص؛ وهو تحكّم. كما أن صيغة حديث أي سعيد الخدري تؤيد عموم عقوبتي 
الحبس والأذى» وتدل على أن الي كله شرع عقوبتي الرجم والجلد قبل نزول آية الجلد 
في سورة النور. 
(1) الجصاصء الفصول ني الأصول» ج١»‏ ص //81. 


(؟) الجصاصء الفصول في الأصول» ج١؛‏ ص/4/17 . 
() السمعاني قواطع الأدلة» ج"ا؛ ص 10/7 
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ومنها: أن الحبس والأذى يخا بآية الجلد في سورة النورء ثم تُييخ الجلد في حقٌ 
المحصّن بما يُسمى آية الرجم (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة).!'2 وهذا كلام 
متهافت؛ لأن صيغة حديث أبي سعيد الخدري في إثبات عقوبتي الرجم والجلد تدل أنها 
قيلت في وقت لم تكن آية الجلد من سورة الدور قد نزلت؛ ولأن ما يُسمى آية الرجم 
مشكوك في ثبوته أصلاً» وحتى لو افترضنا صحة ما يُسمى آية الرجم؛ فإن ذلك يكون 
تخصيصا لآية الجلد -على رأي علماء الشافعية- لا فسخاً. 

ومنها: أن عقوبتي الحبس والأذى كانتا مؤقتتين بقوله تعالى: «أوّيججِح ل أنه لهُنَ 
مَيِيلَا © [النساء: »0٠١‏ وجاءت السنّة ببيان ذلك السبيل مع انتهاء توقيت العقوبتين» 
فيكون ما ورد في السنّة -في حديث عبادة بن الصامت- بيانا للغاية» وهذا لا يُعَدَ 
ذسخا. هذا أفضل جواب؛ ولكن قد ينازع فيه المخالف بأن يُصرٌ على تسميته فسخاء 





الأساس الغاني: أما الأساس الهاي الذي استند إليه الشافعي فهو آيات من القرآن 
ا 0 وهي: 

-١‏ قوله تعالى: « وَإِدَ لغيه ءَايَاننَا يت ل لأدى !ا لفت لا لب 
بِشََاِعَيرهَدَ ل نَأ بد تمن يَلَقَى تيم كت 
إل ايونس: قال الشافعي معلّقاً على الآية: "فأخبر الله أنه وش عل يه اما 
يُوتى إليه؛ ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه. وفي قوله: «مَارَحُوك إن أ أتذائرين 
تِلْقَاَىتَدَيقَ4 بيانُ ما وصفتُ» من أنه لا يَنْسَخْ كتابٌ الله إلا كتابه. كما كان المبتدئ 
متحودو ‏ يسود نوا صوي أن بأو 

وقد ناقش الغزالي هذا الدليل بأنه في غير محل الاستدلال» فقال: '... على أنهم طالبوه 
بقرآن مثل هذا القرآن» فقال: لا أقدر عليه من تلقاء نفسي؛ وما طالبوه بسكم غير 


110 السمعاني» قواطع الأدلق جلا عن‎ )١( 
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0 
ذلك» فأين هذا من ذسخ القرآن بالسئّة وامتناعه.7© 

وهو اعتراض وجيه؛ لأن الآية لا تتحدث صراحة عن النسخ؛ فالنسخ هو استبدال 
بعض الأحكام الشرعية بأحكام أخرى» وهم إنما طالبوه بالإتيان بقرآن آخر غير الذي 
أنزل عليه من الله تعالى» أو تبديله» فردٌ البي ل أنه جرد متبع لما يوحى إليه. رعلى 
الرغم من أن العبديل يشترك في المعنى مع النسخ إلا أنه لا يستلزمه. 

؟- قوله تعالى: «9: «مَاَسَدْمنْءَجو دوهن كينها قيال تير كآنه 
َلَخُلَ شَىَءِقَديِكٌ ©4 البقرة: .6.١‏ قال الشافعي معلّقا على الآية: سه فسخ 
القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله.!) وقال تعالى: «وَإِذَا بَدََتَآءَايَةٌ 
صقان اي يَوَوَائه َك يِمَابتلُكَال تم أت مف متيل سق ككرت 4 
[الشحل: »]1١‏ 

وقد ناقش الغزالي هذا الدليل بقوله: "قد حققنا أن الناسخ هو الله تعالل» وأنه 
المُظهر له على لسان رسوله ف#َلِِه المُفْهم إيانا بواسطته فسخ كتابه؛ ولا يقدر عليه 
غيره.:00 

*- قوله تعالى: «( يتحو أله مَاَكَ] وَحُيْثُ عند أ أذ الكت © 4 الرعد: ل 
الشافعي معقّباً على هذه الآية: "وقيل في قوله: « يَتَحُوأ أ مَايَهَةُ 4: بدن 
يشاء» ويثبت فرض ما يشاء. وهذا جُشْةُ ما قيل. والله أعلم:'(21 

الخلاصة أن ما استدلٌ به الشافعي من الآيات على منع ذسخ القرآن بالسنّة لا تنهض 
أن تحكون نصوصا صريحة في الاستدلال على ذلك المنع؛ فهي محل أخذ ورة. وبناء عليه 


. 117 الغزالي» المستصفى» ج١2 ص4‎ )١( 
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لا يُسلَّم له الاستدلال بتلك النصوص. ولحكن الأساس الذي استند إليه الشافي في 
العلاقة بين القرآن والسنّة وطبيعة البيان في غاية الوجاهة؛ فالسنّة بان للقرآن الكريم 
من جهة تفصيل أحكامه وبيان كيفية تطبيقهاء ويَبْعُد أن تأتي بنسخه. أما اعتبار 
الحنفية النسخ نوعا من البيان؛ لأنه بيان لمدة المحكم بعد أن كان في تقديزنا بغافة) 
فإنه لا يخرج النسخ عن طبيعته» وهي إزالة الحكم ورفعه والإتيان بجكم جديد 
مكانه» وهذا لا يعد عادة من البيان» والفرق بين بيان الشيء وبين إلغائه تماما واضح. 

ونكتة مسألة ادعاء وقوع نسخ القرآن بالسنّة أو منعه؛ أن الإمام الشاففي أعطى 
للسئّة بدلا من وظيفة النسخ وظيفةٌ أخرى» هي بيان الناسخ والمنسوخ من القرآن 
الكريم؛ وهي جزء من وظيفة البيان التي جاءت السنّة من أجلها. فالطريق إلى معرفة 
النسخ في القرآن -عند الشافعي- قد يُستفاد بشكل مباشر من القرآن» وقد مُستعّان على 
معرفته بالسنّة النبوية- ومثال ذلك ما ورد في صلاة الليل:7؟) وقد سبق ذكره غند 
الحديث عن طريق معرفة النسخ. 

ومثاله أيضاً آية الوصية في سورة البقرة في الآية 18١‏ حيث إنها دُيكحَت بآيات 
المواريث التي حددت لكل وارث نصيبه» وبذلك التحديد لم تعد هناك حاجة إلى أن 
يوصي الميت للورثة» لأن الوصية للورثة إنما كانت مشروعة قبل تحديد أنصبتهم من 
الإرث؛ فكان الأمر متروكا لصاحب الثروة يوزعها بين والديه والأقربين بالمعروف. أما 
الحديث فجاء بيانا لوقوع ذلك النسخ. 

هذه زبدة ما في الخلاف.بين الشافعي والجمهور حول ذسخ القرآن الكريم بالسنّة 
النبوية؛ وفي المسألة نقاش طويل بين القائلين بالنسخ وبين أتباع الشافعي المانعين له. 
ومن ذلك النقاش ما هو نظري» ومنه ما هو حول وقوع نسخ القرآن بالسنة؛ فترى ما 








.7 الجصاص. الفصول في الأصول؛ ج١» ص47‎ )١( 
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بتكا 


ادعى فيه المجيزون أنه نسمٌ للقرآن بالسئّة يرد عليه المانعون بأنه مجرد بيان أو 
تخصيص أو أن الناسخ آية أخرى. قال أبو بكر الصيرفي: 'وجمَاعٌ ما أقوله أن القرآن لم 
يُنسَخ قظ بسنّة» فمن شاء فليرنا ذلك» فإنه لا يقدر عليه:(1) 


.١١ الزركثي» البحر المحيط» ج4؛ ص5‎ )١( 























اكه 


المبحث الثاني: نسخ السنّة بالقرآن 


ذهب جمهور العلماء إلى أن القرآن الكريم ينسخ السنة النبوية» وشاع الحقل عن 
الشافعي أنه يقول بعدم فسخ السنّة بالقرآن الكريم. والواقع أن الشافعي لا يُنكر أن يرد 
القرآنُ بتغيير (نسخ) خُكم من الأحكام التي سئّها رسول الله يلل أي أنه لا يُنكر 
حصول ذسخ السّنّة بالقرآن» ولكنه يرى أننا لا نعلم أن القرآن قد ذسخ تلك السُئّة إلا 
بورود سّنّة أخرى للني كل يتبيّن بها أن سّتَُ الأولى قد مُيسِحَتْ بالقرآن. ذلك أنه ما 
من سّنّة ينسخها القرآن إلا ويعمل الرسول يه بذلك الحكم الجديد (الناسخ)؛ أو 
يأمر بالعمل بهه وبذلك تنشأ سُنَةٌ تبيّن ذلك النسخ. فالإمام الشافعي يرى أن السئّة 
النبوية هي التي تبيّن لنا وقوع النسخ وترشدنا إلى مواضعه في الحالات التي لا يكون 
فيها تصريح بالنسخ في الحص القرآني. 

وبناء على ما سبق فإن التعبير الدقيق عن موقف الشافعي من نسخ السُنّة بالقرآن 
ينبغي أن يكون: 'لا ينبغي لشخص أن يحكم بكون سُنَةٍ منسوخةٌ بالقرآن الكريم 
إل إذا وردت سُنّةُ أخرى تفيد ذلك النسخ'. 

وما ورد من عبارات للإمام الشافعي بأن السنّة لا تُنسخ إلا بِسّنّة مثلهاء معناه أننا 
لا نحكم بنسخ سُنَةٍ بما ظاهرٌه المخالفة لها من القرآن الكريم إلا بوجود سّنّة أخرى 
تفيد أن ذلك النسخ قد وقع فعلاء وليس المراد منه عدم حصول ذسخ السئّة بالقرآن 
أضلة: 

والدليل على أن الشافعي يقول بأن القرآن ينسخ السنّة في الواقع واضحٌ من تتيّع 
عباراته في الرسالة؛ وأوضحها قوله: 'فنسعَ اللْهُ تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف إلى 
أن يصلوها -كما أنزل الله وسنّ رسوله- في وقتهاء وذسحَ رسولٌ الله سُنَّعَهُ في تأخيرها 
بفرض الله في كتابه ثم بِسُئَّتهه صلاها رسول الله في وقتها كما وصَفْتُ" 20 وقد جاء 


)١(‏ الشافعي» الرسالة» ص184. 
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حراة) 
هذا الكلام في معرض حديئه عن تأخير النبي كَلهِ صلاة العصر يوم الخندق إلى أن 
صلاها بعد الغروب» حيث عَدَّ الشافيئ تأخير الصلاة عن وقتها عند ضرورة القتال 
سُنَةَ من الدبيّ» وزعم أنه نزل القرآن الكريم بعد ذلك ببيان كيفية صلاة الخوف» 
فكانت تلك الآيات -حسب رأيه- ناسخة لسُنَّةٍ تأخير الصلاة» ثم اعت يعد .ذلك ثة 
النئ في تطبيق صلاة الخوف كما وردت في القرآن لتكون بيانا أن سَدَّمَهُ الأول 
ين 

ملحوظة: هذا ما ذكره الشافعي -ويذكره غيره- بخصوص تأخير صلاة العصر يوم 
الخددق. ولا أعتقد أنه يوجد في المسألة نسخ أصلا؛ لأن البي كل لم يتعمّد تأخير 
ملل العصر يوم الخندق» بل لم يتمحكن من تأديتها في وقتها بسبب الانشعال بالقتال» 
فأخرها حُجْبّرا على ذلك» وهذا من باب التأخير لعذر قاهر» ولم يكن تأخيرها تشريعا 
مقصودا حتى يُقال بنسخه؛ ولفظ الروايات يؤكد ذلك: أخرج مسلم عن علي قال: "لما 
كان يوم الأحزاب قال رسول الله يل: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا 
وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس.7) وقد جاء القرآن بعد ذلك لتغليم 
المسلمين كيفية صلاة الخوف» وليس لنسخ سُّنّة سنّها الرسول للا 

ويقول الشافعي: 'فلا يجوز أن يَسُنّ رسول الله سُنّة لازمة فَمُنْسَعَ فلا يَسْنَّ ما 
ذسخهاء وإنما يُعَرَفُ الخاسخ بالآخر من الأمرين» وأكثر الناسخ في كتاب اللّه إنما عرف 
بدلالة سّنَنِ رسول الله. فإذا كانت السنّة تدلّ على ناسخ القرآن وتُمَرقُ بينه وبين 





منسوخه لم يكن أن تُنْسَعَ السنّة بقرآن إلا أحدث رسول الله مع القرآن سُنَّة تنسخ 
سْنئَهُ الأول» لتذهب الشّبهة عن من أقام الله عليه الحجة من خلقه.7) وفي الكلام 
تصريح بأن القرآن ينسخ السئّة في الواقع؛» وأننا نعرف وقوع ذلك النسخ بالسئّة 
الجديدة التي توافق ذلك النسخ فتبيّن وقوعه. 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب التغليظة في تفويت صلاة العصر. 
2( الشافعي» الرسالة» ص١‏ 7717-11. 

















نه 

وقال: "ولو أحدثٌ الله لرسوله في أمرٍ سَنَّ فيه غيرٌ ما سَنَّ رسول الله لسَنَّ فيما 
أحدث الله إليه» حت يُبيّن للناس أَنّ له سُنَةَ ناسخةٌ للتي قبلها ما يخالفها. وذ متكون 
في سنّته "7 وواضح أن معنى "أحدث الله لرسوله..." يعني غيّر الله ما سنّه الرسول» 
أي نسخه. 

وقال: "وهذا -مع إبانته لك الناسخ والفمرخ من الكتاب والسئّة- دليلٌ لك على أن 
لبي اسع قوز جديا اق روط سَنّ أخرى يصير إليها الناس بعد التي 
ل عنهاء لعلا يذهب على عامتهم الحاسحٌ قيثو تْبتُون على المنسوخ. ولعلا يُشْبّه على أحد 
بأن رسول الله يَسْنّ فيكون في الكتاب شيمٌ . من جهِلَ اللسانَ أو العلْمَ بموقع 
السنّة مع الكتاب أو إبانتها معانيه: أن الكتاب ينسح السنّة.'7") وواضح أن عبارة: "إذا 
سَنَّ سُنّة حوّله اللّهُ عنها إلى غيرها" يعني نسخها الله تعالى بكتابه. 





هذه عبارات واضحة في تفريق الشافعي بين حصول التاخ لوقع )وبين حععم 
العلماء بعد زمن التشريع بكون نض ما منسوحًا. وبهذه النصوص ينضح رأي 
الشافعي في نسخ السنّة النبويّة بالقرآن الكريم. 

وليزداد الأمر وضوحا نعرض لبيان الدافع الذي دفع الإمام الشافعي إلى القول بمنع 
ادعاء نسخ السنّة بالقرآن دون وجود سنّة تدل على ذلك النسخ. ويظهر من تتبّع 
عباراته أن سبب ذلك أمران: 

أحدهما: لأن الأصل في السنّة تبيان ما في القرآن» فإذا جاء في القرآن ما يخالف ما 
قبت فق السلة فما يتبادر إلى الذهن هو أن السكة مخخصةٌ أو مقكدة لا فى القرآن:ال 

3 لد كل هو 2 ب 

كون القرآن ناسخاً للسئّة؛ لأن ذلك هو الأصل في العلاقة بين القرآن والسئّة. ولي 
يتبيّن أن تلك السئّة منسوحخةٌ لابد أن يُقِْتَ الرسول فللا سْنَةٌ جديدة تُبيّن فس السئّة 


.١١ الشافعي؛ الرسالة؛ ص8‎ )١( 
.771-977١ص (؟) الشافعيء الرسالة؛‎ 











كا 


السابقة. هذا هو المقصود بقول الشافعي: "فما وصفتٌُ من موضعه من الإبانة عن اللّه 
معنى ما أراد بفرائضه خاضًا وعاماه مما وصفث في كتالي هذاء وأنه لا يقول أبدا لشيء 
إلا بجكم الله. وميا د مان 
نَسَحَهُ [أي الله تعالى] سَنَّةٌ 

السبب الثاني: دعاوى النسخ منها النسخ الحقيقي ومنها النسخ الافتراضي» والنسخ 
الافتراضي إنما يُدْهَبٌ إليه بناء على ما يراه الشخص من تعارض بين نصين يعتقد أنه 
لا يمكن الجمع أو الترجيح بينهما. ولوقيل إن القرآن ينسخ السنّة بإطلاق» لكان ذلك 
ذريعة إلى رفض كثير من السُّنِ بحْجّة أنها مُعَارضة للقرآن الكريم وأنها منسوخة به. 
وفي ذلك هدم للشريعة وعبث بها. 

وفي بيان هذا المحذور يقول الشافعي: "ولو جاز أن يقال: قد سّنّ رسول الله ثم دسح 
سُنَّئَهُ بالقرآن ولا يُوْثَرَ عن رسول اللّه السنّة الناسخة-: جار أن جا قينا حل بين 
الله من البيوع كلها: قد تسل أن يكرن. حلاتها فبل أن يال عليه ل تَبْعَلَ له 
ليم مِحَرَّمَاليً4 االبقره : 506]» وفيمن رَجَمَ من الزّناة: : قد تمل أن يكون البَجْم 
منسوبخا لقوله تعالى: « ريه وان قَْتِِدُو كل وبل مَنُْمَاأئدجَدَو4 [الور: 16» وفي المسح 
على الخفين: تَسَحَت آيةُ الوضوء المسح ... باز رَدُ كل حديثٍ عن رسول الله بأن يقال 
لم يله إذا لم يد مثلٌ التنزيل» وجاز رَدٌ السّكن بهذين الوجهين؛ فثركت كن سنّة معها 
كتابٌ جُملةٌ تحتِيلُ سدَثُهُ أن توافقة(؟ وهي لا تكون أبدا إلا موافقة لهه إذا احتمل 
اللفظ فيما روي عنه خخلافق اللفظ ف التنزيل بوجهة؛ أو احتمل أ يكون في اللفظ 
عنه أكثرُ مما في اللفظ في التنزيل؛ وإن كان تيلا أن يُحالقَهُ من وجهٍ. وكتابٌُ الله 





.١١١ص الشافعي» الرسالة»‎ )١( 

(6) أي " كان سببا لترك كل ما ورد من السنّة التي تين المجمل بما جاء في الكتاب» وتحتمل أن توافقه» فيأتي 
هذا المشكّك ويعقد خلافا بين السئّة وبين الكتاب» ويضرب بعض ذلك ببعض؛ ويردٌ بيان السنّة بعامٌ 
الكتاب ومجمله. ويزعم أنها تخالفة له." تعليق أحمد شاكر على الرسالة» هامش رقم: 4» ص ١١7‏ . 
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وسّنّة رسوله تدلّ عل خلاف هذا القول» وموافمّةٍ ما قُلنا“7 

والشافعي يشير هنا إلى من قد يردٌ السنّة التي يحتمل لفشّْلها خلاف ما في القرآن من 
وج أو السنّة التي يحتمل أن يكون في لفظها زيادة على ما في لفظ القرآن -وإن كانت 
تلك الزيادة تحتمل من وجهٍ أن تكون خُالِمَةٌ للا في نض القرآن- أي يحتمل أن 
تكون تلك السئّة في كم غير الحكم المنصوص عليه في القرآن» فلا تكون تلك 
الزيادة في الحقيقة زيادة في الحكم الذي في نص التنزيل. ويأقي من يرد تلك السّنن إما 
بحجة أنها منسوخة بالقرآن الكريم (أي بالآيات التي يرى أنها مخالفة لعلك السّئّن)» 
أو يُْكر صدورّها من الدي تل لأنها تبدوله مُخالفةً لما في القرآن. 

ويعبّر الشافعي عن ذلك المحذور في موضع آخر بقوله: "أفرأيت لو قال قائلٌ: حيتُ 
وجدثُ القرآنَ ظاهرا عامّه ووجدث سُنَّةَ تحتل أن تُبيّن عن القرآن وتحتمل أن 
تكون خلاف ظاهر: عليك. أن السئّة مسرعة يالقرآن؟ فقلك له: لآ يقول هذا 
عالم. قال: ولِمَ؟ قلت: إذا كان اللّه فرضّ على نبيّّه اتباعٌ ما أنزل إليهء وشهدّ له بالهدى» 
وفرضٌ عل الناس طاعتّة؛ وكان اللسانُ -كما وصفتٌ قبل هذا- مُحتملاً للمعاني» وأن 
يكون كتابٌ الله ينْرِلُ عامًا يُرادُ به الخاضّ» وخاضًا يُرادُ به العام وفرضًا جُملةٌ بَيْنهُ 
رسول اللّه؛ فقامت السنّةُ مع كتاب الله هذا المقام لم تكن السنَّةُ لِخَالِفٌ كتابٌ الل 
ول حون السك إلا تَبَعَا لكتاب الله» بمثل تنزيله» أو مُبِيَّةٌ معنى ما أراد الله» فهي 
بكل حال متبعةٌ كتات الله() ومكل لذلكبيآية السبرقة» وأن الرسول:ييّن أن الملقصود 
بها سرقةٌ معيّنة وشروط معيّنة ولولا السئّة لوجب قطمٌ كلّ من وقع عليه اسمٌ السرقة. 

أما عبارة الشافعي بأن "الشيء يُنسّخ بمثله' التي قد توهم أنه يقول بعدم ذسخ السنّة 
بالقرآن بإطلاق» حيث يقول: 'فإن قال قائل: هل تُنسحٌ السنّةُ بالقرآن؟ قيل: لو نْسحَتْ 


و22 ودر 


الستّةٌ بالقرآن كانت للنين فيه سه ُبيّنُ أن ستّقة الأولى منسوخةٌ بسكَيَه الآخر» حتى 


.117-١1١7ص الشافعيء الرسالة»‎ )١( 
الشافعي» الرسالة» ص77؟-71717.‎ (2) 














لد 
تقوم الحجة على الناس بأن الشيء يُنسَحُ بمثله7" فالمراد بها أن السنّة يُعرَفُ أنها 
منسوخةٌ بِسُنّة تبيّن ذسخهاء لأنه يقول: 'لو مُسِحَتْ السنّة بالقرآن كانت للنيّ ...' وهو 
كلامٌ صريحٌ في إمكان ذسخ السئّة بالقرآن» ولكن الناس لا يمكنهم الحكم بذلك إلا 
بوجود سُنَّةٍ أخرى تُبِينه. 

هذا هو موقف الشافعي من ذسخ السنة بالقرآن الكريم. والناظر في كتب الأصول 
سواء منها كتب الشافعية أو كتب غيرهم من الأصوليين» يحد سوء فهم لمذهب 
الشافعي في هذه المسألة» حيث ذسب أكثرهم إلى الإمام الشافعي قوله بعدم فسخ السنة 
بالقرآن الكريم. وفيما يأتي نعرض بالتفصيل لعلك المواقف. 
موقف الأصوليين من رأي الشافعي 4 نسخ السنة بالقرآن: 

اختلف قول علماء الشافعية في موقف إمام مذهبهم من فسخ السئّة بالقرآن؛ 
فذهب بعضهم إلى أن للشافي في ذلك قولين: أحدهما: الميوان والآخر: المنع؛ قال 
الزركشي: 'وللشافعي فيها قولين حكاهما القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق وسليم 
وإمام الحرمين» وصححوا اليواز".20 وقال السمعاني: "وذكر الشافى -رضوان الله 
عليه- في كتاب الرسالة القديمة والجديدة ما يدل على أن نسخ السنّة بالقرآن لا يجوز. 
ولعله صرّح بذلك» ولوّح في موضع آخر بما يدلّ على جوازه. فخرّجه أكثرُ أصحابنا على 
قولين: همذ أله لا يحون وهو الأظهر من مذهبه. والآخر: يجوز. وهو الأولى 
بالحق.'7") وقال الآمدي: 'المنقول عن الشافعي رضي الله عنه في أحد قوليه أنه لا يجوز 
فسخ السنّة بالقرآن» ومذهب الجمهور من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء جوازه عقلاء 
ووقوعه شرعا"() 
)١(‏ الشافعي؛ الرسالة» ص .١١١‏ 
(؟) الزركشيء البحر المحيط؛ ج4؛ ص8١١.‏ 


(©) السمعاني؛ قواطع الأدلة ج "ا ص/11-/11/0. 
(4) الآمدي؛ الإحكام في أصول الأحكام ج "ا ص 186 . 
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ومنهم من أطلق المنع» فقد نقل الزركشي عن إبي إسحاق المروزي قوله: "نص 
الشافعي في الرسالة القديمة والجديدة على أن السنّة لا تنسخ إلا السنّة» وأن الكتاب لا 
ينسخ السئّة» ولا العكس.7") وكذلك الغزالي» حيث يقول: "قال الشافعي رحمه الله لا 

يجوز نسخ السنّة بالقرآن» كما لا يجوز ذسخ القرآن بالسئّة.'9) 

وذهب ابن السبكي في جمع الجوامع إلى عكس ما سبق» حيث نسب إلى الشافعي 
القول بنسخ السنّة بالقرآن والقرآن بالسئّةه ولكن بشرط أنه إذا وُجد نسح للقرآن 
بالسنّة وُجِدَ مع ذلك قرآن يعضّد ذلك النسخ؛ وحيث وُجد نسم للسئّة بالقرآن وُجِدّ 
مع ذلك سنّة أخرى تعضّد ذلك النسخ. جاء في متن جمع المجوامع وشرحه للمحلي: 
"(قال الشافبي) رضي الله عنه (وحيث وقع) ذسخ القرآن (بالسنّة فمعها قرآن) عاضدٌ 
نا يبيّن توافق الكتاب والسئّة (أو) ذسخ السنّة بالقرآن (فمعه سنّة عاضدة له تبيّن 
توافق الكتاب والسنّة). هذا فهمه المصئّف من قول الشافعي رضي اللّه عنه في الرسالة 
لا ينسخ كتاب الله إلا كتايه ثم قال وهكذا ستة رسول الله ل لا ينسخها إلا 
ستته..إليم:0) 


والواقع أن كل هذه الاتجاهات العلاثة ينقصها التحقيق والدقة؛ فالشافعي له في 
المسألة قول واحد لا قولان» وما ظئوه إشارة إلى القولين هو في الواقع تفصيل في المسألة 
كما سيأقي بيانه؛ كما أن الشافعي لم يمنع وقوع ذسخ السنّة بالقرآن كما ظنّه من جزم 
بذلك. أما ما ذهب إليه ابن السبكي فهو ظاهر المخالفة لمذهب الشافعي» خاصة فيما 
يتعلق بنسخ القرآن بالسئّة. ١‏ 


.١١18ص الزركشي؛ البحر المحيط» ج؛»‎ )١( 

(؟) أبو حامد الغزالي» المستصفى» ج21 177. 

(؟) المحلي؛ جلال الدين؛ شرح المحلي على جمع الجوامع» مطبوع مع حاشية العطار وتقرير الشربيني 
(بيروت: دار الكتب العلمية» د. ت) ج71 ص7١1-"1117,‏ 











موقف علماء المذهب من رأي الشافعي: 


كما اختلف علماء المذهب في تحديد حقيقة رأي الشافعي في نسخ السنّة بالقرآن» 
اختلف موقفهم من رأيه في ذلك. فقد ذهب الكثير من علماء المذهب إلى مخالفته» 
ونصروا القول مجواز فسخ السنّة بالقرآن. قال السمعاني بعد مناقشةٍ لأدلة المعترضين 
على مذهب الشافي: 'واعلم أن المسألة مشكلة جداء وقد ذهب كثير من أصحابنا إلى 
اختيار مذهبهم [أي مذهب المخالفين للشاففي] في المسالةن0) 

وقد جزم بعضهم بتخطئة الشافعي في هذا القول» منهم إلكيا المراسي» حيث نقل 
عنه الزركشي قوله: 'وعُدٌ ذلك من هفواته» وهفوات الكبار على أقدارهم ... والمتغالون 
في محبّة الشافمي لما رأوا أن هذا القول لا يليق به طلبوا له محامل. 1 ومن جزم أيضا 
بتخطئة لي الجويني» حيث يقول: 'لا حَحْمَلَ لقول القائل: لا تُنْسَحُ السنّةٌ 
بالقرآن." ومن خلال ما سيق بيائه عن حقيقة موقف الشافي من فخ السئة 
بالقرآن» يقضح أن هذه التخطئة في غير محلَّها؛ لأنها قامت على الخطأ في إدراك حقيقة 
موقف الشافعي. 

وفي مقابل المخطّئين للشافعي؛ نجد آخرين دافعوا عن مذهبه» وأشاروا إلى الخطأ في 
فهم كلامه؛ ومن ذلك قول الزركشي بعد أن نقل فقرتين من كلام الشافعي عن ذسخ 
السنّة بالقرآن: 'ومِنْ صَدْرٍ هذا الكلام أخذ من قال عن الشافعي أن السنّة لا تُنسخ 
بالكتاب» ولو تأملٌ عقب كلامه بان له غلط هذا الفهم. وإنما مراد الشافعي أن الرسول 
إذا سنّ سنّة ثم أنزل الله في كتابه ما ينسخ ذلك الحكم؛ فلا بد أن يسن الحي فل سْنّة 
أخرى موافقة للكتاب تنسخ سُدَنَه الأولل» لعقوم الحجة على الناس في كل حكم 
بالكتاب والسئّة جميعاء ولا تكون سُّنَّة منفردة تخالف الكتاب. وقوله: ولو أحدث إلى 
آخره صريح في ذلك» وكذلك ما بعده. والحاصل أن الشافعي يشترط لوقوع فسخ السنّة 


.11/7- 11/7 السمعاني» قواطع الأدلة» جاص‎ )١( 
.119-1١١8ص الزركشي» البحر المحيط. ج؛:‎ (2) 
1754 (؟) الجويني» البرهان» ج32 ص‎ 
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بالقرآن من معاضدة للكتاب ناسحة فكأنه يقول: لا تنسح السئّة إلا بالكتاب 
والسنّة معاء لتقوم الحجة على الناس بالأمرين معاء ولعلا يتوهم متوهم انفراد أحدهما 
عن الآخر؛ فإن الكل من الله. والأصوليون لم يقفوا على مراد الشافعي في ذلك.7 
وقد عرض الزركشي أقوال الأصوليين من الشافعية الذين نبّهوا على حقيقة موقف 
الشافعي من ذسخ السنّة بالقرآن» والأساس الذي بنى عليه ذلك» ولم يقعوا في التعميم 
الذي وقع فيه غيرهم. ومنهم أبوإسحاق المروزي الذي يقول: 'نضٌ الشافعي في موضع 
آخر على أن الله ينسخ سُنَّة رسوله» غير أن قوله لم يختلف في أن الله إذا فسخ ذلك لم 
يكن بدّ من أن يكون لرسول الله 44# سنّة تبيّن أن سُدَّنَه الأولى منسوخة:؛ إما بالسئّة 
أو بحتاب الله لأن المنع من إجازة سخ الله سُنّة نبيّه لعلا يختلط البيان بالنسخ» 
فتخرج السان من أيديناء فإذا انضم إلى السنّة الأول وإلى القرآن الذي أ برفعه سُنّة 
أخرى تبيّن أن السئّة الأول منسوخة» فقد زال ما يجوف من اختلاط البيان بالنسخ» 
ولا يبالى بعد ذلك أيهما الناسخ للحكم الأول: الكتابُ للستّة أو السنّةُ للسنّق 
وليس في أيدينا دليل واضح على أنه لا ينسخ الكتابٌ السنّة» كما أن السنّة لا تنسح 
القرآن ... وهذا الذي احتجٌ به الشافعي بَيّنّ لمن تدبره» وذلك أن الله قال لدبيه: «إلَعُيَيْنَ 
تاس مَانرَِإتهم )4 [التحل: 6ن]. 
فإذا كانت هذه الآية محتملة للخصوصء ثم جاء عنه يَلهِ ما يدل على ذلك» فهو 
بيان منه لهاء فإذا جعلت ناسخة له فقد أدى ذلك إلى إبطال الوضع الذي وضع الله له 





نبيّهُ من الإبانة عن معنى الكتاب:(9) 

وقد كان أبو بكر الصيرفي أفضل من بيّن موقف الإمام الشافعي من نسخ السنّة 
بالقرآن» حيث قال: '...أحال أن تكون السئّة تأني برفع القرآن العابت على ما بيّنا من 
قيام الأدلة» وأجاز أن يأتي القرآن برفع السنّة» بل قد وجده؛ ثم قرنه بأنه لابد من سّنّة 


(1) الزركشي. البحر المحيط ج4» ص١17.‏ 
(؟) الزركشي, البحر المحيط ج4: ص 114-117 . 











7 
فيثك 


معه تُبيّن أنه أزال الحكم؛ لثلا يجوز أن يُجْمَل عمومٌ القرآن مزيلا لما بيّنه من سنن 
الحبي قل لوهم أن يتوهم أن قوله فاغسلوا أرجلكم مزيل لمكم مسح الخفين ..'» 
وقال تعليقا على كلام الشافعي في صلاة الخوف: "... يعني أن الله عز وجل رفع المحكم 
بالآية» ففعَلٌ [أي الرسول يل] هذه السئّةء لأن الرافع هو القرآن والسئّة هي المدبنة أن 
القرآن قد رفع حُكُمَ مَا سَنّه وبيانا للأمة. ألا ترى النبي يكل قد علم أن الحكم قد 
زال بما أمر» وصار هو الفرض يفعله امتثالا للمفروض عليه وعلى أمته» وبيانا للأمة 
أنه قد أزيل ما سنّه فيعلم بِسّنّته العانية أن الله قد أزال سّنّه الأولى لما وصفت من 
احتمال ترتيب الآية على السئّة» لعلا يشكل ذلك في الترتيب والفرض: 007 





سبب الاضطراب # فهم رأي الشافعي: 


يعود سبب الاضطراب في فهم رأي الإمام الشافعي -خاصة لدى المتأخرين- إلى أن 
الأصوليين لا يفرّقون عادة عند الحديث عن النسخ بين حُصُول النسخ في الواقع» أي 
تغيير حُكمٍ من الأحكام في زمن التشريع؛ وهو زمن النبوّة» وبين حُكم العلماء فيما 
بعد زمن النبوّة على سنّة من السّئن أنها منسوخة بنصٌ من القرآن الكريم؛ أو حكمُهم 
بأن آية من القرآن الكريم منسوخة بآية أخرى أو بسنّة من السّان» وهذه الأحكام 
تكون عادة اجتهادية تقوم على افتراض التعارض وعدم إمكان الجمع أو الترجيح 
(النسخ الافتراضي). فالشافعي لا يُدكر وقوع ذسخ السنّة بالقرآن الكريم؛ لكنه يُتكر 
ادعاء وقوع ذلك النسخ دون وجود دليل من السنّة السبوية يثبته. 


. 111 الزركشيء البحر المحيط ج4» ص‎ )١( 























المبحث الثالث: النسخ بالإجماع والقياس 
المطلب الأول: النسخ بالإجماع 


الإجماع هو: "اتفاق أمّة محمد يه خاصّة على أُمْرِ من الأمور الدينية'7) وهذا يعني 
أن الإجماع لا يقع إلا بعد وفاة الني ككل أما النسخ فإنه لا يقع إلا في زمن الني كلل 
بمعنى أن الناسخ يجب أن يوجد في حياته لل هذا الفارق الزمني في الوجود يجعل 
وقوع النسخ بالإجماع مستحيلا؛ لأن الإجماع لم يكن موجودا أصلا في زمن رقوع 
النسخ. 

ينبغي التفريق بين النسخ بالإجماع والإجماع على النسخ. فالنسخ بالإجماع معناه 
أن تجمع الأمة على القيام بدسخ حكم شرعي ثابت مع عدم ورود نص شرعي آخر 
ينسخه -سواء أكان ذلك الإجماع بدعوى افتراض وجود نص ناسخ لكنه غير معروف 
أم دون افتراض- وهذا لا يمكن وقوعه؛ لأنه ليس لأحد سلطة ذسخ نص شرعي 
سوى الشارع الحكيم بنص شرعي معلوم؛ ولأن وقوع النسخ محصور في زمن النبي 
يِه والإجماع غير موجود في ذلك الوقت. ويستحيل وقوع إجماع على إلغاء حكم 
شرعي دون وجود نص شرعي آخر يلغيه؛ لأن ذلك من الباطل الذي لا يكن أن 
تجتمع عليه الأمة. 

أما الإجماع على وقوع النسخ فهو أن تجمع الأمة على أن النسخ قد وقع. ويكون 
ذلك الإجماع بناء على رواية تدلُ على وقوعه في زمن البي لل مغال ذلك الإجماع على 
فسخ التوجّه في الصلاة إلى بيت المقدس بالتوجّه إلى الكعبة؛ فهذا ليس ذسخا 
بالإهاع وإنماامو لجاع عل وترع الع 


)0( الغزالي» المستصفى؛ ج١.‏ ص 17/١‏ . 
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المطلب الغالي: النسخ بالقياس 


القياس بمعناه الأصولي الخاص -الذي هو: حمل فرع على أصل لوجود علة جامعة 
بينهما- لا يلجأ إليه المجتهد إلا في حال عدم وجود نص شرعي يمكن أن يُستفاد منه 
حكم الفرع. ومن المعلوم أن الأصوليين متفقون على أن القياس المخالف للنص 
الشرعي قياس باطل من أصله ولا اعتبار له.2"7 

إن الحكم الغابت بالقياس هو اجتهاد المجتهد الذي يظن أنه موافق لحكم 
الشارع الحكيم. أما سلطة النسخ فهي -كما ذكرنا سابقا- لا يملكها إلا الشارع 
الحكيم ولا يقع النسخ إلا في زمن النبوة. وإذا كان القياس هو حاصل اجتهاد المجتهد 
بعد زمن الحبوة» فكيف يمكن أن نتصور أن يحصل ذسخ حدكم شرعي ثابت باجتهاد 
مجتهد يقع بعد زمن النبوة؟ هذا هو سبب استحالة القول بنسخ الحكم الفابت بنص 
شرعي بالقياس؛ وليس سبب ذلك -كما يصوره الأصوليون عادة- هو عدم التكافؤ في 
الرتبة» حيث إن القرآن قطعي الغبوت والقياس ظفي» ولا يُنسخ القطعي بالظبي!') وقد 
ذكرت من قبل أن سبب تركيز الأصوليين على قضية القطعي والظني في النسخ هو 
خلطهم بين النسخ الحقيقي وبين قواعد التعارض والترجيح التي منها افتراض وقوع 
النسخ؛ ومسألة التكافؤ في الرتبة لما علاقة بالتعارض والترجيح الذي يُعد النسخ 
الافتراضي فرعا منه. 

وصورة النسخ بالقياس أن يستنبط شخص حكما بالقياس؛ ويكون ذلك المحكم 
معارضا لمكم منصوص عليه في الشرع؛ فيحكم بنسخ ذلك الحكم الشرعي 
المنصوص عليه بما توصل إليه هو بالقياس» ولا أظن مسلما له معرفة بأحكام الشرع 
يتجرأ على القول بمثل هذا! 


.١77ص‎ »١ج الغزالي» المستصفى»‎ )١( 
. 178 الغزالي» المستصفى. ج١ء ص‎ (2) 




















التسخ لي القرآن الكريم 























التطياوالتالي 
النسخ 4 القرآن الكريم 


المبحث الأول: أنواع النسخ 4# القرآن الكريم 


قسم أبو عبيد القاسم بن سلام النسخ الواقع في القرآن الكريم إلى ثلاثة أنواع: 
الأول: نسخ الحكم بأن يثبت رسم الآية ويُبَدّل حكمهاء فالآية المنسوخة والداسخة 
جميعا ثابتتان في العلاوة وفي خط المصحفه إلا أن المنسوخة منهما غير معمول بها:7) 
الثاني: أن ترف الآية المنسوخة بعد نزوطهاء فتكون خارجة من قلوب الرجال ومن ثبوت 
الخط.(") وهذا ما يسمى منسوخ التلاوة. الغالث: هو النقل من اللوح المحفوظ» وهو 
المعنى الذي فسر به عطاء وغيره النسخ 27 

أما أبو جعفر النحاس فقد أورد الأقسام العلاثة التي ذكرها ابن سلام؛ وزاد عليها 
قسماً رابعاً هو: أن تنزل الآية وتتلى في القرآن ثم تُنسخ فلا تُتلى في القرآن ولا تثبت 
في الخط ويحكون حكمها ثابتا ومثال هذا ما مُسمى آية الرجم.0) 

أما مكي بن أبي طالب فقد قسم النسخ في القرآن الكريم إلى ستة أقسام؛ هي: 

الأول: ما رفع الله جل ذ ه رَسْمَهُ من كتابه بغير بدل منه» وبقي حفظله في الصدورء 
ومنع الإجماع على ما في المصحف من تلاوته على أنه قرآن» وبفي حكمه مجمعا عليه. 
ومثّل له بما يُسمى آية الرجم. 


. ١4ص ابن سلام؛ الناسخ والمنسوخ؛‎ )١( 
. ١4ص ابن سلام, الناسخ والمنسوخ.‎ (2) 
. ١7ص ابن سلام؛ الناسيخ والمنسوخ»‎ (2 
.8-١ النحاس, الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» ص‎ (2 
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الغاني: ما رفع الله حكمه من الآي بكم آية أخرى» وكلاهما ثابت في الملصحف 
المجمع عليه متلو. وهذا هو الأكثر في المنسوخ. 

الغالث: ما فُرضَ العمل به لعلة» ثم زال العمل به لزوال تلك العلة» وبقي متلوا ثابتا 
في المصحف. ومثل له بقوله تعالى: لإوَلَانمي بعص أل وإ ِوَسْكلأملمَقَووَآِع أمَآلمَثُواً 
َو ات َك يتك ونه يط حكة © إن تاك تق ين ريال الست رماث 


درن دكي تَأنَوْجهْ مَل ملوأ تكله لَهأرَىَتمب مفمطْن 42 [المتحنة: 1١-1١‏ 











الرابع: ما رفع الله رَسْمَهُ وحْكْمَهُ وزال حفظه من القلوب. وهذا إنما يُحرف من 
أخبار الآحاد. ومكّل له بالرواية التي تزعم نقصان سورة الأحزاب» وما يشبهها من 
الروايات. 

الخامس: ما رفع الله جل ذكره رسمه من كتابه فلا يتلى» وأزال حكمه ولم يرفع 
حفظه من القلوب» ومنع الإجماع من تلاوته على أنه قرآن. وفكل له بالخبر المتسوب إلى 
عائشة أنه كان في ما يتلى عشر رضعات محرمات ثم نسخن بخمس رضعات. 

السادس: ما حصل من مفهوم الخطاب فَنُسِحْ بقرآن متلو وبقي المفهوم ذلك منه 
معلوا. نحو قوله تعالى: ف يكأّهأذت مثا فهو أأصَكةوَنْسْسكرك حَهَ د لكام 
قورت » [النساء: #ا» هم من هذا اقطاب أن الشّكر في غير قرب الصلاة جاتن () 
فنَسَعَ ذلك المفهوم قوله تعالى: ايم 1 ٍِ 3 91 لمَنرْوَالخْصَب وَالَدلم 
يَعَسمَنْعَمَ ل شيعن ملجَدَ عزو نميه 4 الشه 0 

وقريب من تقسيم مكي بن أبي طالب التقسيم الذي ذكره أبو المظفر السمعافي» 











)١(‏ هذا قَهْمٌ غير مُسَنُم له» ولا دليل يدل على أن الشارع قد حكم بالجواز. وحتى إذا سلمنا أن الخمر لم تكن 
قد حُرمت في ذلك الوقتء فإن إمساك الشارع عن تحريمها وقتا من الزمن لا يعني الإباحة الشرعية لهاء 
وإنما يعني مجرد تأخير إعلان التحريم في انتظار تهيئة المجتمع المسلم لذلك. 

() مكي بن أبي طالبء الإيضاحء ص/1/1-51. 
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بسحن 








واعتمده الزركشي في البحر المحيط» وهو ستة أنواع:27 


النوع الأول: ما مُسخ حكمه وبقي رسمه؛ والناسخ باقي الحكم والتلاوة. مثاله:90) 
فسخ وجوب الوصية الوارد في قوله تعالى: «( كب عَكَيسَكُمَ حلمو إن مر 
حبرا آلوْصِيَة وبين وَالْأَكْرََ الْمَعرُوفَ حَفًا عل الْمتَقِينَ © © البقرة: .0 بآيات 
المواريث. 

النوع الثاني: ما تُسخ حكمّه ورسمّه وثبت حكم الناسخ ورسمّه. ويمثلون له 
بنسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة باستقبال القبلة» وذسخ صيام عاشوراء بصيام 
رمضان.(" عند التدقيق نجد أن هذا التوع من النسخ غير موجود في الحقيقة. فلا 
يوجد دليل على أنه نزل قرآن كريم بوجوب صيام يوم عاشوراء ثم تُسخ رسم ذلك 
القرآن» بل الأمر مجرد ادعاء لا دليل عليه. والوارد في السنة أن النبي كَل صام 
عاشوراء لما قدم المدينة» وقد اختلف العلماء هل كان ذلك الصيام واجبا أم كان 
عفوويا فقط 9) 

كما أنه لا يوجد دليل على أن فرض التوجّه إلى بيت المقدس في الصلاة كان بنص 
قرآني حتى يزعم زاعم بأن ذلك النص قد ُسخ, نعم؛ الظاهر أن العوجه إلى بيت 
المقدس في الصلاة كان بأمر من الله تعالى» ويشير إليه قوله تعالى: وما مَل ةلت 
كنت عَلَإلا َس يَقِّْ بول ِسينَب علعَقِية 4 البقرة 00 فالآية صريحة في 





.11/-1 ١7ص‎ 4 الزركشي» البحر المحيط: ج‎ 4٠١1-97 السمعاني؛ قواطع الأدلق» ج"7 ص‎ )١( 

(2) الزركشي؛ البحر المحيط» ج4» ص7١1.‏ 

(؟) الزركشي؛ البحر المحيط» ج4» ص ٠١7‏ . 

(؛) جاء في كتاب المجموع: "اختلف أصحابنا في صوم يوم عاشوراء هل كان واجبا في أول الإسلام ثم 
نسخ., أم لم يجب في وقت أبدا؟ على وجهين مشهورين لأصحابناء وهما احترالان ذكرهما الشافعي. 
أصحهم| -وهو ظاهر مذهب الشافعي وعليه أكثر أصحابناء وهو الظاهر من نص الشافعي؛ بل صريح 
كلامه- أنه لم يكن واجبا قط. الثاني: أنه كان واجباء وهو مذهب أبي حنيفة." النووي» أبو زكريا محبي 
الدين بن شرف. المجموع شرح المهذب (جدة: مكتبة الإرشاد» د.ت) ج7: ص "47 -4 517 . 1 











ححصي 
74 


أن العوجّه إلى بيت المقدس كان بأمر من الله تعالمه ولحكن الظاهر أن ذلك الأمر كان 
عن طريق الإلهام أو عن طريق إخبار جبريل للني يل بوحي غير متلو. وما دام لا 
يوجد دليل صحيح على نزول قرآن في التوجّه إلى بيت المقدسء فمن الخطأ افتراض 
وجوده ثم افتراض نسخ تلاوته؛ لأن هذا من التخمين والتقؤّل على الله بغير علم. 
سباق تفصيل الكلام في مسألة ذسخ القبلة. 

ا اي بي ا و يمعلون 











0 عور 3 كبا ركنا 
ب أنه كات قََ كب جا )0 [النساء: 5-١‏ بما يُسمى 'آية 
0 أن ما يُسمى "آية الرجم' غير موجودة أصلاء وأن حكم الرجم ثبت 
بقوله كل "دوا عَني» دوا عَتي» تقذ جَعَلَ الله لَهُنَ سَبيله الْبِكْرْ بالِْكْرِ جلك ما 
وَتَفْي سَنَة وَالكيّبُ يالكيّبٍ جَلْدُ مِانَةٍ وَاليَجْمْ'27 وسيأقي تفصيل الكلام في هذه المسألة 
في الفصل الأخير المتعلق بنسخ التلاوة. 
النوع الرابع: ما مُسخ حكمّه ورسمُه وخ رسم الناسخ وبقي حكمٌّه. يمثلون له بما 
تسب إلى عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان فِيما أَنزلٌ مِنَ القرْآنِ عَشْرْ رَصَعَاتٍ 
مَعْلُومَاتٍ يحرَمْنَ» كم خْن ينس مَعْلُومَاتِ» فَتُوق رَسُولُ الله 9 وَهْوَ فِيمَا بُقْرََ مِنَ 
القُرآن." 
مقتضو هذه الرواية أنه نزل قرآن ينص على أن التحريم يتكون بعشر رضعاته ثم 
تُسخ ذلك القرآن حُكما وتلاوة بقرآن آخر ينص على أن التحريم يكون بخسر 
رضعات فقط» ثم :0 نسخت تلاوة هذا الأخير وبقي حكقه فقط. والتحقيق في هذه 


.)1595( صحيح مسلم, كتاب الحدود, باب حد الزنى» جا ص15 "211 حديث رقم‎ )١( 
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الرواية يظهر أن فيها خللاً كبيراً يقضي بضعفها وحصول الوهم فيها. وسيأقي الحديث 
عنها مفصلا في الفصل الأخير المتعلق بنسخ التلاوة. 

النوع الخامس: ما بقي رسمه وحكمه ولا نعلم الذي فسخه. ومثلوا له بما ورد في 
الرواية الآتية: 'لَوْكانَ لان آدَمَ وَادِيَانٍ مِنْ مَالٍ لأَمْكقى تاكاه وَلاَ يَئُلا جَوْفَ ابن آدَمَ إلا 
الثُرَابُء وَيُوبُ اللَّهُ عَلَ مَنْ تَابّ.' فهم يزعمون أن هذا كان قرآنا ثم مُسخ تلاوة مع بقاء 
حكمه؛ ولكن لا نعلم ما الذي نسخه. 

بداية ينبغي ملاحظة أن نص هذه الرواية -في الحقيقة- ليس فيه حكم بل هو 
إخبارء فلا يوجد فيها حُكم حق يُقال إن هذا النص تُسخ تلاوة وبقي حكما. وفضلا 
عن ذلك فهذه الرواية في الحقيقة من كلام الرسول يل وليست من القرآن الكريم. 
وسيأق الحديث مفصلا عنها في الفصل المتعلق بنسخ التلاوة. 

وتوجد روايات أخرى عن هذا النوع من النسخ» وسيأتي الحديث بالتفصيل عن 
أبرزها في الفصل المتعلق ذسخ التلاوة. وخلاصة الأمر أن هذا التوع من النسخ غير 
موجود أصلاء وأن تلك الروايات أغلبها لا يصح أصلاء وما صح سنده فهو في الواقع 
من كلام الرسول َل أوحصل وهم من بعض الرواه في ذسبته إلى القرآن الكريم. 

النوع السادس: ناسخ صار منسوخاً وليس بينهما لفظ متلو. ويمثلون له بالتوارث 
بالف والعْضْرة» مُسخ بالتوارث بالإسلام والحجرة» ثم مُسخ التوارث بالهجرة بآيات 
الميراث للأقارب. 

قال أبو المظفر السمعاني عن النوعين الخامس والسادس: "وعندي أن القسمين 
الأخيرين تكلف» وليس يتحقق فيهما النسخ:(0 

نخلص من بيان أنواع النسخ في القرآن الكريم إلى أن النوع الفابت من أنواع 


.1١7ص السمعاني» قواطع الأدلة» ج"ا؛‎ )١( 

















4 
النسخ هو نسخ الحكم مع بقاء تلاوة الناسخ والمنسوخ» أما الأنواع الأخرى فالظاهر 
عدم ثبوتهاء وسيأقي تفصيل ذلك في الفصل الخاص بدراسة فسخ التلاوة. 
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المبحث الثاني 
وقوع النسخ # القرآن الكريم 

قضية وقوع النسخ في القرآن الكريم مسألة قديمة متجددة» ويبدو أنها لم تكن 
محل خلاف كبير في القديم؛ ولكنها في العصر الحاضر أصبحت محل نقاش طويل؛ 
سواء من حيث أصل وقوع النسخ في القرآن الكريم أم من حيث عدد الآيات 
المنسوخة. وقبل تفصيل النقاش في المسألة ينبغي تحرير محل النقاش في النقاط الآتية: 

أولاً: لا خلاف بين المسلمين في أن شريعة 0 ناسخة للشرائع السابقة. 
فالرسول فَلِهِ هو خاتم الرسلء قال تعالى: «إمَكَانَ مُحَمَدٌ محمد أ بَآأْحَدِيْن يَجَالكد لين يسول 
لَه وَكَائَ ميدن وَكنَ أَلَه بك نَقْءِ عَلِيمًا )4 1 [الأحزاب: 016٠‏ وهو فل مُرْسّل إلى جميع 
البشر» قال تعال: «وَمَآ رسَلكَكَإِلََ ةداس بترا ندرا وحن لخر 
آلا س لالقلئرت © 4 [سباً: 64]» والكتاب 7 جاء به مهيمن على الكتب السابقة» 
1 3 لخ قد الْمَابوْنَ يَدَيْهِ من أكِتَب وَمُهَيْمِنَا 
هوا ده د من بحُن بَِعَلنَا كو يْرعَةٌ 
عابت + بَحَرَح رام وبْحِدٌة وان | يف ادي ميقأ يَنِقُوا َكَرَت 
لله نفك جيِعَاقَبَنَحُ يما م يِه عتَنِنُونَ © [المائدة: 0]]. ولا معنى في هذا 
السياق لإنكار اليهود والنصارى لكون شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع» 
لأن ذلك فرع إنكارهم نبوّة محمد كل ولوآمنوا بها لآمنوا بكونها ناسخة لما قبلها. 

ثانيا: لا خلاف في وقوع تغيير في بعض الأحكام الشرعية»!) مثل تغبير التوجّه إلى 
بيت المقدس في الصلاة بالعوجّه إلى الكعبة» ونص الي كَل على أنه كان قد نهى 









َك 





)١(‏ قال ابن دقيق العيد: "نقل عن بعض المسلمين إنكار النسخ لا بمعنى أن اللاكم الثابت لا يرتفع» بل 
بمعنى أنه يتتهي بنص دل على انتهائه» فلا يكون نسخا" وبه يكون الأمر خلافا لفظيا. الزركشي؛ البحر 
المحيط؛ ج4) ص 7/. 














2 
حيلف 


أصحابه عن زيارة القبوره وأنه يأذن لهم في زيارتهاء ولا خلاف في أن عقوبة الحجبس 
والأذى لمرتكبي الزنا في سورة النساء [الآيات ]7-٠6‏ قد غَيررَت واستُبّيلت بالجلد 
والرجم؛ وغير هذا من الوقائع التي ثبت فيها تغيير بعض الأحكام الشرعية» ولكن 
الخلاف في تسميتها نسخا. 

الثا: وقع الخلاف في النسخ في القرآن الكريم: هل توجد في القرآن الكريم آيات 
منسوخة بمعنى النسخ عند الأصوليين أم لا؟ ذهب جمهور العلماء إلى وقوعه؛ وذهب 
إلى عدم وقوعه بعض المتقدمين -أشهرهم أبو مسلم الأصفهائي- وتبعهم بعض 
المعاصرين على ذلك. 

من أشهر المعاصرين الذين كتبوا في نفي النسخ في القرآن الكريم عبد المتعال 
الصعيدي. يستند الصعيدي في رفضه القول بوقوع النسخ في القرآن الكريم إلى أن 
ذلك طريق تنزيه الله عز وجل عن البداءء وأن القول بالنسخ طريق إلى القول بالبداء» 
حيث يقول: 'لأن النسخ هو طريق القول بالبداء -أي ظهور وجه الصواب له - 
سبحانه- بعد الخطأ والجهل. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن ثمت كان القول 
بأنه لا نسخ في القرآن عصمة للنفوس من الانزلاق إلى الهاوية.'7) ويقول في معرض 
رده على كلام مصطنى زيد في تبرير النسخ والتفريق بينه وبين البداء: "والحكم 
الشرعي إن كان قد نزل من الله لعصر بعينه حدده الله سبحانه ووقَّتَهِ ثم أنزل لعصر 
آخر حكما شرعيا مغايراء كان الحكم الأول غير منسوخ؛ لأنه حكم مرهون بوقته 
مقيد بزمانه. فما جاء بعد ذلك حكم خاص بأهل زمانه وظروفهم الطارئة'(0» 
نلاحظ أن هذه العبارة الأخيرة تشير إلى أن الصعيدي لا ينكر وجود جوهر النسخ - 
الذي هو تغيير حكم بحكم آخر- ولكن يُدكر تسميته فسخاً. 





() الجبري» عبد المتعال محمد الصعيدي؛ لا نسخ في القرآن لماذا؟ (القاهرة: دار التضامن للطباعة» 
هم 198:6م) ص١1‏ 
() عبد المتعال الصعيديء لا نسخ في القرآن» ص ١‏ 7”. 

















رك 

يزعم عبد المتعال الصعيدي أن فكرة النسخ ابتكرها اليهودي "أبو عيسى إسحاق 
ابن يعقوب الأصفهاني" في عصر نهاية الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية» وتبعته 
جماعة من اليهود يسمون العيسوية» وأن علماء المسلمين تأثروا بالعيسوية عندما قالوا 
بالنسخ في القرآن الكريم. ويرى أن ذلك التأثر كان إما من خلال إعلان بعض اليهود 
الإسلام ثم القيام بنشر فكرة النسخ بين المسلمين» أو بتأثر بعض علماء المسلمين 
بتلك الفكرة من خلال التأثر بالموروث الحضاري للأمم الأخرى مثل اقتباس فكرة 
القياس.() 

الواقع أن هذا الزعم لا دليل عليه؛ بل وقائع النسخ مروية عن بعض الصحابة؛ مثل 
ابن عباس» وعن التابعين» وقد كان هذا قبل العصر الذي يتحدث عنه الصعيدي. أما 
عن خوض علماء اليهود في النسخ فهو إنما كان للدفاع عن شريعتهم في وجه القول 
بأنها منسوخة بالقرآن الكريم. إن حديث علماء المسلمين عن النسخ -ومنه كون 
شريعة الإسلام ناسخة للشرائع السابقة- هو الذي أدى إلى حديث اليهود عن النسخ» 
وليس اليهود هم الذين ابتكروا الحديث عن النسخ» ثم انتقل ذلك منهم إلى علماء 
السليين. 





نعم لا فستبعد أن يكون بعض المندسين من اليهود قد وضع بعض الأخبار في 
النسخ بغرض تشويه صورة الإسلام والتشويش عليه؛ ولكن الزعم بأن الحديث عن 
النسخ في القرآن الكريم والشريعة الإسلامية إنما نشأ بفعل اليهود أو تأثرا بحديثهم 
عن النسخ إنما هو جرد دعوى لا يوجد ما يثبتها؛ بل العابت عكسهاء وهو أن حديث 
الفِرّق اليهودية عن النسخ إنما ذشأ في محاولة للدفاع عن ديانتهم؛ والرد على كون 
شريعة الإسلام ناسخة للشريعة اليهودية. 


وفيما يأقي عرض ومناقشة لمسألة وقوع النسخ في القرآن الكريم؛ وأدلة ذلك. 


.7 ١ص عبد المتعال الصعيديء لا نسخ في القرآن؛‎ )١( 
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مناقشة أدلة وقوع النسخ يخ القرآن الكريم: 


عمدة القائلين بوقوع النسخ في القرآن الكريم ثلاث آيات من القرآن الكريم» 
ولكن النافين لوقوع النسخ في القرآن الكريم يخالفونهم في بيان المراد منها. وفيما 
يأقي عرض للنقاش الذي دار حوطا: 
الست قوله تعالى: «(* مَاتَمسَمْمِنَءَايَةٍ َو دهان بكَرِمّنهآ يميا آتر 
تَكَلرَأكَأنَهَعَكنْ شَىْءِ فَبِلٌ )4 [البقرة: ]٠١‏ كلمة 'آية" تحتمل ثلاثة معاني: الأول: 
نصوص القرآن الكريم؛ والثاني: المعجزة وهو استعمال شائع جدا في القرآن الكريم» 
والشالث: آيات الكتب السماوية السابقة» ويكون المعنى ذسخ شريعة النبي اللاحق 
لشريعة النبي السابق؛ فيكون المراد بها فسخ القرآن الكريم لشريعة موسى وعيسى 
عليهما السلام. 

-١‏ جرى عامة المفسرين والأصوليين على تفسير 'الآية" هنا بمعنى نصوص القرآن 
الكريم؛ والنسخ بمعنى إزالة الحكم؛ واستدلوا بهذه الآية على وقوع النسخ في نصوص 
القرآن الكريم وني أحكامه. ولكنهم اختلفوا واضطربوا في تفسيرهاء وقد لخص الرازي 
مذاهبهم كما يأتي:27 


الرأي الأول: «(* مَا تَنْسَمَ من ءَايَةٍ 4 يعني يُدسخ حكمها وتبقى تلاوتهاء وقوله 
تعالى: "أو تنه" أي يُنسخ حكثها وتلاوتهاء ويكون فسخ تلاوتها بأن ينساها 
المسلمون. 

الرأي الغافي«[+ مَانَنْسَمِْنْءَايَةٍ 4 يعني النسخ بجميع أنواعه: :سخ المكم فقط» 
وفسخ التلاوة فقط» وذسخ الحكم والتلاوة» وقوله تعالى: أَوْ ننه" أي نتركها كما 


)١(‏ الرازي» فخر الدين محمد الرازي؛ التفسير الكبير (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
اهم (198م)ج١اءصض١100.‏ 

















حححسير 


هم 


الرأي الغالث: <9؛ # مَانَنسَمْ مِنَءَايَةٍ يَةٍ #4 هي الآية التي صارت منسوخة في الحكم 
والتلاوة معا. وقوله تعالى: "أو تنه" أي نتركها في التلاوة وننسخ حكمها. 

الي الرابع: وهو القول المبني على قراءة ابن كثير «أوَِهَا 4 من 'أَنْسًَ وا 
بمعنى أخّر. ويكون معنى قوله تعالى: «* مَانَنْسَمَ من ءَايَةٍ © أي نرفعها بعد إنزالهاء 
لأَوَنْنيَا)4 أي نؤخر ذسخها فلا ندسخها في الحال» أويكون معناها نؤخر إنزالها من 
اللوح المحفوظه» فإِنًا نَل بدلا ما يقوم مقامها في المصلحة. 

ذهب الدكتور مصطفى زيد إلى ترجيح الرأي الأول وهو أن المراد بقوله تعالى: دما 
تَنسَمْ من ءَايَةٍ © فسخ الحكم مع بقاء التلاوة بناء على ختم الآية بقوله تعالى: (تأت 
َيْرٍ مِنْهَا) وهذا يحكون في الأحكام فهي التي يكون بعضها أفضل من بعض بمعنى 
أصلح من بعض؛ أما نصوص القرآن الكريم فلا تفاضل بينها لأنها كلها كلام الله 
تعالى. والمراد بقوله تعالى: "أو نُنْسَهَ"ا فسخ التلاوة والحكم جميعا بإنساء المسلمين 
إياهاء بناء على رأيه أن أفضل ما قُسَّرَ به الإنساء هو المحو من الذاكرة؛ أما قراءة ابن 
كثير 'تنْسَأَهَا ففسرها بقوله: 'بمعنى يبعده عن كتابه» فيرفع نظمه وحكمه.(" وقد 
حاول تأيبد رأيه بما روي.عن عمر بن الخطاب أنه قال: "أقرَأنا أ وأقضانا علٌ؛ وإنا 
لدع من قول أوا» وذلك أن أَبيا يقول: هين سس نو نوميل الله قله وقد قال 
الله تعالى: «9 * ما تَنسَخْ من ءَايةٍ أَوتُنِيهَا 4 [البقرة: :2710 وعلّق على هذه الرواية 


بكلام مغاذه أن من القرآن ها أُلَييهُ المسلمون فلم يعند قرآنا يبل ولحكن أي بن 
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كعب بقِي يتلوه ويُثبثُه في مصحفه. 
لم يُبيّن لنا الدكتور مصطنى زيد كيف نسي المسلمون القرآن المنسوخ بالإفساء مع 


.7 مصطفى زيد, النسخ في القرآن» ج١» ص77‎ )١( 
.)45401( (؟) صحيح البخاري؛ كتاب التفسير, تفسير سورة البقرة» ج5. ص15١2 حديث رقم‎ 
. 75 5-107 مصطفى زيد؛ النسخ في القرآن» ج1١ ص‎ )*( 











بسحيو 


ىم 


#بتتية 
5 


بقاء أي بن كعب وحده يذكره ويتلوء؟ هل أي بن كعب له خصوصية واستثناء فلم 
يشمله النسخ بالمحو من الذاكرة؟ أم كيف؟ وحتى إذا تجاوزنا هذا العناقض وافترضنا 
أن أن بن كعب قد بقي يذكر ما رُفِع من القرآن ومُِّيَ من ذاكرة المسلمين» فإنه 
تواجهنا إشكالية أخرى» هي: إن استمرار أن بن كعب في تلاوة ما تخ نصّه وتلاوثه 
إما أن يكون عن جهل منه أنه منسوخ؛ أو يكون يعلم ذلك؛ لكنه يتعمد الاستمرار 
في تلاوته؟ إذا كان الجواب الأول» فنقول: كيف يكون أن أقرأ الصحابة للقرآن 
ويكون جاهلا بما هو منسوخ تلاوة؟ وإذا كان الجواب الغافيء فنقول: كيف يستحل 
أن بن كعب الاستمرار في إثبات ما تخ نصّه وتلاوته ولم يُد قرآنا مع علمه بذلك؟ 
وإذا كان فسخ التلاوة -كما يزعمون- بالإنساء والمحو من الذاكرة فكيف نتصور بقاء 
المنسي في ذاكرة أي بن كعب وحده واستمراره في تلاوتها؟ هذه الاحتمالات الغلاثة 








كلها غير مقبولة» وبذلك يُصبح مضمون هذا الأثرٌ ل نظر. 

ومن الاعتراضات التي ترد على هذا التفسير أن "أو" في قوله تعالى: «[* ما تَمْسَمْ مِنْ 
ايَةٍ أَوَحُنِسهَا © لالبقرة: :1 تقتضي المغايرة» فيكون النسخ غير الإخساء» ولكنهم 
يفسرون الإنساء بما هو جزء من النسخ؛ أي نوع من أنواعه. ولا يسلم من هذا 
الاعتراض ض إلا أصحاب الرأي العاني الذين يفسرون (نُنْهَا) بمعنى نتركها دون فسخ» 
ولكن يعكر على هذا الرأي قوله تعالى: + كَأتِ بِكَيْرٍ يها أَرمملهاً © [البقرة :0 
فكيف يكون الإتيان بما هو خير ما لم يُنسخ أو بمثله؟ والتبديل إنما يتكون لا تُسخ 
لاما هو باق دون فسخ! 

وتجدر الإشارة إلى أن السيوطي فسّر الإنساء بأن المراد به أن يرد حكم لسبب 
مُعيّنء فيكون الالتزام بذلك الحكم مع وجود ذلك السببء فإذا زال السبب توقف 
العمل بذلك الحكم وإذا عاد السبب مرة أخرى عاد العمل بذلك الحكم. يقول 
السيوطي في يبان ذلك: 'المُدْسَا بمعنى أن كل أمْر ورد يخب امْيَكالٌَ في وت ما لعلّة 














/ام 


للق 
تقتضي ذلك الحُكُم ثم يَنْتقِلْ بانْتِقَالٍ تلّكَ العلة إلى حكم آخر.'7) ومثّل لذلك بما 
ورد في القرآن الكريم من الأمر بالصبر على أذى الكفار والصفح عنهم في حال 
الضعف» ثم أنسع ذلك بالأمر بالقتال عندما قوي المسلمون. فهو يرى أن هذا ليس 
من باب النسخ؛ لأن النسخ يعني زوال الحكم حت لا يجوز امتثاله مرة أخرى» وإنما 
هو من باب الإذساءء حيث يعود العمل بالصبر على الكفار والصفح عنهم في حال عودة 
حال اللسلمية إلى اليف ا 

والملفت للنظر أن الرازي استدل بهذه الآية في كتابه 'المحصول في أصول الفقه" 
على وقوع النسخ؛ ثم تراجع بعد ذلك عن الاستدلال بهاء حيث يقول في تفسيره: 
"واعلم أنّا بعد أن قررنا هذه الجملة في كتاب المحصول في أصول الفقه تمسكنا في 
وقوع النسخ بقوله تعالى: «إ+ مَاتَنْسَْمِن ءَاية دان بكَإرِدَنهآ ِتََآأنممهاً» [البقره 
5 والاسعدلال :به أيضا ضعيف: لآن "ما" ههنا تفيد الشرط والجزاء. وكما أن قولك: 
"من جاءك فأكرمه" لا يدل على حصول المجيء؛ بل على أنه مق جاء وجب الإكرام» 
فكذا هذه الآية لا تدل على حصول النسخ؛ بل على أنه متى حصل النسخ وجب أن يأتي 
بما هو خير منه. فالأقوى أن نعوّل في الإثبات على قوله تعالى: «( وَإِدا دناه 
مَحكَانَ ءَاينَة 4 [الفحل: ٠‏ وقوله: مإ يتحوأ ألتَدْمَابَآ وَدْيْثُ وعددفداة الك © 4 
[الرعد: م١050‏ 





ومقتضى كلام الرازي أنه حتى إذا فسرنا النسخ في الآية بمعنى فسخ نصوص القرآن 
الكريم؛ فإن الآية لا تدل على وقوع النسخ؛ بل تدل على أنه إن وقع فسيأتي الشارع 
بالبدل عنه. 





لق السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء الإتقان في علوم القرآن, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 745١ها/‏ 1417/4م) ج "ا ص9 

() السيوطي: الإتقان في علوم القرآن؛ ج "1 ص59-7/8. 

2«( الرازي؛ التفسير الكبير» ج "ا ص/41 7. 














حر 
رركا 








؟- ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام أن من قرأ قراءة «[» مَاتَنسَمْمِنْءَايَةٍ يَةِأرثيهَا4 
البقرة 47 وهي قراءة عبيد بن عمير وتجاهد وعطاء» وكثير من القراء منهم أ أن و هرو 
اق العللاء وقيره من أهل البصرة؛ فإنهم يفسرون النسخ بالتقل» أي ما نسخه الله عر 
وجل لمحمد ول من أمّ الكتاب فأنزله عليه» فيكون المنسوخ على هذا التأويل جميع 
القرآن. والنّمْأ ما أُخَّره الله عز وجل وتركه في أم الكتاب فلم ينزله»( فيكون معنى 
لأَوَتْنِهَا4 أي نؤخر نقلها من اللوح المحفوظ. وهذا التفسير منسوب أيضا إلى سعيد 
اق السييعااةا 

وريما عكر على هذا التفسير قوله تعالى: «كأك بكر ينها أرمنلهاً 4: فكيف 
يكون الإتيان بما هو مثل أو خيرٌ ئما ميخ من اللوح اللحفوظء أي قل منه» وهو كله 
كلام الله؟ 

#ب ذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أن المراد ب"الآية" هنا ليس نصوص القرآن 
الكريم؛ بل نصوص العوراة والإنجيل؛!") فيكون المراد بالنسخ هنا أن شريعة الإسلام 
سخت بعض شرائع الأنبياء السابقين وتركت بعضهاء وجاءت هذه الشريعة بمثل 
تلك الشرائع أو أفضل منها في تحقيق الصلاح للبشرية. 

وقد ذهب محمد جمال الدين القاسمي -من المعاصرين- في تفسير الآية مذهب أبي 
مسلم الأصفهاني» حيث يقول في تفسيرها: “ما خيدل مو آية بتريهاد كدبينا ياك 
التوراة بآيات القرآن. لإأَوَحُنيَا 4 أي نذهبها من القلوب... وكرئ لأَوْتْنِيَا 
نؤخرها ونتركها بلا فسخ» كما أبقى كثيرا من أحكام التوراة في القرآن.'0) 


. ٠١ص ابن سلام؛ الناسخ والمنسوخ»‎ )١( 

(؟) الرازي» التفسير الكبير» ج1١‏ ص49 6-1 7. 

() الرازي؛ التفسير الكبير» ج1١‏ ص48 7. 

(4) القاسمي؛ محمد جمال الدين؛ تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
(القاهرة: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاءه» 7537١اه/‏ /151م) جك 
ص7١718-7.‏ 
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؛- ذهب الشيخ محمد عبده إلى أن المراد ب"الآية" هنا المعجزة؛ لأن معنى "الآية' في 
أصل اللغة هو الدليل والحجة والعلامة على صحة الشيء؛ وسُّمّبت جُمَل القرآن آيات 
لأنها بإعجازها حُبَجٌ على صدق النبي ودلائل على أنه مُؤْيّد فيها بالوجي.20 ويكون 
المعنى: "أن الآية هنا ما يؤيد الله تعالى به الأنبياء من الدلائل على نبوتهم",!') فإذا أزال 
الله عز وجل وترك تأييد نيّ بمعجزة أيّد بها نبا سابقاء أو أفسى الناس تلك المعجزة 
لطول العهد بمن جاء بهاء فإنه عز وجل يأتي بمعجزة أخرى هي أفضل من تلك 
المعجزة أو مثلها في قوة الإقناع وإثبات النبوة» والله عز وجل على كل شيء قدير(») 
ويؤيد رأيه بكون الآية حُتمت بقوله تعالى: «أَلََكَكرَلَكَأَنََعََكُنْ شَىْءِ قَِيِلٌ 4 
[البقرة: ]٠:7‏ وذكر القدرة لا يناسب موضوع الأحكام وذسخهاء وإنما يناسب فس 
الأحكام ذكرٌ العلم والحكمة؛ لأن الحكمة والعلم يقتضيان انتهاء الزمن أو الحال التي 
كانت فيها تلك الأحكام موافقة للمصلحة. أما ذكر القدرة فيناسب تأييد الأنبياء 
بالمعجزات المختلفة. كما يؤيد رأيه بأنه جاء بعد تلك الآية قوله تعالى: «إأَبرِيدُوقَ أن 
كوأ سوسم حكّمَا شيل موت ين جل 4 [البقرة: ]٠:#‏ وقد سثل موسى المعجزات لا 
نصوص الكتاب المقدس. كما استشهد بقراءة ابن كثير اتنا 4 بمعنى تُأخَّرهاء 
والإفساء يناسب المعجزات لا فسخ الأحكام ونصوص القرآن الكريم!9) 

وقد رد الدكتور مصطفى زيد على محمد عبده رأيه بأن الآية نزلت في المدينة تخاطب 
المؤمنين؛ وهم لم يكونوا ليطلبوا.معجزة غير القرآن الكريم؛ وأن الآيات التي قبلها 
تتحدث عن عداوة اليهود لجبريل الذي نزل بالقرآن الكريم على قلب محمد. كما 








)١(‏ محمد رشيد رضاء تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار (القاهرة: دار المنان 1155ه/ /19141م) 
جااص47. 

(؟) رشيد رضاء تفسير المنار ج١»‏ ص/1١5.‏ 

(") رشيد رضاء تفسير المنار. ج١2‏ ص/١4.‏ 

(4) رشيد رضاء تفسير المنارء ج١2‏ ص415-418. 














06 
حاول الدكتور مصطنفى زيد إثبات أن سياق الآيات يؤيد أن المراد بالنسخ فسخ آيات 
القرآن الكريم7" ولكنه لم يتمكن من تقديم ردّ واضح وقوي على الربط بين تفسير 
"الآية' بالمعجزة وختم الآية القرآنية بقوله تعالى: «أَلَرَ تكَرَ أت أَمَهَ عل سكل شو 
فيل 4 [البقرة: *:1] وهو حديث عن قدرة الله تعالى لا عن علمه وحكمته؛ ثم تعقيبها 
بآية تتحدث عن أن الله تعالى له ملك السموات والأرض. واكتفى بالقول: "هذا وذاك 
لا دليل فيهما على صرف الآية عن المعنى المتبادر منها إلى معنى آخر هو المعجزة؛ ذلك 
أن تبديل المعجزة بغيرها ليس بأقل من تبديل الحكم بغيره حاجة إلى العلم والحكمة. 
ونسخ حكم بحكم -مع أن كلا من الحكمين تقرره آية في كتاب الله- ليس بأقل 
حاجة إلى القدرة من فسخ معجزة نبي بمعجزة أخرى لنبي آخر9) ولكن القضية هنا 
ليست حاجة كل من الوحت والمعجزة الحسية إلى العلم والحكمة والقدرة؛ فالله عر 
وجل عليم حكيم قادر على كل شيء» ولكن الحديث عن المناسبة» فلا شلك أن 
المعجزة الحسية يناسبها أكثرٌ ذكرٌ القدرة» وتبديل الأحكام يناسبه أكثر ذكرٌ الحكمة 
والعلم بما هو أصلح للناس. 

كما يعترض الدكتور مصطفى زيد على رأي مسد عبده بأن النسخ إنما يرد على أقى 
موجود فعلا وكذلك الإنساء يرد على مذكورء ولم تكن معجزة من معجزات الأنبياء 
السابقين موجودة حين بعث محمد بل حتى يرد عليها النسخ؛ ولا كانت مذكورة 
للناس حت يرد علليها الإفساء.() 

الملاحظ أن كلا من الشيخ محمد عبده والدكتور مصطفى زيد حاول الاعتماد على 
السياق لعدعيم تفسيره للآية. والذي يبدو لي أن السياق يميل إلى تفسير "الآية" 


4 


بالمعجزة أو بعض شرائع التوراة» لأن الآية السابقة لها مباشرة نصها كالآقي: «إسََايَودٌ 


.7737-1 مصطفى زيد, النسخ في القرآن» ج١؛ ص01‎ )١( 
.75 ١ص‎ .١ج (؟) مصطفى زيد, النسخ في القرآن»‎ 
7517-1771 ص‎ ١ (؟) مصطفى زيد» النسخ في القرآن» ج‎ 

















و1١1‎ 


بلي 





ليس كَمَروا ين أقَلٍ الست و1 لْمفرحِينَ ل برل عتِحكر من حَيرمِّن 


تَيَحكُ روه يفص بِيَحْمَدِوء م يَنَاء وَآنَه ذو ْمَل الْمَظِير © 2 [البقرة ].١‏ 
وأعظم خير أنزل على المؤمنين هو القرآن الكريم الذي هو معجزة الرسول يل والمهيمن 
على الكتب السابقة» وقد اختص الله عز وجل رسوله بهذا الخير العظيم كما تشرف 
قوم من العرب بهذا الخير العظيم: ولا الختضاض ١لشريعة‏ الإنسلامببالتسم اليزق :في 
أحكامهاء والنسخ الجزي موجود في شريعة موسى عليه السلام؛ بل يوجد حتى في 


التشريعات الوضعية. 
إن القائلين بالنسخ اليو سا ريني اما ا معيو وات 
المجتمع الإسلاي؛ فتُنْسَخْ ويحل محلها أحكام أفضل منها في الوفاء 5 بمصسلجته» رهد 


يناسبه تماما قوله تعالى: ِتأت بَيرِيدهَآ 4 ؛ ولحكن لا يناسبه قوله: «أرنلهاً » ؛ 
لأنها ما دامت مقلها قا الحكنة من ذسخهاة وقد .حاول الدكفور مضطقق زيد أن 
يتخلص من هذا الإشكال بتعليل النسخ بالمثل بأنه يراد به امتحانُ المؤمنين بنسخه؛ 
فيُرفع ليُؤق بدلا منه بجكم مثله.27 ولكن ما الداعي إلى امتحان المؤمنين بالنسخ 
وهم يؤمنون بالوجي كله ويصدقون الرسول فَلِلِ في جميع ما يأتي بهء فما وجه الامتحان 
في ذلك؟ 

أما تفسير 'الآية" بالمعجزة أو ببعض شرائع الكتب السابقة فإنه لا ترد عليه هذه 
الإشكالات. فالمعجزات كلها تحقق الإقناع» ولكن معجزة النبي اللاحق قد تكون 
أقوق من معجزات الأنبياء السابقين أو مثلها. كما أن الشرائع اللاحقة قد تحكون 
مثل الشرائع السابقة التي ما زالت تحقق صلاح المؤمنين» وقد تكون أفضل منها في 
تحقيق المصلحة: 


الخلاصة أن تفسير الآية محل أخذ ورد ولا يكاد يسلم رأي من الآراء من 


.175 مصطفى زيدء النسخ في القرآن» ج١؛ ص‎ )١( 











ب" 
أولك 


الإشكالات التي ترد عليه ولا يمسكن لأحد الجزم برأيه» والآية ليست صريحة في 
النسخ بمعناه الأصولي (نسخ النصوص الشرعية)» ولا تعتبر دليلا قويا لأصحاب هذا 
الرأي. والظاهر أنها أقرب في سياقها إلى أن تتكون في ذسخ شريعة الإسلام لبعض 
الشرائع السابقة والإتيان ببعض الشرائع التي تشبه الشرائع السابقة 0 منها؛ لأن 
اليهود كانوا ينكرون على الرسول يف الإقرار بنبوة موسى وبالتوراة ثم مخالفة شرائع 
موسى الواردة في التوراة» فجاءت هذه الآيات ترد عليهم وتبين ا ل من ذلك» 
وهذا مقغضى قوله تعالى: « وَلَبَتآ إبَكَ ألحتب بِلَلَنٌ مصَدَ َالْمَا بن يَدَيَهِ من 
لصحتب وَمْهَيْمئًا عَلَهِ 4 لمائد: ه11. والسياق الذي وردت فيه د القياك أغلبه عن 





الجدل مع اليهود. 
الآية الغانية: قوله تعالى: «إوَإدَابَدَلََآءَائيَةنَكَانَءَاَؤوَآمه كم يمَاجْرْلَاواأ 
ام كماد نك مُفْتْسل آَم ليكوت © 4 لالسل: .0 


اختلف أهل العلم في دلالة هذه الآية على النسخ على مذاهب: 

-١‏ ذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أن المراد بها: وإذا بدّلنا آية من القرآن الكريم 
مكان آية في الكتب المتقدمة» مثل تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة.( فالآية 
تتحدث عن ذسخ بعض الشرائع السابقة بشريعة الإسلام. 

يعترض الدكتور مصطفى زيد على هذا الرأي بأن هذه الآية مكية وهي تخاطب 
مشري مكة؛ بينما فسخ التوجه إلى القبلة إنما وقع بعد الهجرة بما يقارب السنة 
والنصف. هذا فضلا عن أن تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة لم يكن ليثير 
المشركين» لأنهم لا علاقة لهم به» بل كان مثيرا لليهود.'2 وهذا اعتراض :وجيه على مثال 
تخويل القيلة: 


.١١8ص‎ ٠١ج الرازي» التفسير الكبير»‎ )١( 
7141-74 ٠ (؟) مصطفى زيدء النسخ ني القرآن» ج1١ ص‎ 
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كما يعترض الدكتور مصطفى زيد على رأي أبي مسلم الأصفهاني بكون كلمة 'آية" 
لا ترد في لغة العرب بمعنى الشريعة.() ولكن يجاب على هذا الاعتراض بأن القرآن لم 
يرد ناسخا لكل ما ورد في كتاب موسى والكتب السابقة» بل جاء مُقِرّا لبعض ما فيها 
وناسخا للبعض الآخر ويؤكد ذلك قوله تعالى: «وَأََنإبَكَالْحِيَب يلق مُصَيْكًا 
لَمَاء بين يَدَيْهِ من لكين وَمهَيمًِا عله 4 [لمائدة: +]ء ويكون التعبير هنا ب"الآية" 
عن بعض آيات تلك الكتب؛ ويكون المعنى: بدلنا آية من القرآن الكريم مكان آية 
من كتاب موسى عليه السلام؛ وهو تعبير سائغ لغة 

؟- ذهب محمد جمال الدين القاسمى إلى أن المراد ب'الآية" هنا المعجزة» ويكون 
المعنى: إبدال المعجزات الكونية الي كانت تُعْطَى للأنبياء السابقين مثل موسى 
وعيسى عليهما السلام بمعجزة القرآن التي هي معجزة نفسية عقلية. ويدعم هذا 
العفسير بكون السورة مكية» وليس في المي منسوخ بالمعنى الذي يريدونه.9) 

*- ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد ب"الآية" هنا آيات القرآن الكريم» وأن المراد 
بالعبديل النسخ؛ حيث تُنسخ آيةٌ بآية أخرى.(2 

؛- ذهب عبد المتعال الصعيدي مذهباً غريباً في تفسير الآيةه حيث يرى أن معنى 
قوله تعالى: (وإذا بدلنا) يعنى إننا لو بدلنا آية مكان آية لأعطينا الكفار الدليل على أن 
القرآن مفترى عل الله وليس من عنده ولذلك فإنه سدا للذريعة فإن الله تعالى لا 
ينسخ آية بآية ولا يبدل آية مكان آية. فيكون معنى الآية: إننا لا نبدل آية مكان آية» 
أي لا ننسخ آية بآية» حتى لا نعطي للكفار ذريعة للطعن في مصداقية القرآن الكريم 





)١(‏ مصطفى زيد, النسخ في القرآن» ج١»‏ ص/71"1 

(؟) محمد جمال الدين القاسمي؛ محاسن التأويل» ص8594-785/8. وقد اعترض مصطفى زيد على هذا 
الرأي بكونه شاذا وتخالفا لما سماه إجماع المفسرين؛ ولكنه لم يناقش أدلته ولم يفندها. مصطفى زيدء النسخح 
في القرآن» ج1١‏ ص١4‏ 7147-1. 

() الرازي؛ التفسير الكبير» ج٠27‏ ص8١١.‏ 











رعق 
وفي كونه من عند الله تعالى.(2 ويذكر في موضع آخر أن معنى الآية: "واعلم يا محمد 
أننا لو أنزلنا قرآناً خالياً من تجريح سيئاتهم وتهجينها؛ وجعلناه قرآناً ليّن الأسلوب في 
قراعهم لما رجعوا عن مفترياتهم عليك... وإذا قرأ الباحث الآيات بعدها رأى فسق 
القرآن يعطي هذا المعنى ويؤكده» وهذا يخرج الآية من باب الناسخ والمنسوخ:( وله 
تخنى عل الناظر غرابة هذه الأقوال والتكلّف في دفع القول بالنسخ. 
الظاهر أن رأي الجمهور في أن العبديل هنا المراد به فسخ آيات القرآن الكريم 

بعضها ببعض ضعيف؛ لأن الآية 5 بقوله تعالى: لمُلْئرةرئُ ديس من ويلك 
وجيت اديت امأوَضْدَى ور لِلَمُسَلِِنَ ©4 [النحل: ٠:‏ وهذا حديث عن 
القرآن ككل وليس عن الآيات الناسخة أو المنسوخة فقط» ولا أظن المسلمين كانوا 
يتحرجون من النسخ -إن وقع- بما يجعلهم يتشككون في الوحي والرسالة حتى يحتاجوا 
إلى تثبيت! فالذي يؤمن بأن القرآن الكريم وحي من عند الله تعالى وأن محمدا رسول 
الله لا يدخله بعد ذلك شك في الوجي والرسالة إن وقع تبديل آيات مكان آيات أخرى؛ 
لأنه يعلم أنها كلها من مصدر واحد. ولكن المسلمين كانوا في حاجة إلى التثبيت 
بالوحي الذي ينزل من الله تعالى لإرشادهم إلى سبيل الحق في التعامل مع التحديات 
التي يواجهونها؛ وليطمثنهم أنهم على الحق مهما كانوا قِلَّه ضعفاء وكان أعداؤهم كَثرةٌ 
أقوياء. وبهذا يكون المراد بقوله تعالى: إثُل تله روح أَلْدُدي سين ريلك يلق ديت 
لِصءامأوضْكى وَبْفَرَئ ليت ©4 [التحل: ؟٠٠]‏ أن القرآن الكريم ينزل تثبيتا 
للمؤمنين فيما يواجهونه من تحديات» وليس في مسألة النسخ؛ لأنها لا تمثل مشكلة 
ولا تحديا للمجتمع المسلم. وبهذا يظهر ضعف قول الرازي في تفسير هذه الآية: "نزل 
القرآن من ربك ليثبت الذين آمنواء أي ليبلوهم بالنسخ حت إذا قالوا فيه هو الحق من 
ربنا حكم لهم بثبات القدم في الدين وصحّة اليقين بأن الله حكيم فلا يفعل إلا ما هو 
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حكمة وصواب:27 كيف يكون التثبيت بما هو سبب الابتلاء! والواقع أنه لا يظهر 
وجة لابتلاء المؤمنين بتبديل بعض آيات القرآن الكريم ببعض آخرا 

وما يُضعف أيضا رأي الجمهور في تفسير التبديل بنسخ آيات القرآن الكريم 
بعضها ببعض» أن هذه الآآيات نزلت في مكة»!" والكلام فيها عن الكفار. والنسخ إنما 
كان في المدينة وليس في مكة! فما يذكرونه عن نسخ العلاوة -بغض النظر عن صحة 
رواياته- كله في المدينة: فسورة الأحزاب التي يقولون بنسخ جزء منها مدنية؛ وما يُسمى 
'آية الرجم' وعقوبة الزنا إنما شُرعت في المدينة؛ والقرآن المزعوم في الرضاعة كان في 
المدينة؛ وسورة التوبة التي يقولون بنسخ جزء منها مدنية؛ والآبات التي يقولون إنها 
نزلت في شهداء بثر معونة ثم رفعت إنما كانت في المرحلة المدنية. كما أن الوقائع 
الغابتة في فسخ الأحكام إنما كانت في المدينة» وهي: تحويل القبلة» ونسخ عقوبة الحبس 
والأذى لزاني بالجلد والرجم؛ وذسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول فل وذسخ 
صمود واحد من المسلمين لعشرة من الكفار بصمود واحد لاثنين» والمسائل المتعلقة 
بالنسخ في الصيام؛ ونسخ وجوب الوصية بالميراث. وآيات السيف التي يزعم البعض 
أنها نسخت الآيات المتعلقة بالمهادنة والمسالمة مع الكفار هي من آخر ما نزل في 
المدينة. وبهذا يتبيّن أن كل مسائل النسخ -ما ثبت منها وما هو جرد دعاوى لا دليل 
عليها- كانت في المدينة؛ فأين محل الرد على المشركين في تبديل آية مكان آية؛ والنسخ لم 
يكن موجودا في مكة أصلا 

ما سبق ذكره يستبعد كون قوله تعالى: إوَإِذَابَدَلَتَآءَايَةٌ مَكَانَءَايَوَوَآَنَهعَكمْ 
ِمَائيَرل 4 الحل: ١‏ يتحدث عن النسخ بين نصوص القرآن الكريم؛ ويرجح كونه 
يتحدث عن إنزال الله تعالى شريعة -هي شريعة الإسلام- تل حل الشرائع السابقة. 
والسياق الذي وردت فيه الآية يشير إلى أن الحديث عن نزول القرآن الكريم؛ فالآية 
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السابقة لهذه الآية تتحدث عن الاستعاذة باللّه من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن 
دا قرت لقان دَأسَمَو لَه مِنَ ألشَجِطنألتَجِيرٍ©» الحل: <ه والآية العالية لها 
تتحدث عن كون القرآن الكريم تثبيتا للمؤمنين وهدى وبشرى للمسلمين. والآية 
العالية لها ترد على دعوى المشركين أن القرآن ليس من عند الله بل هو افتراء من 
الرسول ل يتلقاه من رجل: «إوَلعَد كع لم يفت ماك لَه بَريَصَان الى 
بُلْحِدُوت له أَهثوَعَدَلتَالْعَرَي تيك ©) النسل: 0 

لو كان المشركون يؤمنون ببعض القرآن ثم اتهموا الرسول بالافتراء لَمّا وقع النسخ 
والعبديل؛ لكان تفسير هذه الآية على أن المراد بها النسخ صحيحاً ولكن المعلوم أن 
المشركين اتهموا الرسول يله بالكذب والافتراء منذ تلا عليهم الآآيات الأول من 
الوجي» فمحل الافتراء عندهم هو ادعاؤه أنه يتلقى الوجي من الله عز وجل أصلاً» ومن 
يتهم شخصاً بالافتراء في أصل ما يقوله لا يهمه بعد ذلك تبديلٌ كلام مكان كلاع؛ لأن 
الكل عنده افتراء من أصله. 

وما أورده الرازي من ذسبة القول إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان إذا 
نزلت آية فيها شدة؛ ثم نزلت آية أَلْيّن منها تقول كفار قريش: والله ما محمد إلا يسخر 
بأصحابه» اليوم يأمرُ بأمر وغدا ينهى عنه وإنه لا يقول هذه الأشياء إلا من عند 
نفسه» فأنزل الله تعالى هذه الآية»() هي مقولة لا تصح؛ حيث ذكر مصطفى زيد أنه لا 
سعد 0 

أما ما ذهب إليه الدكتور مصطفى زيد من ترجيح تفسير الآية بالنسخ في القرآن 
الكريم لكون الآية مكية تخاطب المشركين؛ والمشركون كانوا عَبَدَة أوثان لا أهل 
كتاب» فلا يُقَصوّر صدور الاعتراض منهم على فسخ شريعة موسى؛ وإنما يَُصرّر صدور 
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هذا من اليهود»7" فيُجاب عنه بأن المشركين كانوا يعرفون رسالة موسى عليه السلام 
وأن الحبوة كانت في بني إسرائيل» ولا يبعد منهم استنكار خروج النبوة من بني 
إسرائيل» كما أنه لا يبعد أن يكون قد صدر الاعتراض من بني إسرائيل على رسالة 
محمد يلك في مكة» فجاء الرد عليهم وعلى المشركين» وكلاهما كان يتهم الرسول 4 
بافتراء القرآن وادعاء الهبوة. 

الآية الغالشة: قوله تعالى: «إيسحو ْلَه مَك وَبوْثَوَعدَْمَْأَالْكتَلٍ 4 [الرعد 0 . 


استدل كثير من المفسرين والأصوليين على وقوع النسخ في القرآن الكريم بهذه 
الآية. وقد تنوعت أقوال أهل التفسير في المراد بالمحو والإثبات: فقيل هو الإعدام 
والإيجاد في المخلوقات» وقيل هو التنويع في معجزات الأنبياء والرسل فتمج معجزة 
رسول لتحل محلها معجزة رسول آخر» وقيل هو ذسخ شريعة بشريعة أخرى» وقيل تغيير 
بعض ما يتعلق بالقضاء والقدر من بلاء الدنياء وقيل حو الذنوب وإثباتهاء وقيل ذسخ 
آيات القرآن الكريم بعضها ببعض. وقد يكون هذا كله تتلا فالله تعالى له القدرة 
على كل ذلك وله السلطان المطلق في كل ما يشاء فعله.9) 

وعلى كل حال» هذه الآية واضح من سياقها أنها لا تتحدث بشكل مباشر عن النسخ 
في القرآن الكريم؛ وبذلك فسّرها الرازي» حيث يقول وهو يُعدّد شبهات المشركين التي 
3 عليها الآيات: "قالوا: لو كان في دعوى الرسالة ًا لما فسخ الأحكام التي نص الله 
تعالى على ثبوتها في الشرائع المتقدمة نحو التوراة والإنجيل... فوجب أن لا يحكون نبيا 
حقا. فأجاب الله تعالى عنه بقوله: يتوأ لت مَاَئَ وَبُيْثُ وعدد24 أ أل الكت » 
[الرعد: 0'.5") كما فسر الرازي لفظ "الآآية" في قوله تعالى: «إوَمَاكن رول أَن يَأقَكَاتَةِ إل 
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كك 
بدن 4 [الرعد: 8 بأنها المعجزة» حيث يقول: "قالوا: لو كان رسولا من عند اللّه 
لكان أي شيء طلبنا منه من المعجزات أنى به ولم يتوقفه ولا لم يكن الأمر كذلك 
علمنا أنه ليس برسولء فأجاب الله تعالى عنه بقوله: «[ وَمَاكنَ كول بأ قَعايةٍ إل 
بدن أ وتقريره أن المعجزة الواحدة كافية في إزالة العذر والعلة» وفي إظهار الحجة 
وَالَيّئَةَ فأما الزائد عليها فهو مفوّض إلى مشيئة اللّه تعالى» إن شاء أظهرها وإن شاء لم 
يظهرها'() 

صحيح أن الآية بعمومها تشمل إمكان وقوع النسخ؛ لأن الله تعالى له السلطان 
المطلق والقدرة الكاملة على فعل ما يشاء» ومن ذلك تبديل آيات من القرآن الكريم 
مكان آيات أخرى» ولكن الإمكان شيء والوقوع شيء آخر فالإمكان لا يعني 
بالضرورة الوقوع. والآية واضح من سياقها أنها لا تتعلق بنسخ نصوص القرآن الكريم. 

نخلص مما سبق بيانه إلى أن أقل ما يقال في هذه الآآيات -التي يستدلون بها على 
وقوع اليد في القرآن الكريم- إنها ليست صريحة في قوع النسخ في القرآن الكريم» 
بل يظهر أن الراجح خلاف ذلك. 
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المبحث الثالث 
وقائع النسخ 4# القرآن الكريم 
مدخل 

غالب ما ذكره العلماء في الناسخ والمنسوخ لم يرد فيه نص صريح بوقوع النسخ» 
وإنما هو جرد اجتهاد منهم بناء على ما ظنوه من تعارض بين ما فهموه من آيات القرآن 
الكريم. قال الشاطبي: "غالب ما ادع فيه النسخ إذا تُأمّل وجدته متنارّعا فيه 
ومحتملاء وقريبا من التأويل بالجمع بين الدليلين على وجهء من كون الغاني بيانا لمجمل» 
أو تخصيصا لعموم؛ أو تقييدا لمطلق؛ وما أشبه ذلك من وجوه الجمع» مع البقاء على 

الأصل من الإإحكام في الأول والغاني.'(0 
القائلون بالنسخ بين متثيّت نافذٍ الفهم فهو مُقل من دعاوى النسخ؛ وبين متوسّط 
وبين ضعيف الفهم مُكُثر في دعاوى النسخ إلى حدّ الإغراب. وقد وصل المكثرون 
المغربون إلى حدّ ادعاء فسخ أحكام آيات من القرآن الكريم دون معرفة ناسخها! ذلك 
أنهم نظروا في بعض الأحكام فلم يُدركوا طريقا للعمل بها في زمنهم فزعموا أنها 
منسوخة؛ ومثال ذلك ما جاء في قول الجصاص: "إلا أن الإجماع إذا حصل على زوال 
حكم قد ثبت بالنص» دلنا الإجماع على أنه منسوخ بتوقيف وإن لم يُنقل إلينا اللفظ 
الناسخ له. فمما دلنا الإجماع على ذسخه قوله تعالى: 9 وَإِن كاك سّقة من روسك إل 
لمر ماقف كاف اَذَكَه روه عمل مآ لقف وأ وأتفو الى أك يد فؤيؤة © »* 
[الممتحنة: ]0١‏ ولم يُعْلَم زوال هذا المكم إلا من طريق الإجماع.(20) و أدري من أين 
جاء بهذا الإجماع؟ وأيٌّ توقيف هذا الذي انبنى عليه الإجماع المزعوم؟ وكيف يقوم 








إجماع كامل على مسألة دون أن يُعرف مُسْتَئَدُ ذلك الإجماع؟ هذا بحض افتراض! وما 
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المانع من العمل بهذا الحكم إذا وجدت شروطه في ظروف مشابهة للظرف الذي ورد 
فيه؛ فالقرآن الكريم تشريع لجميع المسلمين في جميع الأوقات وفي مختلف الظروف 
والأحوال؟ 
ومن أمثلة ذلك أيضاً ما نقله الزركشي عن إلكيا الطبري -في معرض مناقشته 
لعلماء المذهب الحنفي- حول نسخ آية الوصية» حيث يقول: 'يمكن أن يُقال: تُسخ 
بآية أخرى لم يُنقل رسمها ونظمها إليناء كما قيل في قوله تعالى: : قن كاك تق تق من 
كيك إل الحشقار تدقف 3ذا لزن كيت روجو رمقل مآ أكذرا واوا أله ل 
مُؤْمونَ )4 [الممتحنة: 4101١‏ فإن” هذا الحكم منسوخ اليوم إلا أنه لم يظهر له كه تاسفة 
إن جاز لكم الحمل على سُنّة لم تظهر» جاز لنا الحمل على كتاب لم يظهر:7" انظر 
كيف وصلت المبالغة في القول بالنسخ إلى العنافس في ادعاء النسخ بنص غير معروف. 
فهو يقول للمخالفين له: كما أنكم قلتم إن الآية الحادية عشر من سورة الممتحنة 
منسوخة بِسنّة غير معروفة» فنحن نقول إن آية الوصية منسوخة بآية أخرى ولكنها 
غير معروفة! والواقع أن الذي دفعه إلى افتراض وجود قرآن نسخ آية الوصية هو شيوع 
القول بأنها منسوخة بحديث "لا وصية لوارث" ولما كان الحديث حديث آحاد؛ وهم 





يقولون إن القرآن لا يُنسخ بِسّنّة الآحاد» لجأو إلى افتراض وجود قرآن ذسخ آية الوصية 
ولكنه رُفِع واختفى! 

إن الأصل في نصوص القرآن الكريم والسنّة النبوية عدم النسخ إلا إذا مُجد دليل 
ين على النسخ. يقول الشاطي: "الأحكام إذا ثبتت على المكلّف فادعاء النسخ فيها لا 
يكون إلا بأمر محتّق؛ لأن ثبوتها عل المكلّف أولا محمّق فرفعها بعد العلم بثبوتها لا 
يكون إلا بمعلوم محمّق7') ولا يقال بأن سُنّة مأثورة قد ميخت إلا إذا مُجدت السئّة 
الناسخة طاء ولا يمسكن القول بنسخ سُّنّة لا يوجد نض ناسمٌ لا. قال الشافعي: 'فإن 
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قال: أفيحتمل أن تكون له سنة مأثورة قد نسخت» ولا تؤثر السنّة التي نسختها؟ فلا 
يحتمل هذاء وكيف يحتمل أن يؤثر ما وْضِعَّ فرضّةٌ» ويُترك ما يلزم فرضه؟ ولو جاز هذا 
خرجت عامة السّان من أيدي الداس» بأن يقولوا: لعلها منسوخة:(0) 

إن دعاوى النسخ الافتراضي التي ملأت كتب الناسخ والمنسوخ وكتب التفسير هي 
كما وصفها الدكتور مصطفى زيد في قوله: "لم يهُلْنَا الأمر عندما وجدنا أن قضايا 
النسخ -كما تجمعت لدينا- قد-أربى عددها على مائتين وتسعين قضية» فنحن نعلم أن 
من بين هذه القضايا دعاوى فسخ في آيات إخبارية لا تشريع فيها على الإطلاق» 
ودعاوى أخرى في أحكام لم يشرع الإسلام غيرها في موضوعها؛ ودعاوى في آيات ليس 
فيها إلا تخصيص العام أو تقييد المطلق أو بيان المبهم أو تفصيل المجمّل؛ ودعاوى لم 
تقم أصلا إلا على سوء فهم الحص القرآني المنسوخ أو الناسخ أو كليهما'9) 

وكسن أن نورد هندا عا ذكن الدكتور شعبان أحد إسساعيل من أسباب غلط 
المتوسعين في دعاوى النسخ» حيث لنّصها في خمسة أسباب» هي:(2) 

أولاً: ظنهم أن ما شرع لسبب ثم زال سَبَيُْ من المنسوخ. ومن ذلك ظنهم أن 
الآيات التي وردت في الحث على الصبر وتحمل أذى الكفار أيام ضعف المسلمين 
وقلتهم متسوكة بآيائك القتال. وهذا في الحقيقة ليس من النسخ في شيءء؛ بل تلك 
الأحكام قائمة بقيام أسبابهاء وتطبق كلما وجدت أسبابها وظروفها. 

ثانيّا: توشّئهم أن إبطال الإسلام لما كان عليه أهل الجاهلية من قبلٌ مما فسخ الإسلام 
فيه حكما بجكم. ومن ذلك إبطال نكاح زوجاث الآباء» وحصر عدد الطلاق في 
ثلاث» وعدد الزوجات في أربع. والحقيقة أن إبطال الأحكام والعادات التي كانت سائدة 


.١١ الشافعي» الرسالة» ص9‎ )١( 
.1٠ ١ص‎ ,١ج (؟) مصطفى زيد, النسخ في القرآن»‎ 
.4٠-1781ص مقدمة تحقيق كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس»‎ )*( 
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قبل الإسلام ليس من النسخ في شيء. 
ثالعاً: اشتباه اتتخصيص عليهم بالنسخ. ومن ذلك الآيات التي خصصت باستثناء 
أوغاية. 


رابعاً؛ اشتباه البيان عليهم بالنسخ. 

خامساً: تومُّهم وجود تعارض بين نصين» في حين أنه لا تعارض في الواقع. 

وأضيف إلى ذلك التنبيه على أن ما ذكره المؤلفون في الناسخ والمنسوخ من دعاوى 
النسخ في الآيات المتعلقة بالأخبار والوعد والوعيد وعمومات القرآن الكريم هو من 
باب عدم الدقة في تحديد مُراد علماء الصحابة والتابعين بمصطاح النسخ. فما صحٌّ 
عن علماء الصحابة والتابعين من عبارات النسخ في تلك الأنواع من الآيات هو من 
باب البيان والتخصيص؛ لأنهم -كما ذكرنا في مفهوم النسخ- كانوا يطلقون لفظ 
النسخ على التخصيص وبيان المراد من النص؛ وليس مرادهم بالنسخ في تلك الآيات 
النسخ بمعناه الأصولي. ومن الخطأ حمل جميع عبارات علماء الصدر الأول على 
اصطلاح المتأخرين. 

بناء على الحقائق السابقة» فإنه لا داعي إلى مناقشة تفصيلية لجميع دعاوى النسخ في 
القرآن الكريم؛ حيث إنه من الواضح أن ما يتعلق بآيات الأخبار والوعد والوعيد 
وعمومات القرآن الكريم ليس من باب النسخ بمعناه الأصولي» وقد اتضح الأمر فيها 
فلا حاجة للتطويل. هذا فضلا عن أنه توجد دراسات وافية في هذا الموضوع؛ ومن 
أأنمها #فدسسك ما قام به ابن العربي المالي في كتاب 'الناسخ والمنسوخ في القرآن 
الكريم". ومن المعاصرين الدكتور مصطفى زيد في كتابه "النسخ في القرآن الكريم”» 
حيث ناقش بالتفصيل دعاوى النسخ في القرآن الكريم» وقسم الدعاوى التي لا يصح 
النسخ فيها إلى أصناف: الصنف الأول: دعاوى النسخ في الآآيات الإخبارية» الغاني: 
دعاوى النسخ في آيات الوعيد؛ الغالث: دعاوى النسخ بآية السيف» الرابع: دعاوى فسخ 

















وم : 


هي في الحقيقة من باب التخصيص والاستثناء» الخامس: دعاوى فسخ قائمة على 
افتراض التعارض؛ ولا تعارض في الحقيقة () 





وسأقتصر على مناقشة دعاوى النسخ في موضوعين: أحدهما: دعوى النسخ بما 
يُستَّى آية السيف؛ نظرا لحساسية الموضوع وتداعياته المستمرة إلى وقتنا الحاض. 
والخاني: دعاوى النسخ في الآيات المتعلقة بالأحكام العملية؛ لأنه ما زال يحتاج إلى 
الدراسة والتحرير. 
المطلب الأول: دعوى النسخ بما يسمى "آية السيف” 


روي عن بعض مفسري الصدر الأول -مثل الضحاك بن مزاحم وقتادة وعبد 
الرحمن بن زيد ومجاهد وعكرمة- أن آيات القتال الواردة في سورة التوبة نسخت آياتِ 
المعاملة بالمثل والمسالمة الواردة في سورة اليقرة (الآية :15) وسورة الأنفال (الآية 31) 
وسورة الممتحنة (الآية 9-4). وقد تلقَّف البعض تلك الروايات -دون إدراك حقيقتها- 
وزعموا أن ما يسمى 'آية السيف" قد نسخت العشرات من الآيات التي تتحدث عن 
الصبر على أذى المشركين والعفو والصفح عنهم؛ ومسالمة من سالم المسلمين منهم. قال 
ابن الجوزي في معرض تعليقه على الآية الخامسة من سورة الحوية: "وقد ذكر بعضٌ من 
لا قَهُمَ لحم من ناقلي التفسير أن هذه آية السيف نسخت من القرآن مائة وأربعا 
وعشرين» ثم صار آخرها ناسخا لأولها وهو قوله تعالى: وان تَابوأوَمُو لصا وهذا 
سوء فهم؛ لأن المعنى اقتلوهم وأسروهم إلا أن يتوبوا من شركهم ويقروا بالصلاة والركاة 
فخلوا سبيلهم ولا تقتلوهم.'7) 

والنظر السديد في دعوى النسخ هذه يقتضي منا تحديد ما يُسمى آية السيف» 
)١(‏ انظر الباب الثالث من كتاب النسخ في القرآن الكريم» ص١١‏ ؛ وما بعدها. 


(؟) ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمدء نواسخ القرآن» تحقيق ودراسة محمد 
أشرف علي الملباري (المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية» ط ”ا "471 ١اه/‏ “1٠5م)‏ ص4198. 
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كه 








وتحديد مراد أولعك التابعين بالنسخ في تلك المواضع؛ ثم النظر المفصل في أهم الآيات 
التي ادعي فيها النسخ. 
المراد بآية السيف؛ 


اختلفت أقوال المفسرين حول المراد ب"آية السيف"”» وهي في الغالب تستعمل 
بوصفها اسم جنس لكل آية فيها الأمر بالجهاد؛ فكل آية ورد فيها الأمر بالقتال فهي 
سيقٌ.3" وأبرزالآيات التي يشا رإليها 0 "آية السيف" أربع آيات؛ هي 

-١‏ قوله تعالى: مادا السك الامتهر الخزة ارين َب دوف وخر 

لصَرة و 5 0 

وَلَحْصْرْوهْر وَآقددوا لمكن مرْصَلٍ كان تالأ 2 صَّكاة وَارآريَصَرة مك واس كر 
إِنَأَتَّهَعفُورُيحمٌ © 4 [التوبة: ]. هذه الآية هي أكثر ما يُشار إليه بآية السيف» وهي الى 
ذكر ابن كثير أن الضحاك بن مزا عرق #ياايزيا ساد كي ميد بن الي 9 
وبين أحد من المشركين فول عهد ول يا 


؟- قوله تعالى: لإقَجَُوا ليت لا يورت ,الله و باو انرو حرجت 
عنى اختاصت 3 ره 5 3 0 
مَاحَرَمَ لَه وسور وَلاي بوت ديت ألحَقٌ م لذت أوثوأ ابحو حول يُعَظوأ 


لْجِرَية عَنيَدِوَهُمَ صَلِضرُوت 405 [العوية:؟1]. 

*- قوله تعالى: «وَقَليَُوأ لْمُتِِْكِيت ا ركاف 4 [العوية: 
أذ" 

؛- قوله تعالى: ط أَنْفِرُوأخِنَاقًا وَتثَالا مَجَلهِدُوأ بأَموَلِحْ اقم في سيل أله 
صر حَيك لو إن نظ ككمُورت © © [العوية: لآ 


)١(‏ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم؛ 
دراسة وتحقيق الدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد» ص5١1.‏ 

() ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن كثير» تفسير القرآن العظيم (القاهرة: دار الحديث: 1477١ه/‏ 
لمج ض١111.‏ 


























تحديد مراد التابعين يما نسخته آية السيف: 


إن النظر في أقوال بعض التابعين حول ما يُسمى آية السيف يُظهر أنهم يتحدثون 
عن مشري مكة وما حوطا من القبائل فقط. فهؤلاء تدرّج معهم الإسلام في القتال» 
حيث كف الدب كل عن رد عدوانهم بالقوة في المرحلة المكية؛ ثم أَذْن له بعد الحجرة 
في قتالهم إن هم اعتدوا على المسلمين» أو هَمُوا بذلك» وأذن له في مهادنة ومسالمة من 
يريد منهم السلم والمهادنة. ومع تكرّر عدوانهم ونقضهم للعهود التي كانت بينهم 
وبين الرسول َل وكان من آخرها صلح الحديبية» جاءت سورة براءة بالعبرؤ منهم 
وإعلان الحرب الشاملة عليهم. فهؤلاء القوم قد جاء الأمر بإعلان الحرب الشاملة 
عليهم؛ ولم يعد يجدي مسالمتهم ولا مهادنتهم. وبذلك يكون التعامل معهم بالمهادنة 
والمسالمة أصبح منسوخا. وهذا يعني أن النسخ مخصوص بأولعك القوم» وليس نسخا 
مطلقا لآيات المسالمة والمهادنة مع عموم الكفار في مختلف الأحوال. فما تقل عن 
الضحاك -مثلا- يتحدث عن كون آية السيف ناسخة للعهود بين الرسول يله وبين 
مشري مكة وما حوطا الذين نقضوا عهودهم؛ ولا يتحدث عن كونها ناسخة لآيات 
المسالمة والمهادنة بإطلاق.7) ولا خلاف في أن سورة التوبة جاءت بالتبرُوُ من عهود 
قبائل المشركين التي دأبت على نقض عهودها مع الرسول لَه وإعلان الحرب الشاملة 
عليهم. أما الزعم بأنها نسخت جميع آيات الصبر على أذى الكفار والعفو والصفح عنهم 
ومسالمة من يسالم المسلمين منهم؛ فإنه من المستبعد أن يكون هو مراد أوائك 
العلماء؛ لأن هذا المعنى مخالف لما عملت به الأمة -بعد نزول سورة التوبة- سواء في 
زمن الني يله أو زمن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. وما زال علماء المسلمين 
يفتون بجواز مسالمة الكفار ومهادنتهم إذا توفرت شروط ذلك. 


.17 ١ص ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج4؛‎ )١( 
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تحرير دعوى النسخ ف أهم الآيات التي تتحدث عن قتال الكفار ومسالمتهم: 











-١‏ قوله تعالى: «إوَقليأف ميل أكَه بطر وا كيدا إن لَه ليث 
الننكيين © وأقاوخ حب يمشخ روف رضن حبك ميل يتشد دوز 


عند سيد ررحي َي و واد تو قو َك جََ لكين © 4 البقرة ١١‏ - 
لقل]ء 

هذه الآآيات تأمر بقتال من يقاتل المسلمين وتنهى عن الاعتداء» وههي تتضمن جواز 
مسالمة من يسالم المسلمين» وهي القاعدة العامة الي تحكم العلاقة بين المسلمين 
والكفار. وقد أورد ابن كثير رواية عن أبي العالية وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن 
البي يه كان يقاتل من قاتله» ويكفٌ عمن كن عنه؛ حتى نزلت سورة براءة 
فنسخت ذلك.(') ولكن ابن كثير اعترض عل القول بنسخهاء لأنه لا يراها معارضة لما 
ورد في سورة التوبة» حيث قال معقّبا على قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 'وفي هذا 
نظر؛ لأن قوله: «الِنَيَْوُيُرَ) إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال 
الإسلام وأهله؛ أي: كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم» كما قال: وَقينوا المقريكيت 
ا ا يعنت 4 [العوية: <<]» وطهذا قال في هذه الآبة: ص وَأفلوْهرْحَيتٌ 
فور ولؤْجوَون سيت رجور 4 أي: لدحكن همتتكم منبعثة على قتالهم كما أن 
همتهم منبعثة على قتالكم؛ وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصاً '(") 

وذكر ابن تيمية أن جمهور المفسرين يقولون إنها غير منسوخة» وعلّق على الرأي 
القائل بالنسخ بقوله: 'ضعيف» فإن دعوى النسخ يحتاج إلى دليل؛ وليس في القرآن ما 
يناقض هذه الآآية» بل فيه ما يوافقها.'(") 


. 45 ١ص‎ ١1ج ابن كثير» تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.595 ابن كثبر, تفسير القرآن العظيم؛ ج21‎ )2( 
. ٠١ ١ص ابن تيمية» قاعدة مختصرة في قتال الكفار»‎ )*( 
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ويؤكد ابن تيمية قول جمهور العلماء بعدم فسخ الآية بكون الغاية من قتال الك 
هي "دفع شره وعدوانه وضّدَّه لغيره عن دين الله» وهذا الشرٌ يزول بالصغار والجزية مع 


العهد فإنه مع العيد كتين لانيل 
وزعم بعضهم أن قوله تعالى: ا وَقَلَُِواْ ف سَيِيلٍ أله هر امن كاي وكطز و5 


و 


مكدو منسوخ بما جاه بعدهاء وهو قوله تعالى: وَافوهرحَيتَ لَيَفْسْمُوَهرَ 4. وهذا 
القول مبني على تفسير قوله تعالى: «[ يبي بمعنى قتل جميع الكقان 
ولكن إرجاع الضمير في قوله تعالى: «وَآَومرْحيتُ تيمر إلى جميع الكفار غير 
صحيح؛ لأنه لم يقل: (واقتلوا الكفار حيث ثقفتموهم)» بل قال: اي واضمير 
فيها عائد على الذين ذُكروا قبل ذلك في قوله تعالى: «الِْسِنَيْقَك يتخ )كه ؛ بمعنى أنه 
أمر بقتل من يُجَدَ من أهل القتال حيث وجدء وإن لم يكن من طائفة ممتنعة !"© 
فالضمير ليس عائدا إلى جميع الكفار بل هو عائدٌ إلى أولعك الذين يُقاتلون المؤمنين» 
فمن " كان من المحاربين المقاتلين للمؤمنين فإنه يُقتل حيث تُقِف» وليس من حُكمه 
أن لا يُقائل إلا في حال قتاله» بل متى كان من أهل القتال الذي يخيف المسلمين» ومن 
شأنه أن يُقاتِلء قُتل قائما أو قاعدا أو نائما.'7') يقول الطبري في تفسيرها: "واقتلوا أيها 
المؤمنون الذين يقاتلونكم من المشركين حيث أصبتم مقاتِلَتَهُم وأمكنكم قتلهم 
وذلك هو معنى قوله: «( حَيْتُ شومر 4... اقتلوهم في أي مكان تمكنتم من قتلهم 
وأبصرتم مقاتلهم7) وبهذا العفسير للآيتين ينتفي الداعي إلى القول بالنسخ)؛ ويتبيّن 
أن الآية الغانية مكملة للآية الأولى ومفسرة طاء والضمير فيها عائد على من ذُكروا في 


.7 ١ ابن تيمية» قاعدة مختصرة ني قتال الكفار» ص5‎ )١( 

(؟) ابن تيمية» قاعدة مختصرة في قتال الكفار» ص57 . 

() ابن تيمية» قاعدة مخنصرة في قتال الكفار. ص 1١17-1١57‏ . 

2( الطبريء ابن جرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآن (بيروت: دار الفكرء طاء ا ل 
جا ص 111-110 
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الآية الأولى» وهم الذين يقاتلون المسلمين. وبهذا يتبيّن عدم صحة القول بالنسخ؛ لأنه 
قائم على تفسير الآية الخانية بمعزل عن الآية الأولى» مع أنها في الواقع مكملة ومفسّرة 
لحاء 

»- قوله تعالى: «(: «تلد تل از بك نا ل ايا تييع التي ©) 
بدأل يتمعو وَوَحَسْبَكَ أمَد هوَالرِىَ أيَدَ شرو تاليرت © 4 الأغل 





0- ؟ت]. 

رجّح ابن كثير أنها نزلت في غزوة بدرء وذكر أنه مُسب إلى ابن عباس؛ ومجاهده 
وعطاء الخراساني» وعكرمة؛ والحسن» وقتادة أنها منسوخة بآية السيف في "براءة" 
«قنيوا اديت يورت باه ولا َالو لض » العوبة: .6١‏ ثم عّب على ذلك 
بقوله: "فيه نظر أيضا؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلكء فأما إذا كان 
العدو كثيفاء فإنه تجوز مهادنتهم؛ كما دلت عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل البي 
ل يوم الحديبية؛ فلا منافاة ولا فسخ ولا تخصيص:(2 








د برلاسان: (امسكؤ لس ادن ليود ابول مخيغ رك من جنر أ تفغ 
يطو له إن أله تالو 0 نايت َه عَن لد دن الزن ولون 


رونو ةلي ل ولْ تلو مرو (46 [المستحنة: م -. 
اختلف أهل العفسير في من نزلت هذه الآآيات على خمسة أقوال: أحدها: أنها نزلت 

في أسماء بنت أبي بكر حين قدمت عليها أمها المدينة وهي ما زالت على الشرك فلم 

مُدخلها منزها حتى استأذنت رسول الله تل فنزلت هذه الآيات» وأمرها رسول الله لله 

أن تدخلها منزها:!؟ الغاني: أنها نزلت في خزاعة وبني مدلح؛ أو في خزاعة وبني 

.9١ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ ج4» ص‎ )١( 

(؟) عن أسماء بنت أي بكر رضي الله غنهيا قالت: قدمت علّ أمي وهي مشركة في عهد رسول الله ولق 


فاستفتيت رسول الله يكل قلت: وهي راغبة؛ أفاصل أمي؟ قال: "نعم» صل أمك." (صحيح 
البخاري» كتاب الحبة وفضلها والتحريض عليها). 























:0 
الحارث بن عبد منافه وكانوا صالحوا رسول الله يله على ألا يقاتلوه» ولا يعينوا عليه 
أحدا. والغالث: أنها نزلت في قوم من بني هاشم منهم العباس. الرابع: أنها نزلت في 
النساء والضبيان. والخاسن: أنها عامة في جميع الكفار» وهي منسوخة بقوله تعالى: 
«إآفؤاالنش كحي وَجَدشموهر) العوية ه001 

قال الطبري في تفسيرها بعد عرض ما روي من الأقوال المختلفة فيها: 'وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عن بذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين» من جميع أصناف الملل والأديان أن تبرُوهم وتصلوهم؛ وتقسطوا 
إليهم. إن الله عرّ وجلّ عَمَّ بقوله: « دن ريتلوف الزن وريخِيوز ين ور 4 
[المستحنة: 8] جميع من كان ذلك صفته؛ فلم يخصص به بعضًا دون بعض. ولا معنى لقول 
من قال: ذلك منسوخ؛ لأن بر المؤمن من أهل الحرب من بينه وبينه قرابة نسب» أو 
ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسبء غير خُحَرّم ولا منعيّ عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة 
له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام؛ أو تقوية لحم بحُراع أو سلاح. قد بِيّن 
صحّة ما قلنا في ذلك الخبر الذي ذكرناه عن ابن الزبير في قصة أسماء وأمها. وقوله: 
م إن َ تدحت حت الْمَقَسطِينَ ©)4 المستحنة: +] يقول: إن الله يحب المنصفين الذين يُنصفون 
الناس؛ ويعطونهم الحق والعدل من أنفسهم؛ فيبرون من برّهم؛ ويخْسنون إلى من 
أحسن [ليبه»0) 

ع- قوله تعالى: موحي 
لووط وَأفددُوأ له حكن مر ص 


مر جو 


إِنَاتدَعَتوريير © 4 [العوية: 0]. 





)١(‏ ابن الجوزيء أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي زاد المسير في علم التفسير (بيروت: دار ابن 
حزم المكتب الإسلامي؛ 1477اه/ 7١٠7م)‏ ص 15376 
)2( الطبري؛ جامع البيان» ج258 ص ؟ /. 











)0 
هذه الآية هي أكثر ما يشار إليه ب 'آية السيف” وهي أبرز ما يعتمد عليه القائلون 
بنسخ آيات المسالمة والمهادنة. وهي آية ورد فيها النص على إعلان الحرب الشاملة على 
المشركين بالقتل» والأسر» والحصارء والترضّد لهم في كل طريق يسلكونه7". وهي التي 
قال فيها الضحاك بن مزاحم إنها نسخت كل عهد بين الدبي لل وبين أحد من 
المشركين» وكل عهد وكل مدة.() هذه الآية والآيات التي قبلها من سورة العوبة نسخت 
العهود التي كانت بين الرسول يلي وبين المشركين الذين أخلفوا عهودهم؛ إلا العهود 
التي لم ينقضها أصحابها ولم يظاهروا أحدا عل المؤمنين فإنها مستمرة إلى أجلها. 
وينبغي العنيّه هنا إلى أن الضحاك لم يقل إنها نسخت آيات المسالمة والمهادنة بإطلاق» 
وإنما قال نسخت العهود التي كانت بين الي فل وبين المشركين. والفرق بين الأمرين 

واضح. 

وذهب بعضهم إلى أنها نسخت كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على 
أذى الأعداء» وبمن تُسب إليه هذا الحسين بن الفضل. وذهب آخرون إلى أنها منسوخة 
وليس ناسخة» فقد ذسبوا إلى الضحاك والسدي وعطاء أنها منسوخة بقوله تعالى: لإهَإنًا 
ماحد وَلَِافدَةِ4 حسد: :1. وذهب ابن زيد إلى أن الآيتين محكمتان لم تنسخ إحداهما 
الأخرى؛ وصحّحه القرطي.!) 

وإذا نظرنا في هذا الكلام عن كون الآية ناسخة أو منسوخة يتبيّن لدا اضطراب 
النسبة إلى أولعك المفسرين في القول بكونها ناسخة أو منسوخة. فالضحاك تُسب إليه 
القول بأنها ناسخة لعهود الرسول فلل مع المشركين فيما أورده ابن كثير» وحُسب إليه 
القول بأنها منسوخة فيما أورده القرطبي؛ وبعد ذلك نجد القرطبي نفسه ينسب إلى 





)0 الرازي؛ التفسير الكبيرء ج6١‏ ص .185-١0/4‏ 

2( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ ج4؛ ص١‏ 17. 

(*) القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاريء الجامع لأحكام القرآن (بيروت: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» 145748ه/ )جل صض١1.‏ 




















م 
الضحاك نفس القول يأتها فنسخت الآية التي بعدهاء وهي قوله تعالى: «(وإن مه دص 
لْمتْرِحِينَ 1 شتات مره حَقَّ يتقمع حلم أ 3 كد بَّيقَه ا د 6 [العوية: 04( 
وهذا اضطراب يشكّك في صحة ما يُنسب إلى أولعك المفسرين؛ ويشكك في مصداقية 
القول.يكونها تاسخة أو متسوحة 

قال ابن الجوزي معلقاً على بعض القائلين بكونها ناسخة: "وقد ذكر بعضُ من لا 
قَهْمَ لهم من ناقلي التفسير أن هذه آية السيف نسخت من القرآن مائة وأربعا 
وعشرين؛ ثم صار آخرها ناسخاً لأولها وهو قوله تعالى: "فإن تابوا وأقاموا الصلاة... 
وهذا سوء فهم؛ لأن المعنى ا وأنريهم إلا أن يتوبوا من شركهم ويقروا بالصلاة 
باو : 

الظاهر أن الذي دفع بعضْهم إلى القول بأنها نسخت آيات المسالمة هو أخذهم كلمة 
'المشركين' على أنها عامة في جميع المشركين وفي جميع الأحوال. جاء في تفسير القرطبي في 
تفسير قوله تعالى: مركن [العوبة: ه): 'عام في كل مشركء لكن السّنّة خضت 
نا يا اس لاس ةا بي مي وقال الله تعالى في أهل 
الكتاب حون يُعَظوأً يعوا ألْحِرّيَة 4 [العوية: إلا أنه يجوز أن كي ااي 
يتناول أهل الكتابه ويقتضي ذلك منع أخذ الجزية من عَبَدَة الأوثان وغيرهم'7” 

والقول بعموم كلمة 'المشركين' يخالف سياق الآيةء ويخالف الآية التي قبلها والتي 
بعدها. فالآية التي قبلها تنص على أنه: « إل عد شَ القتروت مُرَلرتَفْضْوكُر 
عَتَاوَ هزواع لما لسرا إل رَعَقَدَهْمَ إل ميَهِذْ إن للحت النتقيرت © 4 
[العوبة: *]. قال الرازي في تفسيرها: 'لأجل أنهم ما نسكهوا وما تقضوا. قيل: إنهم بنو 
كنانة وبنو ضمرة؛ فتربصوا أمرهم ولا تقتلوهم فما استقاموا لكم عل العهد 
)١(‏ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج8» ص7١‏ . 


)2( ابن الجوزيء نواسخ القرآن» ص 1759 . 
() القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن؛ ج8) ص؟. 
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لل 
فاستقيموا لحم على مثله.27 والآية صريحة في النص على أن المشركين الذين وقُوا 
بعهودهم لا يدخلون في "المشركين" الذين أعلنت عليهم الحرب. وهو الأمر نفسّه الذي 
أكدته الآ السابعة من السورة في قوله تعالى: «إحَيْكَ يكن لْمشَركينَ دنه َه 
وَعسْل رد سويد !ل أنَعَِيَدترَعِندَ الحتيود ألْحرَامفَ أ متقاف لتر واسشتشيتوا بخ لجز 
ِنَلنَه ِب القت )4 لالعوبة: 7] والآآية التي بعدها تنص على أن ل 

0 الذين أعلنت عليهم الحرب- لا يُقتل» بل يُسْمَعْ كلامَ الله 70 يهتدي» 
م إيلع أده ولك قوله تتعالرء إن لَثونَ لْمَتْرحِينَ آسَتَجَائَكَ وأ ا بسع 
1 مُدَ َه مَأْمكَدَم كلك يأ عفد ليكْكورت © 4 7العرية: 5 ويهذا يتبين أن 
سياق الآية يدل دلالة واضحة على أن كلمة 'المشركين" تتحدث عن مشري القبائل 
العربية الذين نقضوا عهودهم مع الرسول يلل وهم الذين جاءت الآيات السابقة لهذه 
الآية بإعلان البراءة منهم ومن عهودهم؛ وتأجيلهم أربعة أشهر لينظروا في أمرهم؛ ولا 
تدل على المشركين بإطلاق في كل زمان ومكان» بل لا تشمل حتى مشركي الجزيرة 
العربية الذين لم ينقضوا عهودهم.(") 

وبما يثبت ذلك من الآثار ما جاء عن سعيد بن جبير؛ قال: جاء رجل إلى علي بن 
أبي طالب [بعد نزول أوائل سورة التوبة] فقال: إذا أراد الرجل منا أن يأتي 00 
انقضاء الأريعة الأشهر فيسمع كلام الله أو يأتيه بحاجة قُتِل؟ فقال علي بن أبي طالب: 
لاء إن الله عر وجل يقول: لون ِنَأ مَنَالْمُتْركنَآسَتَجَائد تبه حَقَيسَمَمحَكَرَ 
نم4 [العوية: 0( 

وقد ذكر ابن تيمية أن مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والحنابلة أن 
سبب قتال الكفار المقاتلة وليس مجرد الكفر. وأن مذهبهم هو الذي يدل عليه 





)6 الرازي» التفسير الكبير. ج6١؛‏ ص 1817. 
(؟) ابن تيمية» قاعدة ختصرة في قتال الكفاره ص8١١.‏ 
() القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» ج8؛ ص؟١.‏ 
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الكتاب والسنة والاعتبار.7") كما ذكر أن مذهب مالكء وأبي حنيفة؛ والأوزاعي» وأحمد 
بن حنبل في إحدى الروايتين عنه-وهي الرواية المنصوصة عنه تصرحاً- قبول الجزية 
من جميع المشركين؛ وليس من أهل الكتاب والمجوس فقط.(") 

ه- قوله تعالى: دعن لشمُورٍعند أ 00 
قله وَالايسَ نهآ أَبسَةٌ حر دَِكَ اليك ِ 

دوا التشيكيت كَانَّهٌ كما ابوه كْرَ َه وأفكمواً 

00 [العوبة: 5]. 

وحل الشاهد في هذه الآية هو قوله تعالى: «وَقَليَوا ألْمُتروجيت افد كما 
د يقليو كر )4 [العرية: حيث يرى بعضهم أن كلمة "كافة" عامة تدل على قتال 
المشركين كافة في جميع الأحوال. 

قال الرازي: "في قوله تعالى: ف( حَافَّةٌ 4 قولان: الأول: أن يكون المراد قاتلوهم 
بأجمعكم مجتمعين على قتالهم؛ كما أنهم يقاتلونكم على هذه الصفة. يريد تعاونوا 
وتناصروا على ذلك ولا تتخاذلوا ولا تتقاطعوا وكونوا عباد الله مجتمعين متوافقين في 
مقاتلة الأعداء. والثاني: قال ابن عباس: قاتلوهم بكليتهم ولا تحابوا بعضهم بترك 
القتال» كما أنهم يستحلون قتال جميعكم. والقول الأول أقرب حتى يصح قياس أحد 
الجانبين على الآآخر"7") واختيار الرازي هو الذي ذهب إليه الطبريء حيث قال في 
تفسيرها: "وقاتلوا المشركين بالله أيها المؤمنون جميعا غير مختلفين» مؤتلفين غير 
مفترقين؛ كما يقاتلكم المشركون جميعا مجتمعين غير متفرقين'(1) 


وقال ابن كثير: '... يحتمل أنه منقطع عما قبله؛ وأنه حكم مستأئف» ويكون من 











.5:-1١//ص ابن تيمية» قاعدة مختصرة في قتال الكفار»‎ )١( 
. ١17-١170 ابن تيمية» قاعدة مختصرة في قتال الكفار» ص‎ (2 
. الرازي؛ التفسير الكبير» ج5١ ص44‎ )©( 

2( الطبري؛ جامع البيان» ج لءصض١5ه٠.‏ 











سم 
)١15‏ 


باب العهييج والتحضيض؛ أي كما يجتمعون لحربكم إذا حاريوكم فاجتمعوا أنتم أيضا 
لهم إذا حاربتموهم؛ وقاتلوهم بنظير ما يفعلون. ويحتمل أنه إذن للمؤمنين بقتال 
المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم.'(27 

والجدير بالذكر أن من المفسرين من ذهب إلى أن كلمة 'كافة" ترجع إلى الشهور 
لإباحة قتال الكفار في الأشهر الحرم؛ ولا تعود على المشركين أصلا. روى الطبري عن 
عطاء بن ميسرة قوله: “أحل القتال في الشهر الحرام في براءة» قوله: وفوا 
ات 9 2 هع قوسم 156 [العوية: 05 يقول: فيهن وفي 
غيرهن.7') ورجح الطبري هذا 0 "والصواب من القول في ذلك ما قاله عطاء 
ابن ميسرة منٍ أن التي عن قتال. ا في الأشهر الحرم منسوخ بقول الله جل 
ثناؤه « إنّعِدَّه لوعن ا و 0 م شَهْرَا فى كت أله ومحَقَأ لتَمرتِ 

َالْانضَ منها ويه خد مَلِكَ الثيرك الك يفيت 1 أفَسكرٌ وَقليوا 
لْمُمَرصت حكَافَّة ميقيو يكز كركاف © [العوية: ان 

-١‏ «إقليؤ اديت لاتقمنورت تايان لاض كلد كوت مَاحَرَ مد 
وتشوك اتيت ديت ألْحَقٌ من الزّبرت أووأ سكي حَوَّليُقظوا اليحرّيَة عد 
8 يدهم صَِعِروت © 4 [العوية: 26]. 

روى الطبري عن ابن زيد: 'قال: وهم الروم. قال: فوجّه إليهم رسول الله لله (0) 
وقال في موضع آخر: "وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله كَل في أمره بحرب الروم» 
فغزا رسول الله يل بعد نزوطا غزوة تبوك."(" ويب إلى مجاهد قوله: 'وعند نزول هذه 
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00 ابن كثير؛ تفسير القرآن العظيم» ج4؛ ص 155 . 
020( الطبري» جامع البيان» ج05 ص 1706. 
(؟) الطبري جامع البيان» ج 3 ص 576 . 
(؛) الطبري؛ جامع البيان» ج1؛ ص 5 4 3. 
(5) الطبري؛ جامع البيان ج ١٠؛‏ ص178. 

















الآية أخذ رسول الله ل في غزو الروم» ومشى نحو تبوك."(0 


ونحن إذا نظرنا في سورة التوبة نجد القسم الأول منها يتحدث عن البراءة من 
المشركين الذين نقضوا عهودهم؛ وإعلان الحرب الشاملة عليهم؛ وبيان سبب ذلك. ثم 
جاء القسم الناني -ومنه هذه الآية- يحرض المسلمين على قتال الروم النصارى الذين 
حشدوا الحشود مع عملائهم الغساسنة لمهاجمة المسلمين» فقرر الرسول فل الخروج 
إليهم لإظهار قوة المسلمين وردعهم عن التفكير في مهاجمة المدينة.1) 


خلاصة : 


الخلاصة أن الآآيات التي تتحدث عن قتال الكفار وعن مسالمتهم ليس فيها ناسخ 
ولا منسوخ» بل هي تشريعات تحدد ضوابط العلاقة مع الكفار في مختلف الأحوال 
والظروف. ولا بد أن يحون تحديد الموقف من النسخ في الآيات المتعلقة بالعلاقة مع 
الكفار في ضوء الحقائق الآتية: 

-١‏ القرآن الكريم نزل لجميع الناس ولجميع الأزمان» وهو مصدر المسلمين في جميع 
الأوقات وفي مختلف الظروفء ومنها: ظروف الحرب والسلم؛ وظروف القوة والضعف» 
وظروف الدعوة السلمية والصراع العقدي» ولذلك تنوعت أحكامه لتغطي جميع هذه 
الأحوال والظروف. لقد نزل القرآن الكريم ليكون هداية لجميع الناس في جميع 
الأزمان. وإذا كانت حياة المجتمع المسلم الأول قد انتهت بالمرحلة المدنية ومرحلة 
سورة التوبة» فإن المجتمعات المسلمة عبر التاريخ قد تمرّ بما مُشبه المرحلة المكية؛ كما 
تمر بما دُشبه المرحلة المدنية؛ ويحتاج الناس في كلتا الحالتين ما يناسبهم من الأحكام» 


)١(‏ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي, المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز» تحقيق عبد السلام عبد الشاني محمد (بيروت: دار الكتب العلمية» 4177 ١ه)‏ ج37 ص١‏ 7. 
)2( المباركفوري»؛ صفي الرحمنء الرحيق المختوم (مصر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» ط 5١‏ 

اهام 9١10م)‏ 119-758 











١5 


اا 
وربما كان هذا هو السبب في مرور دعوة النبي كَل بمراحل مختلفة وتسجيل القرآن 
الكريم لظروف ومتطلبات تلك المراحل تسجيلا خالدا يُثْل إلى يوم الدين لتستفيد 
الأجيال التالية من جميع ما فيهء كل حسب ظروفه ومتطلباتها. وقد كان في قدرة الله 
تعالى أن يُمكّن النبي فل من إقامة مجتمع إسلاي كامل يتمتع بجميع السلطات من 
أول مرحلة. وعليه فإن التصور الذي يسعى إلى تعميم المرحلة الأخيرة من الدعوة 
المحمدية على جميع ما قبلها من مراحل وجعلها ناسخة لكل ما في تلك المراحل 
السابقة» تصور تغيب عنه حقيقة الحداية الربانية الخالدة لجميع البشر في جميع 
الظروف والأحوال. 

؟- ما تنوعت أحكامه في القرآن الكريم دون أن يكون هناك تصريح بأن أحدها 
ناسخ للآخرء وذلك مثل أحكام التعامل مع الكفار سلما وحرباء وإحسانا وشدة» 
وإعراضا عنهم ومواجهة لطم؛ لا يمسكن القول بوقوع النسخ فيه لأنه فضلا عن عدم 
ثبوت دعوى النسخ فيه؛ هو قول ينطلق من تصور ظرفي صارت فيه الدولة الإسلامية 
القوة العالمية الأولى» وهو تصور يغفل عن تنوع الظروف التي يمر بها المسلمون عبر 
القرون إلى يوم القيامة بين قوة وضعف» وسيادة واستضعافه وبين ظرف يكونون فيه 
الأغلبية المتمكنة وظرف يكونون فيه الأقلية الضعيفة التي ينبغي أن تدعو إلى دين 





اللّه بهدوء؛ وتُعرض عن الصادين الحاقدين على دين الله» وتتجنب المواجهة معهم -ما 
استطاعت إلى ذلك سبيلا- كنا كان حال المسلمين في مكة. وإذا قلنا إن الأحكام 
المتعلقة بالمرحلة المكية -أو بعضا منها- قد تُسخ» فكيف يعمل المسملون في مراحل 
الضعف والقِلّة؟ 

الأصل في رسالة الإسلام دعوة الئاس وهدايتهم وليس قتالهم؛ وإنما القتال 
طارئ عندما يكون وسيلة لتحقيق الحداية: إما بدفع أذى الكفار عن أهل الإسلام 
وأرضه؛ أو بفتح الطريق لدعوة الإسلام ليهتدي بها من رغب في ذلك ويهلك من هلك 
عن بيّنة. والقول بنسخ آيات السلم والدعوة والمعاملة الحسئة مع غير المسلمين 














يعارض هذه الحقيقة. كيف تكون آيات القتال ناسخة لآيات الدعوة» والدعوة 
يعر ال قيار النماعةة رده كال لبي للق تمل رقي الا هيوم خينين 'القذذ عن 
رِسْلِكَ حَقٌّ تَنْرِلَ يِسَاحْتِهِمْ َم ادعْهُمْ لك اطلام وأطرزطة ينا يه خلزيا؟ َوَاللّه 
أن يَهديٍ الله بك رَجْلّا حَدك لَك مِنْ أَنْ يسحُون لَك حر التقم.' ١‏ فهؤايةالداس بخين 
من قتلهم وأخذ المغانم. . وكون سورة التوبة وما فيها من آيات القتال من آخر ما نزل لا 
يعني أنه ناسخة لما نزل قبلها من الأحكام المتنوعة المتعلقة بالتعامل مع المسبلميق» 
ولكنها تتحدث عن أحكام حالات وظروف خاصة. 

المطلب الثاني 

دعاوى النسخ المتعلقة بآيات الأحكام العملية 


لقد تحدئت. كتب الناسخ والمنسوخ بالتفصيل عن دعاوى النسخ في الآيات 
المتعلقة بالأحكام الشرعية. ولما كان القصد من هذا الكتاب التحرير وليس مجرد 
تكرار ما هو موجود في مصنفات المتقدمين» فسوف أنطلق في دراسة دعاوى النسخ 
من خلاصة ما وصل إليه العلماء المحققون في هذا الموضوع. وزبدة ذلك التحقيق هو 
ما قدمه شاه ولي اللّه الدهلوي من تعقيبات على تحرير السيوطي. ثم أقدم دراسة 
مفصّلة لزبدة الزبدة الني خلص إليها الدهلوي. 
الفرع الأول: تحرير السيوطي وتعليقات الدهلوي 

قام السيوسمي بتحرير دعاوى النسخ في القرآن الكريم؛ وحصرها في إحدى وعشرين 
آية.7) وقد تعقّب الدهلوي تحرير السيوطي؛ وبيّن أن الراجح في أغلب تلك الآيات 
عدم النسخ. وفيما يأقي عرض تلك الآيات مع .تعقيبات الدهلوي وتعليقي على ما 
يحتاج إلى تعليق؛ ثم تقديم دراسة مفصلة للآيات التي رجح الدهلوي كونها منسوخة. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتابالجهاد والسيّر» باب فضل من أسلم على يديه رجل. 
(») السيوطيء البرهان في علوم القرآن» ج 7 ص 7/ا-/ا/ا. 
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أولً: قله تعال: « كيب عَكيِسكح صر عدف مر م كرد حير جهوت 
لخت التتزرن حذائ لنقين 4 (البقرة: :00 مَنْسُوحَةُ. قِيلَ بآية الْمَوَارِيثِه 
وَقِيلٌ: يحَدِيثِ 'ألا ا وَصِية ِوَارثِ" وَقِيلَ الإجمّاع. 

قال الدهلوي: هي منسوخة بآية بوص ححَنَه ولك [النساء: »]١‏ وحديث "لا 
وضية لوارث” مُبِيّن للنسخ( 

قلت: سيقي في الدراسة المفصلة لهذه الآية أن الراجح كونها خصوصة. 

ثانياً مَوْلَهُ تعَالى: انلا ليث هِذَيَه هبون اودر 

دوك موأ خَترلك ون خطر حشر تََلوق) البقره +0 قِبل: مَنْسْوحَةٌ وله «إهَمَن 
نهد هنكم التَّهْرَ َيِصَمَةٌ 4 البقره 0٠‏ وَقِيل: كمه ول مدر قبل 
ل«إيطِيُويَة. ؛ فيصير المعنى: وعل الذين لا يطيقونه. 

قال الدهلوي: قلت: عندي وجه آخر وهو: أن المعنى: وعلى الذين يطيقون الطعام (أي 
الإطعام) فديةٌ هي طعامٌ مسكين» فأضمر قبل الذكر؛ لأنه متقدم رتبة» وذكر الضمير؛ لأن 
المراد من الفدية هو الطعام. والمراد منه صدقة الفطر. عمَّبِ الله -تعالى- الأمر بالصيام في 
هذه الآية بصدقة الفطرء مثل ما عمّّب الآية الشانية بتكبيرات العيد.(؟) 

قلت: ذكر الفراء أن الضمير في قوله تعالى: «إيُظِيقُويَ. © قد يعود على الصيام؛ أي: 
وعلى الذين يطيقون الصيام أن يطعموا إذا أفطروا. ويجوز أن يعود على الفداء» أي: وعلى 
الذين يطيقون الفداء فديةٌ 9) 


والظاهر أن الإطعام مربوط بالفدية» وإرجاعه إلى صدقة الفط رلا يبدو له وجةٌ ظاهر. 


- 








(1) الدهلويء الفوز الكبير في أصول التفسير. ص 09. 

(؟) الدهلويء الفوز الكبيره ص55. 

(9) الفراءء أبو زكري يحى بن زياد معاني القرآن» تحقيق محمد يوسف نجاتي وحمد علي النجار (القاهرة: 
دار الكتب المصرية للتأليف والترجمة) جء ص22 














[0119 
الواقع أن سياق الآيات يأبى دعوى الفسم ؛ لأن الآية الأولى أوجبت الصيام وبيّنت 
المنصد منة نقولهاتعال: «كا لت ءَمَعاَ هب ءَ]تسكْرْالوْيَارحَمَاهبَ عل أده 
متسب ات ت © 4 1 لبر +00 قم جاء قله تعال: أي كما قَحَدُوَدَات 
نا وغل سَقرقيةة 2 أكاير و أحَرْوعك ال ليقو وذية 
لمش سكو قي قوع مرجب وك واج حضون حشر لون 4 
[البقرة: 184]» حيث افتّتِحَت الآية ببيان أن المدة التي قيض صومُها هي أيام معدودات» 
ثم جاء بعدها بيان الرخصة لأصحاب الأعذار المؤقتة: المريض والمسافر؛ ثم جاء قوله 
تعالى: «وَعل ادن طِيعُويَة. هذَيَهُ طْمَامُ سكين 4 » وتفسير هذا الجزء من الآية 
بسع أن العييع لم يكن مفروضاً يناقتض صدو الأوااتسبية وهو قرله تعالى: لأَيَامًا 
مَّعَدُوداتِ فَمنَّ كات هنحكم مَرِيضًا أوَعَل م سَفَرحِدَةُ سََ او أ أحَرَّ 4 إن مطلع 
الآية يؤكد فرضية الصوم؛ ولو كان الصوم غير مفروض فما فائدة ذكر الرخصة للمريض 
والمسافر؟ 
أما معنى قوله تعالى: «إوَحَلَألَينَ يود © » فإن من اشتقاقات مادة (ط و ق): 
التكليف» التُشُوز والتُتوء» القدرة والوسع؛ بلوغ الغاية في القدرة على فعل الشيء. 
جاء في لسانق الغرنية 'طوَّفْتُك الشيء» أي كُلَفْدْكَهُ. وطرّقني الله أداة حقّك» أي 
في." 'الطائق: حَجَر أو دَشَرٌ َنْمْر في المجبل... وفي البثر مثل ذلك ما دشر من حال البثر 
من ضخرة ناصة 17 
وجاء فيه: "الطوق والإطاقة: القدرة على الشيء... وقد طاقَهُ طَؤْنَا وأطاقه إطاقة 
وأطاق عليه... وهو في طوق» أي في وسعي." 'والطوق الطاقة» أي أقصى غايته» وهو اسم 
لمقندار مايمكن أن يفعله بعشقة:منه:() 





0 











)١(‏ ابن منظورء لسان العرب» مادة (ط وق)؛ ص7226؟. 
(؟) ابن منظورء لسان العرب» مادة (ط وق)»؛ ص2720. 
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بناء على المعاني السابقة يتبين لها ما يأقي: 


- ما يُطوّقُ به الإفسان قد يكون مريحا له وعلامةً جمالٍ له وقد يكون ضيّمًا 
عليه يجعله في غاية الحرج. 

- ما يُكَلَّفُ به الإنسانُ قد يكون في وسعه وطاقته» وقد يكون فوق طاقته 
وكسيب السحربجا شديذا: 

- الطاقة تكون بمعنى الوسع والقدرة» وقد تتكون بمعنى بلوغ الغاية في بذل 
الجهد بحيث يصل الإنسان إلى درجة الحرج الشديد من ذلك الفعل؛ فهو وإن كان له 
نوع قدرة على مواصلة فعل ذلك الشيء» ولكن لما كان ذلك قد بلغ منه غاية الجهد» 
فإنه يُصبح في عَنَتَ وحرح شديد منه. هذا الأخير -والله أعلم- هو المراد من قوله 
تعالى: «إوَعَل لبن يفوي م أي الذين بلغت طاقتهم في الصوم أقصى الغاية» فأصبح 
الصوم يسبب هم عَنَئًا وحرجا شديداء وهم الشيخ الفاني والمريض الرّمِن. 

وبهذا يتبين أن الآية قد بدأت بالحديث عن فرضية الصوم على المسلمين» قم تبنت 
خكم الطاب الأعذار المؤقّدة -المرض العارض والسفر- وهو القضاءء ثم بيت 
حُكم أصحاب الأعذار الدائمة -من بلغت طاقتهم على الصوم غايتها فأصبح الصوم 
حُسبب لهم حرجاً شديدا وهم الشيخ الغاني والمريض الزّين- وهو الإفطار مع كفارة 
إطعام مسكين عن كل يوم؛ فمن تطوع وزاد في الإنفاق على الحد الأدفى (إطعام 
مسكين) فهو خيرٌ له. وقوله تعالى: «إوَأَن تومو + رلك إن خطزةاو» [البقرة: 
4 لا يشير إلى العخيير بين الصوم والإفطار مع تفضيل الصوم؛ إنما هو جملة مستأنفة 
تشير إلى فضل الصوم وعظيم فوائده الدينية والصحية. 

م جاء بعد ذلك قوله تعالى: ( سَهِرْرَمَصَبَانَ الى أَنَْلَ فيه الْمرَانُ هُدَى لين 
5 ني ل آلشَّهْرَكيْضِئَةوَمَنَ كان مضا 
يك من كل لكوي نولازي يكم القن روَإئسشيذأ 
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لْهِدَّهٌ وَُِكَْرو أ أنه عَلْ مَاهَدَ لطر وَلدَإَكُرْ تَنَصِكُرُوركت ©© © [البقرة: :هذا 
لبيان تفضيل شهر رمضان باختياره لإنزال القرآن الكريم؛ وتوكيد صيامه لمن كانت له 
القدرة عل ذلك» والترخيص لأصحاب الأعذار» وبيان رحمة الله تعالى يعباده وثيسيرة 
عليهم. 

الخلاصة أن عبارة « ألَرِينَ يُِيصُويةُء 4 تحتمل في اللغة أن يكون معناها: الذين 
بَلَقَت طاقَيّهم على الصوم غايتهاء وأصبح الصوم طوقا وتكليفا يُسبب لهم العَنّت 
والمشقة الخارجة عن المعتاد» وهذا المعنى يؤيده سياق الآيات ويؤكده. وبهذا المعنى 
ينتظم سياق الآآيات؛ وتنتفي الحاجة إلى افتراض النسخ؛ خاصة وأن افتراضه يُدْخِلُ على 
سياق الآيات الاضطراب والتناقض. واللّه أعلم. 

الداً وَقؤأة«( أل سر لله الصِيَا الردإِلَسَْحْؤْهُْنَيَاسُ لَكْرْوَاْ 
لياش لمن عِهَ كه كك منطز عَنتَاوْح سكن كناب عَلكوَعقَاءَنرٌ لقن 


تليشروهنٌ وَأَبْتَسُوامّا حب أنة ل4)25 [البقرة: 0107 قيل إنها ناسِكَةٌ لِقَؤْلِدِ «يَكها اريت 
مكيب يس يار كَمَاكيْب عل تين يِِكد لدَكَطْ رتوت © 4 


البقرة: 07 أن مُفْعصَاهَا الُْوَاََةُ فيا كاثوا عََيْهِ من تيم الكل وَالْوَظءِ بَْد القؤم. 
ذَكْرَه ابْنُ الْعَرَيُ وَحَكّ قَوْلَاآحرَأَنّهُ سح لِمَا كن ثابعا بالسّنّة الحبوية. 

قال الدهلوي: معنى "كما كُيِبّ" التشبيه في نفس الوجوب» فلا فسخ. وإنما هو تغيير 
لما كان عندهم قبل الشرع. ولم نجد دليلاً على أن البي -8- شرع لهم ذلك» ولو سُلّمَ 
فإنما كان ذلك ثابتاً بالسنّة» أي فتكون الآّية ناسخة لما ثبث بالسئّة 7) 

رابع فَوْلهُ تعال: يموي عن الثَّْرِ أَخرَامِقتَالِفِة يتل فِهِ كبرد وَصَدّعَن 


6 يصو ام #اترع اراح يدير لسوت ال امل سرت مر 0 ا ام د 
كبز من الْقَملْ وَلَا ران يلوك حََ كر عن دييكا إن أشكطظهُوأ ومَن يري 








أ 






)١(‏ الدهلوي, الفوز الكبير» ص55. 




















مسشرقن وردي عق ارس مكو امف جك اتلك الذاوالآيمية ليك 
أتيضك ‏ آلتَارٌ لتَارٍ هُمَ فيهَا حَدِإدُوت 26 [البقرة: 61١‏ مَنْسُوكَةٌ بقَوْله: « وَفَليَلُوا 
لْمُتْ وكيرت كافَّة 14 [العوية: :0 أَخْرَجَةُ ابْنُ جُرِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَهْسَرَة. 

قال الدهلوي: هذه الآية لا تدل على تحريم القتال» بل تدل على تجويزه» وهي من 
قبيل تسليم العلة وإظهار المانع. فالمعنى أن القتال في الشهر الحرام كبير شديد» ولحكن 
الفتنة أشد منه؛ فجاز في مقابلتهاء وهذا التوجيه ظاهر من سياقها كما لا يخفى.(0 

ل ل ا كك ا 
روجهم مَتَنعَاِلَ الول عير إِخْرَاعَ إن حَرْنَ اجا عنسك | في مَافَحَأنَ فى 
نت ين مَعْرُوفٌ وََنَّهُ عَرِيِرٌ حك © 4 البقرة: 0٠‏ مَنْسْوِحَةٌ بقوله تعالى: 
وان ونمو يدون وبتك لشو نزم رومن ركنن أجلن 
انقتاع عكر فِمَاحَانَقَ سرامن حي 48 [البقرة: 204]. 
وَالْوَصِيةُ مَدْسُوكَةٌ بالِْيرَاث. وَالشّكى كابقةٌ عِنْدَ قَوْم مَنْسوحَةٌ عِنْدَ آخْرِينَ. 

قال الدهلوي: هي منسوخة عند جمهور المفسرين. ويمكن أن يقال: يُستحب أو 
يجوز للميت الوصية؛ ولا يجب عل المرأة أن تسكن في وصيته؛ وعليه ابن عباس - 


رضي .الله عنه-. وهذا العوجيه ظاهر من الآية.0) 


قلت: سيان بحثها بالتفصيل» وبيان أنيا غير منسوخة. 


سادساً وَقَوْلهُ تعال: ينما انين عي ركز 
كيه بد أنَّه َفْيَك وميك لح نْسَنَ ريط 4 


[البقرة: ا ِقَّوْلِهِ بَعدَهُ: 5 اليكل معي [البقرة: 8)]. 


"3١ص الدهلويء الفوز الكبير»‎ )١( 
.5١ص (؟) الدهلويء الفوز الكبير.‎ 

















5-1 


قال الدهلوي: هو من باب تخصيص العام؛ بيّنت الآية المتأخرة أن المراد ما في 
أنفسكم من الإخلاص والنفاق لا من أحاديث النفس التي لا اختيار فيهاء فإن 
التكليف لا يكون إلا فيما هو في وسع الإنسان.() 

سابعاً: قله تعال: طيكأيما أن نو فَلَامَموفَلوَْ مون 4 
[آل عمران: 5 قيل إن مَنْسُوح بول «تاتتا وما مقط كر وَسَمَعُوأ يعوا وَأَفثوأ 
حَإرَا للك مكو ] ألْمُفَِخُورت ©4 [العغاين: 0 وَقِيلَ لا» 
بَلُ هُوَ نُحَْكَم. ورجح السيوطي أنها منسوخة. 

قال الدهلوي: قلت: «إحَقَّ ثقَاتِء 4 في الشرك والكفر وما يرجع إلى الاعتقاده 
ولإمَاأتتطتَار) في الأعمال: من لم يستطع الوضوء يقيسّم؛ ومن لم يستطع القيام يصلي 


قاعداً. وهذا التوجيه ظاهر من سياق الأآية: وهو قوله تعالى: « ولا حَمُودُ ىَّ نإل ولو 








تمبائرة 4 

نامنا موه تعَالَ: «وَلسُلٍ آنا 7 تَيَكَ الولدَا وَالْدَكروْد وَألّيت 
عاد اطول يكرت لَه حكّات عَم سكن تو هيدا 48 
[النساء عم لوقه ِقَوْلِه: وبين اموأ كذوكاع أ تكهذوأمتسترة 3 ع 


سل لاما سبو 4ن تير كت اه ميمه [الأتفال: 06]. 

قال الدهلوي: ظاهر الآية أن الميراث للموالي» واليدٌ والصلة لمولى الموالات فلا 
000 
ع 

تاسعا. كَرْلْهُ تَعَالَ:طوَاِدًا لك اله يتمد اناا فرق َأَلِسَليوَالْمَ سكين ارد وهر 
ل لكر وَل تَخَزُوكًا ي 4 الس 8] قبل: تتشيكة وَفِيل ل زلكن تهازة 
)١(‏ الدهلوي, الفوز الكبير؛ ص١717-51.‏ 


() الدهلويء الفوز الكبيره ص517. 
(؟) الدهلوي, الفوز الكبير. ص17". 














175 
الكَاسٌ في الْعَمَلٍ بها ورجح السيوطي أنها غير منسوخة. 

قال الدهلوي: قال ابن عباس رضي الله عنه هي محكمة» والأمر للاستحباب؛ وهذا 
0 

عاشرا 





كه 


دست سَهِدُوا 6 هن فى بوت حَقَّ يَتوَددهْنَألْمَوتُ ا 
سبي 1 تو كوا حفر مقا وهمَ من با دلوك عَنْهْمَا إن أنه 
كات تَوَآبَانَحِيِمًا 4 النساء: 6- دع الآية كنشيةة ة بآيّةٍ الثُور. 





قال الدهلوي: لا فسخ في ذلك. بل هو ممتد إلى الغاية فلما جاءت الغاية بين البي 
يل أن السبيل الموعود كذا وكذاء فلا فسخ 20 


قلت: سيأقي مناقشة قضية النسخ فيها بالتفصيل. 
الحادي عشر: قَوْلَهُ تَعالٌ: <تَياينَ' معألا مح أْسَعَي و1 المَمْركفرارر 
الْمَدَىَ وَلَا الْفَللِيدَ ولا 


ع د 


1 عميتتو لان يهِوَرض وا لنت ادك 
روصتن و ل صَدُووّضٍ المسجدٍ َشْرَهٍ لَيكتَدوا وَكتاوةأعل ار قوق 1 
َارفأعلالإشروَالكذون وتوا كانه كيبن ماب 22 اللائد» »إمَنْسْوكَةٌ 
بِإِبَاحَةٍ الْقِكَالٍِ فيه. 

قال الدهلوي: لا نجد في القرآن ناسخاً له» ولا في السنة الصحيحة. ولكن المعنى: أن 
القتال المحرَّ يحكون في الشهر الحرام أشدّ تغليظاً كما قال الدبي فل في الخطبة: 'إن 
دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بادكم 


0 








)١(‏ الدهلويء الفوز الكبيره ص7”. 
(؟) الدهلوي, الفوز الكبير» ص 17”. 
(*) الدهلويء الفوز الكبير» ص”554-537. 























الثاني عشر: فَوْلْهُ تعال:8 سَمَعُوت إِإْحَذِبٍ أحَوت لمحت م 


الخس م تناز ريض عن ةقد فر عجرو كان 2 0 


تنم ايشا لخب ميت © لانن : 41] مسو 8 حَة بِقَوله: 0 / ناخ 


2 





تتفم يمآ أل مه وَلاحَيّ أو هر ولخ ةر لَبَيوعَنْبن مَآكرلَ مدنو 


َأعلراَايرِيكُ بذك ليم بعس دوي دقان كرام الى لبه سنن 

قال الدهلوي: معناه إن اخترت الحكم فاحكم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. 
فالحاصل أنه لنا أن نترك أهل الذمة أن يرفعوا القضية إلى زعمائهم؛ فيحكموا بما 
عندهم؛ ولنا أن نحكم بما أنزل الله علينا.(2 

قلت: لا وجه للقول بالنسخ فيهاء فالآية الأول صريحة في تخيير البي ك4 بين 
الحكم بينهم وبين عدم الحكم بينهم. والآية الحانية تبين أنه إن اختار الحكم 
بينهم؛ فهو يحكم بما أنزل الله تعالى. وحتى إن حكم بينهم بما أنزل الله في التوراة» 
فإن ذلك يكون حكما بما أنزل الله تعالى. 





"16 


الغالث عشر: قوْلَهُ تَعَالَ: « 0 
الوَصِيَةٍ أَنَْانِ نَوَاعَدل قير و أوََحران مِنْعبر نأ كزن رض صب نْصِبَةُ 
الْمَوَث حجسْونصمَامنا 2 بتوااشاتستو باتمان أت ريو 5ف 
وَلَا تئر سهدَةَ ديام لمن تيِينَ © © المائد: ٠1‏ مُنْسُوحٌ بقؤْله: يديرت 
عَدَلي اموأ هذَه 3 بود كان بون بِلَنَّهِوَاَو الآ وَمَنيَكّقِ لمحل 
لَرمَخَرَي 4 [الطلاق: ؟]. 








إشهندة 





قال الدهلوي: قال أحمد بظاهر الآية» ومعناها عند غيره: أو آخران من غير 
أقاربكم؛ فيكونون من سائر المسلمين.(؟) 


)١(‏ الدهلريء الفوز الكبير ص54. 
(؟) الدهلويء الفوز الكبيره ص51. 
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قلت: حتى إذا فسرنا قوله تعالى: مأوْمَاعرَانِمِنْعَي) على أنها في الشهود غير المسلمين» 
فإن هذا الحكم في حال الضرورة؛ وهو عدم وجود الشهود المسلمين» والضرورة يُخْصَة لا 
ثلغي المكم الأصبي. ويناء على ذلك فإنه لا فسخ في جميع الاحتمالات. 

الرابع عشر: قَوْلَه تعَالَ: ايها الت حَرضٍ ألْمؤمِنِينَ عَلَ أل من يكل كز 
عِشَرْونَ صَإِروِقَيَِْوأْمِائتَينَ وان يكن و زاك يني ألكنا انان كرد عفرو بار 2 
انهو © 4 الأنفاله منسوخة بقوله تعالى بعدها: « َلَتَق لَه ع2 
فَعَلِم يسترجيتنا إن ديك متاق صَاِرَه بَفَِوَأمِأَْينَ وان 2 
يمواالكين بدن َه مَمَالصّريت © 4 لالأنال. كم 

قال الدعلوي: منسيغة:() 

قلت: سيأقٍ الحديث عنها بالتفصيل. 

اين عشر: َوُه ال 0 أنرُوأ مانا وَعثَالا وده دوأ مو سح اسك فى 

سيل أنَّهكإسكم. ل إإن ححكُنجركَكمُورت 0 4 [العرية: ] منسوخة . بآيات 0 

مثل قرد: ١ل‏ ل الى جز وجل اتج حزَخ ولام فرص عي وق لع لله 


7000 


وَرَسْورَك ْله بجت ججَرى من خيس اهار ومن َتَوَلَ يحَذْيَة ذا با يما( 4 [الغعم: ا 
قال الدهلوي: خفافاً أي مع أقلّ ما يتأن به الجهاد من مركوب وعبد للخدمة ونفقة 
يقنع بها. وثقالاً: مع الخدم الكثيرين؛ والمركب الكثيرة» فلا فسخ.9) 
قلت: الآية الأولى في التحريض عل النفير للقتال في حال المُّسّْر وفي حال العُسْر 
وقلة الإمكانات. والآية الغانية في بيان رفع الحرج عن أصحاب الأعذار الذين يتعدّر 
عليهم النفير. وهما حكمان مختلفان لصنفين مختلفين من الناس؛ فكيف يُقال بنسخ 
أحدهما للآخر؟ 








.59 الدهلويء الفوز الكبير» ص‎ )١( 
.”56 (؟) الدهلويء الفوز الكبير» ص‎ 




















لعتالاني عشر: قَوْلهُ تعال: «( اَن 
فذرة 5ه م1 الؤين 4 8 
د يكوأ ففرا بيهم 
قال الدهلوي: قال أحمد بظاهر الآية» ومعناها عند غيره: أن مرتكب الكبيرة ليس 
بكفء إلا للزانية» أولا يستحب اختيار الزانية. وقوله تعالى: إوَحُرّمدِكَ4 إشارة إلى 
الزنا والشرك؛ فلا فسخ. وأما قوله تعالى: إَأَكحُو 4 فعام لا ينسخ الخاص.(© 
يقدص 








السابع عشم قَوْلُ تعال: «يكأييا ليت >ات ا إيشتتد نكا 
َيَأ ؤس تلك رضن قل سكو لقب ون توت كا ِنَالطهرَة ود 
ليا بسي د و و كنطو ملك نعل بتنين كن 
يرك أنه لح ليت ونه يم © اليو هن قبل تنتركة ززيل أن 
- تَهَاوَنَ النَاسُ في الْعَمَلٍ هاه ورجح السيوطي أنها غير منسوخة. 

قال الدهلوي: مذهب ابن عباس رضي اللّه عنهما أنها ليست بمنسوخة» وهذا أوجه 
وأولى بالاعتماد.!") 






قلت: هذه آداب اجتماعية أمربها القرآن الكريم لحفظ الأخلاق» فكيف يُقال إنها 
مُسخت؟ وإن زعم زاعم أنها مُسخت» فأين ناسخها؟ كيف يُدعى ذسخ آداب اجتماعية 
ضرورية لحفظ الأخلاق ومن دون ناسخ أصلا؟! 

الشامن عشر: ول تعال: «لَكَزُآكَ النسَأة من د لآل تَدَلَبِ تمن نوج أ 
ل تَقرَقِهًا © 4 [الأحزاب 6[ 


0 0 دعل كل 


متْشوخة يكوه ممونن اك الوعاقت شرا مَلك3يسِية 
متاك نعي كوَََدِحَكَ عيدب تِعَرِكَ وَنَدِ حَكَيكََلَق هَِعرتِمَعَلكَ 


)١(‏ الدهلويء الفوز الكبير. ص5”. 
(؟) الدهلويء الفوز الكبير» ص5”. 
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أت مؤكةٌ إن مَعبَت تنهال إن د أن أن كما حَالِصَةٌ لَك مِن ذون 
لْمُؤَمِِيرتٌ 4 [الأحزاب: :0]. 

قال الدهلوي: قلت: يحتمل أن يكون الناسخ مقدماً في التلاوة وهو الأظهر 
00 

قلت: الوقائع التاريخية لزواج الني تل وسياق الآيات ينفيان وقوع النسخ. لقد 
أباح الله عز وجل للرسول كَل الزواج بأكثر من أربع فسوة لحاجة مقامه النبوي لذلك» 
وبعد أن تزوج ما شاء الله له أن يتزوج؛ جاء الأمر بالاكتفاء بذلك القدر بعدم الزيادة 
وعدم التبديل» وكان ذلك في وقت متأخّر من حياته مَل حيث أن آخر زوجة تزوجها 
هي ميمونة بنت الحارث رضي اللّه عنها في شهر شوال من السنة السابعة للهجرة بعد 
الفراغ من عمرة القضاء. 

كنا أن.سياق الآآيات يأبى وقوع النسخ: فالآية الأولى (الأحزاب: :5) تتحدث عن 
أصناف النساء اللاتي أُحِلَّ لني َل نكاحهن؛ والآية التي بعدها تتحدث عن كيفية 
معاشرته هن » ثم بعد ذلك جاء قوله تعالى: «لَبعِلُ اك ألِنْسَلة ون مد وَل أن يِمَدَّلٌ 
بهرت مِنّ ندج وَل ليق + عمق لما متقد ويك وكات أنه عل كل ْو 
َقِيِبًا 4 [الأحزاب: 06]. هذا هو سياق الآيات» فكيف يأتي من يقلب ذلك السياق رأسا 
على عقب؛ ويزعم أن الآية الأخيرة قد مسحت بالآية الأولى؟ 

إن الذي أغرى أولعك الذين ادعوا النسخ» وجعلهم ينقضون سياق الآيات» هو 
رواية تزعم أن رسول الله لل لم يمت حق أبيم له الزواج من شاء من النساء. والرواية 
منسوبة إلى أم سلمة وعائشة رضي اللّه عنهماء 


أما الرواية المنسوبة إلى أم سلمة رخي الله عنها فقد وردت في شرح مشكل الآثار 


)١(‏ الدهلوي الفوز الكبير» ص/17”. 

















جسم 
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/١(‏ «40)» والحاسخ والمنسوخ للنحاس (ص7568)» وكلاهما من طريق: إِبْرَاهِيمُ بْنُ 
ان حَدكَتا مر بن أي بر الْمَوْصيك حَدَني الْمِيرةُ بْنْ عَبْدِ امن الاي 
عَنْ أبي اضر ل دن ٍْ ني بي الله عن عب ال ني وفب بن وم عَنْأَم 
صَلَعَةٌ روج التي عليه اكلام أَنّهَا َالث: 'لَمْ يَمْتْ ر: َسُولُ الله 4 حَت أُحِنّ لذ أن 
َتََوّحَ مِنَ النسَاءِمَاَاءَ إلا دَات خَْرَمء ودَلِكَ قَوْلُ الله تَعالَ: «إ* تر من تَشَلؤْمِتهُنَّ 
َع آَكَ من تق [الأحزاب: ".]0١‏ 





هذه رواية ساقطة؛ لآق فق سكدها .هيز + بن أبي بحر الموصي. جاء في ميزان 


الاغعدال: 'عمر بن أي بحر الموصي العدوي... روى عنه إبراهيم بن المنذرء والزيير 


بن بكار. ضعّفه أبو زرعة. وقال أبوحاتم: متزوك ذاهب الحديث :27 


كما جاءت تلك الرواية عند ابن سعد في الطبقات الكبرى من طريق: حَمدُ ننُ 
بدَانُ بن أي القطر عن أبن عَنْ عَبْد الله بن وهب إن ونققه عن أ 
0 وفي سندها محمد بن عمر الواقدي» وهو -كما قال الذهبي- مَتققٌ على 
ضعفه.!") وقال فيه الإمام أحمد كلاما غليظاء ورماه بقلب الأحاديث.() 

وأما الرواية المنسوبة إلى عاكشة رضي الله عنها فإنه مشكوك في ثبوتها؛ لأن راويها 
عطاء بن أبي رباح لم يكن متأكدا من أين أخذها! 

فقد رويت مرة على أنها من سماع عطاء بن أبي رباح من عائشة رضي الله عنها 
(مصنف ابن أبي شيبة» #/ه» شرح مشكل الآثان /١‏ 456؛ الحاسخ والمنسوخ 
للنحاس؛ ص758)؛ ونصها عند ابن أي شيبة: ابن عُيَيْئَة عَنْ عَمْرق عَنْ عَطَاءء عَنْ 








. 184 الذهبي» ميزان الاعتدال؛ ج "ا ص‎ )١( 

)2( ابن سعد, الطبقات الكبرى؛ ج8, ص1954. 
(*) الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» ج3) ص ؟ 58 . 
(؛) موسوعة أقوال الإمام أحمد. جلا صا79. 











س1 
عَايْمَةَ قَالَثْ: "ما مَاتَ رَسُولُ الله قل حَئ أَحَلَّ الله له الدّسَا 

ورويت مرة على أنها من رواية عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة (سنن الداري» 
*/ وسكا سنن النسائ؛ 5/ 05؛ السنن الكبرى للنساء 5/ 248 المستدرك على 
الصحيحين للحاكم؛ ؟/ غللء» شرح مشكل الآثان /١‏ 556)» ونص رواية الداري: 
أَخْبَرَنا الْمَعَلٌ حَدَّتَنا وُعَيْبٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْج عَنْ عَطَاءء عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عْمَيِْ عَنْ 
عَائِقَدَ قَالّث: 'مَا مُوْقٌّ َسُولُ اللِّ يكل حت أَحَنَّ الله له أن يَترَوَحَ مِنَ التَّسَاءِ ما شَاء." 

وجاء في بعض. الطرق بياق -حقيقة هذه الرواية» وي أن عطاء بن أبىي رباح لم 
يسمعها من عائّشة رضي الله عنهاء وإنما سمعها من شخص آخر ينسبها إلى عائشة. ولم 
يكن عطاء متأكداً ممن سمعها! فكان يظن أنه ربما سمعها من عبيد بن عميرا وريما 
سمعها من رجل آخر غير معروف أخبره بها عن عائشة! 

جاء في مسند إسحاق بن راهويه (8/ 113 أَخْيرئَا عَبْدُ الاق نا ابْنُ جُرَيْج قَالَ: 
رَعَمَ عَهَآ 6 عَنْ عَائْمَةَ قَالَثْ: "مَا مَاتَ رَسُولُ الله بل حَقٌ أَحَلَّ اللّهُ له أن يَنْكِمَ مَا 
فاق" قكذك لك عقن تأده ققال: لا أذري حينك أن متَيقك غيئة بن طمزز يذكز 
ذَلِكَ. قَالَ؛ وَقَالَ عَمْرق عَنْ عَطَاءٍ سَِعْتُ مُنْدُ حِينٍ عَنْ عَائْمَةَ قَالَث: ما مّاتٌ يَسُولُ 
الله ل حَت أُحِلّ لَهُ التّمَاكُْ قَال: وَقَالَ أَبُو الوْبي: سَيِعْتُ يَجُلَا يَدْكُرُ كَلِكَ عَنْ 


وفي شرح مشكل الآثار /١(‏ 6ه- "هث): اول هَارُونُ بْنُ حُحَكَدٍ الْعَسْفَلَانُ 2 
يَزِيدَ مَا ذُكِرَ لي أَنّهُ سَمِعَهُ مِنَ الْعَلَاءِ وَثَالَ؛ حَدَّتنَا أَبُو عَاصِي؛ عَنٍ ابْنِ جُرَيْج عَنْ 
عَطَاء عَنْ عَائْمَةَ: قَالَثْه "ما مَاتَ رَسُولُ الله ول حَى أُحِلٌ لَه مق التصلوقا 
كاء.' قَالَ: كُلْتُ من أَخْبرَكَ هَدَا؟ قال حيبت أَنْ سَيئْقةُ مِن عُبَيْدِ بي عْمَيْرٍِ قَالَه مََالَ 
أبُو لَب سَِعْتُ رَجُلّا يخي به عَطَاء" 


هكذا يتبين أن عطاء لم يسمع هذه الرواية من عائشة رضي الله عنهاء كما أن 





















١ 


سماعه إياها من عبيد بن عمير مشكوك فيه؛ وأن الظاهر أنه سمعها من رجل مجهول 
ينسبها إلى عائشة. 

وبهذا يت يتين أن الروايات التي قامت عليها دعوى النسخ 3 تصح؛ ويثبت إحكام 
القرآن الكريم نظمًا ومعبّى» وتسقط دعوى النسخ المخالفة لسياق الآيات القرآنية 
وحقائق الواقع 

وقد توهّم بعض من اغترٌ بهذه الروايات الضعيفة أن في القول بنسخ ذلك التحريم 
مكرمة للرسول َل وأن في إثبات استمرار التحريم انقاصا من مكانته؛ وهو وَهْم 
خاطئ. 

التاسع عشر: قَوْلَهُ َال 5 


0 و 








اليد #تنرأةا لعي لعزا ليله مَفَرَموأبيَنَ 20 





ساس 






ع 20 و مام لوب ب ل 

قال الدهلوي: هذا كما قال» أي هي منسوخة.() 

قلت: سيأتي الكلام مفصلًا عن هذه المسألة. 

تام العتترين: قو كال إقك اق الوا ِلَ لحت راق قاو رن 
دعبت لوجي رقِئَلَ مآ أ عقوأ وتوا أده 2 نشم بو مووي © 4 [الممتحنة: ]١١‏ قِيلَ: 12 
ِآيَةِ السّيْفِه وَقِيلٌ: بِآيَةِ الْعَنيمَةِ ؛ قل نكم 

قال الدهلوي: الأظهر أنه نحكم؛ ولكن الحكم ف المهادنة وعند قوة الكفار() 

قلت: نعمء هي محكمة. الآيات تتحدث عن أحكام خاصة بظروف معيّنة» تُطبَّق في 


57 





)١(‏ الدهلويء الفوز الكبير» ص17”. 
(2) الدهلوي, الفوز الكبير» ص5/8. 
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مثل تلك الظروف. وكيف ع أ يد انسخ أحكام ف القرآن الكريم دون وجود ناس 
لحاء ثم يلجأ إلى افتراض ناسخ غير معلوم! 
الاي ي والعشرون: َوْلَهُ تعالى: (زائا ]ته شقَة ل اشر 1/214 










سو سه وي 1 


0 لمكا كأ لساك يِقَدْرَا 





0 3 0 0 
وَأؤْضا لَه َبَاحَسنَاومَاد كيمو كوأ لانن يوعد َه 0 
عَفورتجيز) [المزمل: .16 كم كحت هذه الآية الأخيرة بالصَّلَوَاتِ الْحَنين. 
قال الدهلوي: دعوى النسخ بالصلوات الخمس غير متّجهة» بل الحق أن أول 
السورة في تأكيد الحدب إلى قيام الليل» وآخرها فسخ التأكيد إلى جرد السدب:(2 
يتلخص من تحقيقات الدهلوي أن الآيات التي يظهر فيها النسخ لا يتجاور خمس 
آيات. وفي ما يأني دراسة مفصّلة لحقيقة النسخ في تلك الآيات. 





الفرع الثاني: مناقشة دعوى النسخ ف الآيات الخمس: 
أولاً: الوصية: 


قال الله تعالى: « كب علَيِسَكُمَ ِو حَضرَ عد اموت إن محرا ألوْصِيَة ورين 
دكين َالْمَعْرُوقَحَتَاعَلَاَلْمتَِّنَ )4 [البقرة 0. 
اختلف العلماء في معنى الآية على أقوال: 


القول الأول: روي عن الضحاك وطاوس والحسن البصري أن الآية وإن كانت بلفظ 


)١(‏ الدهلوي, الفوز الكبير» ص58”. 














1 
العموم؛ فهي في أصلها خاصة بمن لا يرث من الوالدين -غير المسلمين- والقرابة. وبناء 
على ذلك فلا سخ فيها؛ لأنها لا تشمل أصلا الورئة حتى يقال إنها ثُييخت بالنصوص 
المتعلقة بالميراث [01 
هذا القول إنما يصح إذا ثبت أن آية الوصية نزلت بعد آيات المواريث» فتكون 
آيات المواريث قرينة تدل على خصوصها. أما إذا ثبت أنها نزلت قبل آيات المواريث 
فإن حملها على الخصوص يكون تعسٌّفاً؛ لأن لفظها عام؛ وسياقها يدل على العموم؛ ولا 
توجد قرينة تدل عل أنه أريد بها الخصوص. وفي هذه الحال لا يمكن أن تكون آيات 
المواريث قرينة على الخصوص؛ لأن قرينة إرادة الخصوص لا بد أن تحكون موجودة 
وقت مجيء النص العام. ولا يمحكن أن تتأخر عنه؛ لأن تفسير النص يكون عند 
مجيئه وليس بأثر رجعي. 





القول الثاني: ذهب جمهور العلماء -وهو منسوب إلى ابن عباس وقتادة وجابر بن 
زيد وغيرهم- إلى أن الآية عامةء حيث كانت الوصية واجبة قبل فرض المواريث» ثم 
يخ منها الوارثون» وبقيت الوصية ثابتة للأقربين الذين لا يرثون.7) جاء في صحيح 
البخاري عن ابْنِ عَبَّاين رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاه قَالَ: 'كانَ المالُ للْوَلَده وكانتٍ الوَصِيَهُ 
لِلوَلِدَينِ ََسَحَ الله من َلِكَ ما أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكرِ مِذلَ حك الأنقيئنء وَجَعلَ لابين 
ِل وَاحِدِ مِنهُما السدُسء وَجَعَلَ للْمََة لمن وَالْيْه وَلِلرَْج الشّظرَ وَالديْ :650 

وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء -في الحقيقة- يخرج الآية من النسخ إلى 
التخصيص» فتكون الآية مخصّصّة بآيات المواريث؛ لأن الأمر بالوصية ما زال قائماء 
ولكن أخرج منه الورثة فقط. 


.99 القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» ج"1؛ ص‎ )١( 
.1١١ (؟) القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن ج”7, ص99-‎ 
.)717141( لوا صحيح البخاري. كتاب: الوصاياء باب: لا وصية لوارث؛ ج4»؛ ص ؟» حديث رقم‎ 











1 


القول الغالث: ذهب قوم إلى أن الوصية كانت واجبة ثم سح الوجوب وبقيت 
الوصية مندوية فقل !8 وقد فسيه الراري إل أكثر المفسرين والمتفهرين من الفتها؟ 
وعلل هذا الرأي تكون الوصية في الآية المذكورة قد دخلها النسخ» حيث تخ الوجوب 
بالندب. واختلفوا بعد ذلك في الناسخ: هل هو آيات المواريث أم قول الي يل: "فلا 
وصية لوارث.'؟(" والواقع أنه عند النظر في صيغة الحديث كاملاً نجد أنه يشير صراحة 
إلى أن النسخ (أ و التخصيص) قد وقع بآيات الميراث؛ لأنه يقول: 'إِنَّ النّهَ تَبَاَكَ وَتَعَالٌ 
د أَعْطَى قل ذي حق لف ثلا كي ارت :7 وف رواية أخرى: نإ اللّة كسم ِكل 
وَارثِ نَصِيبَةُ مِنَ الْمِيرَاثِ قلا تجُورُ لوَارثِ وَصِيّةُ0*) فقوله: 'إنّ الله ارك وَتَعَالَ كَدْ 
أغطى لِكُلٌ ذِي حَقٌ نه يشير إلى آيات المواريث. 
الخلاصة أن الراجح في آية الوصية التخصيص لا النسخ؛ لأن آيات الميراث جاءعت 
بتخصيصها بغير الورثة. والتخصيص بمنفصل وإن كان يُسمى نسخاً في اصطلاح 
سلاف الصدر الأول ور يها حرقياً عند اللتفية إلا أنه لا إلى سخا فى 
اصطلاح جمهور الأصوليين. 
وقد تخبط أحد الكتاب في معرض سعيه لنفي النسخ في القرآن الكريم عموما وفي 
هذه الآية خصوصاًء حيث زعم أن صاحب امال له الحق أن يوصي للورثة من الأبناء أو 
غيرهم. وذهب إلى أبعد من ذلك» حيث أجاز الوصية بأكثر من الغلث للوارث» واستدل 
على ذلك بأن حديث النبي ل في ذلك مشورة خاصة لسعد بن أبي وقاص؛ لأنه لم يرد 
بصيغة العموم للأوصياءال") وهذا -في الحقيقة- غفلة عن أسلوب التشريع في الإسلام. 


١ ١ القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» ج"ا. ص‎ )١( 

(؟) الرازي» التفسير الكبير» ج5» ص17”. 

(©) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج "1 ص49- ١٠١١‏ 

(؛) سئن الترمذيء أبواب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث؛ ج5» ص”5777» حديث رقم (1170). 
(5) سنن ابن ماجه. كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث؛ ج ”؛ ص )4٠5‏ حديث رقم (717/15). 

(1) السقاء لانسخ في القرآن»؛ ص4 0. 

















١ث‎ 








واستدل على جواز الوصية للورثة بعدم التعارض بين الميراث والوصية» حيث 
يمكن الجمع بينهماء فلا تكون آيات الميراث ناسخة لآية الوصية.() وهذا تعشّف في 
التعامل مع النصوص الشرعية. ومن المعلوم أن النبي يل قد نص على أن آيات 
المواريث قد أغطتث كل ذي حقٌ حلّهه فلا وصية بعد ذلك لوارث: ومسألة التعارض 
التي يتحدث عنها إنما تكون في النسخ الافتراضي لا في وقوع النسخ حقيقة؛ ولا 
حجر على الشارع فيما ينسخ؛ وليس لأحد أن يُلْرِمَهِ بأن لا يأتي إلا بناسخ يكون 
مناقضا للمنسوخ من كل الوجوه. وقد حاول أن يطعن في حديث "لا وصية لوارث" 
بقول الرازي إنه لم يبلغ مرتبة التواتره وبأن البخاري ترجم به بابا في كتابه دون أن 
يخرج نص الحديث لعدم توفر شروطه فيه.!) ومن المعلوم أن الحديث ليس متواترا 
وستده ليس في أغل مراتب القوة» ولكن هذا كله اليس له أهمية كبيرة افسنألة 
العواتر التي ذكرها الرازي كانت في معرض مناقشة النص الناسخ لآية الوصية هل هو 
الحديث أم الآآية» وإذا قيل إن الناسخ هو الحديث؛ فالحديث من الآحاد وهم يقولون إن 
حديث الآحاد لا ينسخ القرآن. والواقع أن آية الوصية مُخصّصّة (أو منسوخة على قول 
من يرى النسخ) بآيات المواريث وليس بالحديث» وإنما جاء الحديث مبيّنا لوقوع ذلك 
النسخ؛ وبهذا تسقط مسألة فسخ المتواتر بالآحاد. أما صحة الحديث فقد اعتبره أهل 
العلم ما تواتر به العمل؛ لأن الأمة تلقته بالقبول وعملت به من عهد الصحابة رضي 
الله عنهم؛ فهو وإن لم يكن متواترا ولا في أعلى مراتب الصحة من حيث سنده؛ إلا أن 
العمل به متواتر. وكون البخاري قد ترجم به يعني صحة معنى الحديث عنده لكون 
الأمة عملت به خلفا عن سلفه ولكنه لم يورد نصه في كتابه لأنه لم تتوفر في سنده 


.0 السقاء لاانسخ في القرآن» ص؛‎ )١( 
.00 السقاء لانسخ في القرآن»؛ ص‎ )2( 











ها 








ثانياً: عدة المتوفى عنها زوجها: 

قال الله عر وجل: وَأزَ بوكو يدرو أوعايَتنَ 0 
سبلن هن لجنا #تكسظر رنا فاون تردق لحرن رأئة ماعن 
حي 4 [البقرة :"9]. 

وقال الله عر وجل: « وَأزت يقرت مدحكُز وَيَدَرُودت لَونْحَاوَصكَةٌ 
ْدَوجِهم مَتعَااِلَ لعل شع َإِنْحَرَجِنَ مَكَإِجتَاحَ اح سكم ف مَامْكَانَ فا 
نشدت ين مَعْرُوف وَأهَه عَردِؤْحَحدْ © وَلَِطلَتِ مَكَمْ ِالْمَمْرُوفٌ حَفَاعَكَ 
ألْْتَّقِيت © [البقرة :0 -501]. 

إن النظر في الآيات يدل على أن الآية (4*؟) من سورة البقرة تحدد عدة المتوفى عنها 
زوحهاء وهي المدة التي لا يجوز لها فيها الزواج. فإذا انتقضت تلك العدة؛ فلها أن تفعل 
في نفسها ما تشاء بالمعروف. أما الآيتان (66:0- ١4؟)‏ فهما تتحدثان عن المتعة للمرأة 
التي فقدت زوجها سواء بالوفاة أم بالطلاق. الآية الأولى منهما تطلب من الزوج -قبل 
وفاته- أن يوصي لأرملته بالسكنى سّنَة كاملة بعد وفاته» وتطلب من الورثة عدم 
إخراج تلك الأرملة من مسكن الزوجية؛ فإذا هي أرادت الخروج بمحض إرادتها 
فلها ذلك. والآية الغانية تطلب من الزوج الذي يُطلّق زوجت أن يُكرمها بمُْعَة تحنظ 
لها كرامتهاء وتعينها على نوائب الدهرء في انتظار أن تجد زوجا آخر. 

وبهذا يتبين أن سياق الآية (:1؟) هوبيان المتعة؛ وليس الحديث عن العدة التى لا 
جوز فيها التكاح: فالأرملة لا يجوز ها التكاج في هده العدة وخي'أربعة أشهر وعشراة 
وها المتعة سنة؛ فإن رغبت في الخروج من بيت الزوجية وابتغت النكاح بعد انقضاء 
العدة فلها ذلك» وهذا -والله أعلم- هو المراد بقوله تعالى: «إفَلَاِِجتَاحَ عَيّحكُمَ في ما 























وقد اختلفت أقوال العلماء في العلاقة بين الآيتين حسب الآني: 

القول الأول: ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بتمتيع الزوجة بالسكنى حولا 
كاملا هو العدة من وفاة الزوج؛ ورأوا أن ذلك يعارض الآية الي حددت عدة المتوى 
عنها زوجها بأربعة أشهر وعشراء فذهبوا إلى دفع ما اعتقدوه من تعارض بالنسخ. قال 
القرطي: "ذهب جماعة من المفسرين في تأويل هذه الآية أن المتوفى عنها زوجها كانت 
تجلس في بيت المتوقٌ عنها حولاء ويُنفق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل؛ فإن 
خرجت لم يكن على الورثة جناح في قطع النفقة عنها. ثم تخ الحول بالأربعة الأشهر 
والعشرء ودُيخت النفقة بالربع والشمن في سورة النساء." وهذا القول منسوب إلى ابن 
عباس وقتادة والضحاك وابن زيد والربيع.!") 

ولا شك أن هذا القول قائم على افتراض أن المراد بمدة 'سَنّة' في هذه الآية (البقرة: 
40؟) هو العدة؛ وافتراض أن هذه الآية نرلت قبل الآية (4*؟) من سورة البقرة. وهي 
افتراضات لا يوجد دليل ظاهر يُثبتها. 

القول الثاني: روي عن مجاهد رأي مخالف للرأي السابق» وهو أن الآية (؛"؟) من 
سورة البقرة التي تتحدث عن العدة (أربعة أشهر وعشرا) نزلت قبل الآية (50؟) من 
سورة البقرة. وأن الآية (:4؟) لا تتحدث عن العدة؛ بل تتحدث عن متعة المتوى عنها 
زوجهاء وي الطلب من الزوج أن يوصي بالسكنى لزوجته إلى سنة كاملة. 

وما ذهب إليه مجاهد يدل على أنه لا يوجد دليل على أن آية العدة (74؟) قد نزلت 
بعد آية الوصية بمُئعَة السّكنى إلى سّنّة كاملة» وإنما هو مجرد افتراض من القائلين 
بالنسخ لدفع ما اعتقدوه من تعارض بين الآيتين. كما أنه لا يوجد نص يشير إلى وقوع 
النسخ أو يُصرّح به وإنما المسألة جرد اجتهاد قاتم على اعتقاد التعارض بين الآيتين. 

نعم» روي عن عبد الله بن الزبير اعتقاده النسخ بين هاتين الآيتين» ولكن هذا 


.7١7”ص القرطبى, الجامع لأحكام القرآن» ج4»‎ )١( 
د‎ 5 2 











سي 
١4‏ 


فهم منه وليس نصاً في وقوع النسخ حقيقة. أخرج البخاري في صحيحه عن اين أبي 
مُلَيْكَدَ قَالَ: ابْنُ الدُبيرِ قُلْتُ: يغلتان ني عفان[ ودين ورن و تيثدة ليا4 
[البقرة: م قال: قد تسكنهًا اليد الأُخرى» كلم تحئبها' أو وْتَدَعْهَا؟ قَالَ: "يَا ايْنَ أَخي 
لآ أغَيرُ يا مِنّهُ مِْ مَكانِه:!) وليس في الرواية تصريح بموافقة عثمان على رأي ابن 
الزبير رضي اللّه عنهما في دعوى النسخ. 

وقد حاول القرطبي رحمه الله الاستدلال بقوله كَل: "إنما هي أربعة أشهر وعشر. 
وقد كانت إحداكن في الجاهلية تري بالبعرة عند رأس الحول.؛ وعمَّبٍ عليه بقوله: 
وهذا إخبار منه يل عن حالة المتوفى عنهن أزواجهن قبل ورود الشرع؛ فلما جاء 
الإسلام أمرهن الله تعالى بملازمة البيوت حولاء ثم فسخ بالأربعة الأشهر والعشر.() 
وهذا الذي استنتجه القرطبي لا يستقيم لأمور: أحدها: أن ما ذكره النبي يل هو حال 
المرأة في الجاهلية» وأن الإسلام قد أكرمها بتحديد العدة بأريعة أشهر وعشراء وحررها 
من ذلك الشقاء الذي كانت تخضع له بعد وفاة زوجها. الشاني: أنه ليس في الآيات ذكر 
أن العدة سّنّة كاملة» وإنما فيها الطلب من الزوج بأن يكرم أرملته بالوصية لها 
بالسكنى سّئَة كاملة. الغالث: أن الآية لم تُلزم المرأة بالبقاء في بيت زوجها سّنّة كاملة» 
بل أعطتها الحق في الخروج؛ وفي أن تفعل في نفسها ما تشاء بالمعروف: إن حَرجْنَ دكا 
0 اع عَلَسَكْح فى مَامكَأنَ مضت من مَعْرُوفٌ آنه عَزدئْحَكيرٌ © 4 البقرة: 
ولوكان الأمر متعلقاً بالعدة الواجبة» لوجب عليها الالتزام بها. 

وما ذكره البعض من دعوى الإجماع على النسخ فيه نظر؛ لأن الإجماع دعوى 
تحتاج إلى إثبات. وكيف يُدّ الإجماع وقد رُوي عن مجاهد -بسند صحيح- أنه يرى 
أن آية العدة نزلت قبل آية المتعة إلى الحول؛ وأن آية المتعة إلى الحول جاءت لتزيد على 








(1) صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا...)؛ ج”» ص١"‏ 
حديث رقم (4015). 
(؟) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن؛ ج4؛ ص .”١8‏ 
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أنة العدة (أردعة أشهر وعشرا). أخرجح البخاري عن ابن أبي نيج غن ا 

6 0 يدرو يناك [البقرة :مم قَالَ: : كانت هذه العِدَّمُ كَعْقَدٌ عد أل 
َوْجِهَا وَاجِبَّ» نَل الله ٠‏ واروك #وك مسحتر وكوك اوضق 
روجهم متحَاإِ! لَ الْحَوَلٍ ع رإِخَرَاعَ قإنَرَجِنَ جا عَْيَسكُمٍفى مَافكأن ف 
نسح تَمِن مَعَرُوفٌ 4 [البقرة ٠.‏ قَالَ: جَعَلَ الله لََا كمَامَ السّنَةِ سَبْعَةَ أَْهُرِ وَعِشْرِينَ 
يْلَهٌ وَصِيهه إنْ شَاءَتْ سَكُنَتْ في وَصِيتِمه وَإِنْ فَاءَتْ خَرَجَتْه وَهْوَ قَوْلْ اللّهِ تعَالّ: 
عير تراج َ كن حَيمنَ فَكَاجْتَاءَ عَِكُمْ 4 [البقرة: 5660. فَالِعِدّةُ كُمَا هِيَ وَاحِبٌ 
عَلَيَْا )0 





الخلاصة أن دعوى النسخ في هذه الآيات غير ظاهرة وغير قوية» وهي قائمة على 
افتراض أن مدة "سنة" المذكورة في الآية (40؟) من سورة البقرة المراد بها العدةة 
والظاهر أنه ليس المراد بها العدة؛ لأن القرآن الكريم عبّر عنها بالمُئعة» ومُدّة 
المُثعة غير مُدّة العدة. 





بهذو أ ةقخ فى ابوث حو تفن الموث رخص[ إن 


ا يها 1 56 ل َأَعرصْواْعَتْهَما د أده 
كات تَوَآبَانَحِيِمَا 48 [الساء: اد دل 

مفهوم الآيتين: 

في تحديد المراد من هذه الآيات شيء من الإشكال مردٌه إلى أن الآية الأول تحدئنت 


عن عقوبة النساء اللاي يأتين الفاحشة بقوله تعالى: 9 وَآلَت يَأنِينَ القَحِمَةَ من 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الطلاق؛ باب (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا)؛ ج”؛ ص75 حديث 
رقم (4471), 














:015 
نكم )4 ؛ ؛ وجعلت عقوبتهن -في حال ثبوت العهمة بشهادة أربعة شهود- اه 
حتى يتوفاهن الموت أو يجعل اللّه لمن سبيلا. أما الآية الشانية فجاءت بصيغة وان 
يَيتِنْكَاسكُز)4 والضمير في «يَأْييهَا4 عائد على الفاحشة» وهذا يثير إشكلا في 
تحديد المراد من الآية. لو كان المراد من الآية الغانية هو ذكر عقوبة الرجال الذين يأتون 
الفاحشة مقابل عقوبة النساء الواردة في الآية الأولى لجاءت بعبارة الجمع "والذين' 
حتى تكون مقابل ما جاء في الآية الأول من ذكر عقوبة النساء» بكم أن الزنا فعل 
مشترك بين النساء والرجال. أما مجيئها بصيغة المثنى لإوَآلدانِ 4 فإن ظاهره يوحي بأنها 
تشير إلى طرفي الفاحشة؛ وهما الرجل والمرأة» ولكن هذا المعنى يثير التساؤل: لماذا 
مدت النساء في الآية الأولى بعقوبة الحبس» ثم جعت مع الرجال في الآية العانية في 
عقوبة الأذى؟ 





وقد أدى هذا الإشكال إلى اختلاف العلماء في بيان المراد من هاتين الآيتين: 
-١‏ ذهب قوم -منهم أبو مسلم الأصفهاني- إلى أن المراد بالفاحشة ف الآية الأركى 


هو السحاق بين النساء وليس الزنه وأن قوله تعال: «َألنِ يَأييهًا مط ز» 
المراد به اللذان يأتيان اللواطة. 


ولكن يُعكّر على هذا الفهم أمور: منها اشتراط شهادة أربعة شهود؛ والمعروف أن 
هذا الشرط إنما هو في عقوبة الزنا لا في السحاق. ومنها أن المفترض في الضمير في قوله 
تعالى: ِيَأْبتعَا4 يعود على نفس الفاحشة المذكورة في الآية السابقة؛ ولكن تفسير 
الآيات بهذا المعنى يجعل الضمير يعود على شيء مختلف؛ لأن اللواط؛ وإن كان يشترك 
مع السحاق في جنس الفاحشة» إلا أنه شيء مختلف عن الزنا. 


»د كيب إلى الى البصري يعطاء رمات أق المراد يقولة عمال «53] أذ ان كا يها 

















لل 


مِنْكُمْ 4 الرجل والمرأة) وقد صحح الجصاص هذا القول.7" وعلى هذا المعنى 
تكون عقوبة المرأة الحبس والأذى؛ وغقوبة الرجل الأذى فقط. يقول الميضاصض: 
"فَافْقضَت الآيَئانٍ بِمَجْمُوعِهِمًا أَنّ حَدَّ الْمَدأَةِ كن الْأَدَى وَالبْسَ جَيِيعًا إلى أَنْ كوت 
مَحَدٌ اليَجُلٍ اير وَالضَرْبُ بِالتَعَالء إذْ كانت الْمَرْأة تَخْصُوصَةٌ في الْآيَِ الأول لين 
د كور مَعَ اليَجُلٍ في الآية الهانية بالأذى» فاجتمع لها الأمران جِيعًاء َم 35 
لِلبّجَالٍ إِلّا الأدى مَحَسْتٍُ وَيْتمَلُ أن حون الْآيكَانٍ رلا ما فرت الْمراً ةبالَْبين 
وَبُيِعَا جمِيعًا في الْأَدَى» وَتَحُونُ فَائِدةُ إفْرَادِ الْمَرأَةِ بالذّكْر إفرَادَهَا بالَين إل أَنْ 
لي وَدَلِكَ حُحْمٌ لا مِقَارَكُها فيد الج وَمِعَثْ مَعَ اليَجْلٍ في الْأَدَى لَاشْيراكِهمًا 
فِية. فيه. وَيْكمَل أن يَحُون إيََابُ اليس ْمَأ عفدم لأَى ثم يد في حَدَها وأؤجَتَ 
عَلَ ليجل الأَدىء فَاجَمَعَ لمر الْأَمْرَانِ وَاْمَرَد اليَجُل بالْأَدَى ذُوكها:'0©) 

- شب إلى السدي وقتادة -ورجّحه الطبري- أن المراد بالآية الأولى الغيبات من 
التساغ ويدخل معهن المُخحُصنون من الرجال بالمعنء فتكون عقوبة الحبس 
للمحصنين من النساء والرجال. والمراد بالآية الغانية اد ذَنِ يَأيده مدحكز »4 
البكرين من الرجال والنساء.!؟) وقد علق الجصاص عل هذا التأويل بأنه محتمل؛!© 
ولكن ضعّفه بكونه 'يُوجبُ تَخْصِيصٌ اللَفْظِ بكيْرِ دلا وَدَلِكَ غَيْرُ َائِعِ لأَحَدِ مم 
مْكانٍ اسْتِعْمَالٍ اللّنْظَيْنِ على حقيقة مقتضاهماء7) وقد ردّ التحاس هذا العفسير 
لكونه قائما على تغليب المؤنث على المذكر؛ وهو بعيد في اللغة العربية» ولا ضرورة إليه 








)١(‏ الجصاصء أحمد بن علي أبو بكر الرازي» أحكام القرآن تحقيق محمد صادق القمحاوي (بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» 6 ه)ج ١‏ ص "47 ؛ القرطبي. الجامع لأحكام القرآن» ج”؛ ص4 ١4‏ . 

(؟) الجصاصء أحكام القرآن» ج1١‏ ص57. 

() الخ+صاص» أحكام القرآن» ج١»‏ ص47 . 

() القرطبيء الجامع لأحكام القرآن؛ ج73 ص47 ١؛‏ ال+صاص» أحكام القرآن؛ ج١؛‏ ص45 . 

(5) الخصاص» أحكام القرآن» ج١ء‏ ص47. 

(3) الجصاصء أحكام القرآن» ج١2‏ ص47 . 
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في هذا السياق.21 

؛- ذهب قوم -وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد- إلى أن الآية الأولى في النساء 
عامة» حصنات وغير محصنات. والآية العانية في الرجال خاصة؛ وتتكون كلمة "اللذان" 
مشيرة إلى العيّب والبكر من الرجال. فتكون عقوبة النساء الحبس وعقوبة الرجال 
الأذى. واعترض الميصاص على هذا التأويل بقوله: 'وَهَدَا الكأُوِيلٌ الْأَخِيدُ يقال إنَهُ لا 
يصح؛ لأنه لا معنى للتثنية هاهنا إذْ كان الْوَعْدُ َالْوَعِيدُ إِنّمَا يجان بلَفْظِ الجنع لِأَنَهُ 
لكل وَاحدٍ مله أو لق الْوَاحدٍ لاله على الجذين الشَّاملٍ جَِيعِهِم.7) ولكن 
أنصار هذا الرأي ردوا على ذلك بأن الآية عبّرت عن الرجال بالتثئية إشارة إلى صنفي 
الرجال: من أحصن ومن لم يحصن. ووصفوا هذا التفسير بأنه يقتضيه اللفظه ويستوفي 
أصناف الزناة. ويؤيده أنه قال في الآية الأولى «هن كم » وفي الآية العانية 
(ينْحُمْ)» أي من رجالكم !”) 

ه- ثيب إلى الحسن البصري أن قوله تعالى: و 
إن تَابَا وَأ َأَصَمَاتأميسُوأ عا َه حكَات تَوَآمًا نَحِيِمَا )4 [النساء: ]1١‏ نزلت 
قبل قوله تعالى: «والَى يَلِْينَ حسمن يشاك تنه تَعنْيلواعَينَربَكْعسِكُزٌ 
مهدو ةهوف أفبون حو يَتوَدهنَالتزث أيه[ دهن تيك ©4 
[النساء: »]٠6‏ فتكون العقوبة -في البداية- الأذى للرجل والمرأة» ثم زيناث اللرأة اندبس. 
وقد استبعد الليصاض هذا بقوله: 'دَلِكَ يَبْقَدُ من وجوه لأن قوله.تعالل: 1159م 
يناسح ْقنادوهَمَ) الماء البي في قوله تعالى: إيَأْتيها) كِتَايَةٌ لا بد لَهَامِنْ 
مُظر مُتَقَدَمِ مَدْكُورٍ في الطاب أَوْ مَعْهُود مَعْنُومٍ عِنْدَ المخاطبه وليس في قوله تعالى: 
« ردان يَأْبدِهَا مخز 4 دَلَالَةٌ مِنْ الال عَلَ أَنَّ الْمْرَادَ الْقَاحِفَةُ فَوَجَبَ أَنْ 














. ١47 القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» ج5". ص‎ )١( 
. (؟) الجصاصء أحكام القرآن» ج١. ص57‎ 
14 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج25 ن‎ )©( 
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تَحُونَ كِنَايَة رَاجِعَةٌ إلى الْمَاحِمَةٍ التي تقدم ذكرها في أول الآية.'(0 
هل في الآيتين ذفسخ؟ 

على قول من يرى أن الآية الأولى تتعلق بفاحشة السحاق بين النساء» والآية الدانية 
تتعلق بفاحشة اللواط بين الرجال» لا يكون في الآيتين فسخ؛ لأن حديث عبادة بن 
الصامت وآية سورة النور في الزنا خاصة. 

أما على قول من يرى أن الحبس والأذى متعلقان بالزئاء فقد اتفق القائلون بذلك 
على وجود نوع من النسخ؛ ولكن اختلفوا في ما تعلق به النسخ وفي الناسخ. يقول 
الجصاص بعد ذكر احتمالات متعددة لمفهوم الآيتين: "وعل أي وجه تصرفت وُجُوهُ 

م د 2 كه العدين عق م ‏ مى ية 2 78 و 
الاحْتِمَال في كم الآيَتينٍ وَتَرْتِيبِهمَا فإنَّ الأمَهَ لَمْ تَخْتَلِفْ في دَسْخ هَدَيْنِ الَكْمَينٍ 
عَنْ الرَانِيَيْنِ'7) 

ويقول إلكيا الحراسي: "ولا شك أن موجّبٌ الفاحشة وهو الحبس في البيث» منسوخ 
كيفما قُدَّرَ الأمرء فأما الفاحشة العانية فموجّبُها الإيذاء» وذلك ثابت الحكم غير 
منسوخ على قول بعض العلماء.7) ويقول القرطبي: "وقد قال بعض العلماء: إن الأذى 
والتعيير باق مع الجلد؛ لأنهيا لا يتعارضان» بل يحملان على شخص واحد. وأما الجبس 
فمنسوخ بإجماع(0) والقول بالجمع بين الجلد والأذى ضعيف؛ لأنه قائم على الخلط 
بين النسخ وبين التعارض والترجيح؛ وذلك الخلط هو الذي أدى بهم إلى اشتراط 
التعارض بين الناسخ والمنسوخ. وقد بيِّنا من قبل أن النسخ يثبت بوجود الدليل على 


)١(‏ الجصاصء أحكام القرآنء ج1١‏ ص”47. 

(؟) المصاصء أحكام القرآن» ج١.‏ ص47 . 

(*) إلكيا الهراسي؛ علي بن محمد بن علي الطبري؛ أحكام القرآن» تحقيق موسى محمد علي وعزة عبد عطية؛ 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ط ؟؛ 408 ١ه)‏ ج 7 ص 1/0 
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وقوعه» وليس بمجرد الافتراض» كما أنه ليس من شرط وقوع النسخ التعارض بين 
الحكم الناسخ والمكم المنسوخ. وقد كان الأذى عقوبة مستقلة قبل وجود عقوبتي 
الجلد والرجم؛ ثم شرع الشارع بعد ذلك الرجم والجلد فقط. ولا حاجة للنظر في مسالة 
التعارض؛ لأنها ليست من شرط النسخ أصلاً. 

زعم البعض أن الحكم الأول كان هو الإيذاء؛ ثم ميخ بالإمساكك ثم مُسخ الإمساك 
بعد ذلك.(2 وهذا القول قاثم عل افتراضٍ نزول قوله تعالى: «تلدٌ 
كعَادُوممامّإن كايا وَأَصَكمَافَأعَرم طواء توما الاسفاات راتيب 48 [النساء: 
05 قبل قوله تعالى: 3 للق يَأ الما اس لا تنه وأ عدن أبن 
يَدحخُرٌ بن سَهِدُأةَأَنسكوْهُنَ فى الفيون حَقَّ يمضه ألْمَوَثُ وْيجحلَ لَه لهُنَ 
سبي د :6 وهذا القول لا يستقيم؛ لأنه يناقض سياق الآيات فالضمير في 
قواه تعال: « لدان با 4 يعود على الفاحشة في قوله تعال: « وَل ين 
لْتِحِمَة4. وهذا ينفي تقدّم آية الحبس على آية الأذى؛ كما أن ارتباطهما بالضمير 
ينفي انفصاهما في النزول» ويؤكد أن نزو هما كان في وقت واحد. 

ذهب جمهور العلماء إلى أن عقوبتي الحبس والأذى كانتا ثابتتين ثم ُييختاء ولكن 
اختلفوا في الناسخ لهما. فذهب البعض إلى أنه قول الرسول ذل الذي رواه عبادة بن 
الصامت: 'خْدُوا عَنِي؛ خُدُوا عَنِي؛ قد جَعَلَ الله لَهْنّ سَبِيلاه الِكْرْ بالِكْرٍ جل مال 
وَنَفْىْ سَئَدِء وَالقيّبٌ بالقيّبٍ جَلْدُ مِائَةٍ وَاليَجْمْ.'7) وهذا الذي صححه الجصاص؛ حيث 
يقول: 'زَهَدّا هو الصحيح؛ وَدَلِكَ لِأنَّ قله '"خُدُوا عَنِ قَدْ جَعَلَ الله له سيلا" يُوجِبُ 
أَنْ يَحُونَ بَيانَا لِلسّبِيلٍ الْمَدْكُورِ في الآيّة. وَمَعْلُومُ أَنّهُ َم يَحنْ بَيْنَ قَولٍ الكين له 
وَيدْنَ لحي وَالْأَدَى وَاسِطةُ خخم؛ وَأَنّ آيَة الجَلْدٍ الّنيِ في سُورٍَ الثور لَمْ نَحُنْ تَرَلَتْ 











. 179 القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» ج7؛ ص‎ )١( 
.)1590( صحيح مسلم؛ كتاب الحدود؛ باب حد الزنى؛ ج”ا؛ ص5١ "211 حديث رقم‎ ))( 
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جيتينة لها لو كاتث تؤلّك 35 الْسَبِيلٌ 
سَبيلًا؛ ولَمَاصَحٌ أن يفول لق:07 

وكذلك فعل إلكيا الحرامي» حيث يقول: "والصحيح أنه تخ بقوله عليه السلام: 
«خذوا عنى قد جعل الله طن سبيلاً» الحديث. ويجب أن يكون قوله: « اليه وَلَنٍ 4 
نازلا بعد قرا عليه السلا ةقد جعل الثء طن سنبيلة» قله لو نول قبل هذا الخبومنا 
كان لقوله عليه السلام: "خذوا عني قد جعل الله لمن سبيلاً» معنى» وذلك يدل على 
فسخ الكتاب بالسنة,"0) 


ما لِقَوْلِِ: 'خُدُوا عَنِ قَدْ جَعَلَ الله 


كه 00 


وذهب البعض إلى أن قوله تعالى: «إوَآلْدٌ هبسك و41 هو عقوبة 
يران َلِدُ وال كمد منهْمَا'ئدََأئو4 الب" 1 
وبقي حكم الغيب في قوله تعالى: (9 وَأَلتىي ين انه من يكم دنه 
عَبِنَربسَةَمَ دسح رون سَهِدُوقَنَيسوْهْنَّ في ليون حَقَّ يَتَودَهْنَالْمَوتُ لد [النساه: 
٠‏ فَنْسِحَ بالرَجْم.0") ولكن هذا القول يثير إشكالا ذكره إلكيا الحراني» حيث يقول: 
"واعلم أن الآبة إن كانت ناسخة فليس فيها فرق بين الشيب والبكر» وذلك يدل على 
أنه كان حكما عاما في البكر والعيب:'7") ولا مخرج من هذا الإشكال إلا أن يُقال إن 
كلام الرسول 8# في حديث عبادة بن الصامت جاء بعد آية سورة العوره ويكون 
مخصصا لها بعقوبة البكر دون الغيب. ولكن هذا لا يستقيم؛ لأن حديث عبادة بن 
الصامت يتحدث عن السبيل الوارد في آية سورة النساء؛ وسياقه يدل على أن آية سورة 
النورلم تكن قد نزلت بَعْدُ في ذلك الوقت. 


ويظهر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يرى أن آية سورة النور في جلد 









4 الج+صاص» أحكام القرآن» ج١ ضن‎ )١( 
ص/ا/ا”ا.‎ ١ إلكيا المراسي» أحكام القرآن» ج‎ (2) 
. 4 الجصاص» أحكام القرآن» ج١2 ص؛‎ )*( 
.7"1/4 ص‎ ١ إلكيا المرابي؛ أحكام القرآن» ج‎ )( 
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الزانية والزاني عامة في البكر والغيب؛ وأن السنة النبوية أضافت عقوبة الرجم للثيب 
فقد روي أنه جلد شُرَاحَة الهمذانية -الجي كانت ثيّبا وأقرّت بالزنا- م يها فقيل له: 
جآذتهاء كُمّ رعنتها؟ قال: 'جَلدمْهَا بحِتَاب اللهء وَرَجَنْتَا ِسنَةِ رَسُولٍ الله ك7" وبهذا 
الرأي قال الحسن البصريء والحسن بن صالح بن حي» وإسحاق بن راهويه.! واحتج 
أنصار هذا الرأي بأن فعل علي بن أبي طالب ذلك» وعدم إنكار الصحابة عليه 
بكونه عمل بالمنسوخ وترك الناسخ؛ يدل على مشروعية الجمع بين الرجم والجلد.7) 
وهذا استدلال ضعيف؛ لأنه قد وقع فعلا الاعتراض على فعل علي بن أبي طلب» حيث 
قيل له: "جآئتها ثُمَّ رجئتها؟" فبيّن لهم وجهة نظره في الجمع بين العقوبتين. ولو كان 
الجمع بين الجلد والرجم معلوما مشهورا لما اعترضوا على فعله بقوطم: ' جأذتهاء ثُمّ 

رعثتها؟ 

وذهب جمهور العلماء -منهم أئمة المذاهب الأربعة- وهو مروي عن عمر بن 
الخطابء إلى أن على الشيب الرجم فقط؛ متمسكين بأن البي مله رجم ماعزا 
والغامدية؛ ولم يجلدهماء وبقوله # لأنيس: "اغد على امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها."9") ولم يذكر الجاد. ولو كانت عقوبة الشيب الجمع بين المجلد والرجم الحصل 
ذلك في هذه الحالات الغلاث. وقد رد أنصار الرأي السابق على هذه الحجة بأن سكوت 


.)١191( مسند أحمد. ط الرسالة» ج7١ ص”/ا"ا» حديث رقم‎ )١( 
يي حم سن لكيام‎ 
. ١49 القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج”؛ ص‎ )5( 
أخرج البخاري في صحيحه عن أب هريرة وزيد بن خالد اممهني أن َجَْا من الاب يجا إل الي‎ (2 





3 ابي كَانَ عَسِيفًا عل عَلَهَدَا قَرَتَى بام ريه كَأَخبرُوني نعل ابي الحم َافَدَيِتُ ال من 
ثم سالك أَهْلَ اليل َرَعَمُوا أنَّ مَا عَلَ ابْنِي جَلْدُ مان وَتَغْرِيبُ عَامٍ فقَالَ: «وَائَذِي 
فين يتا كاب اف أن المتم َالَيئة ذََد كه عل انك جل مويب 
امون با »اه عل مر دا اها كا أل فرجتها. " صحيح البخاري؛ كتاب 
الحدودء باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه؛ ج3» ص ١|‏ لا( حديث رقم (1417/0). 
























َكل 
الرسول صل الله عليه عن الأمر بالجلد أو سكوت الرواة عن ذكره إنما كان يسبب 
ثبوت الجلد في كتاب الله وشهرته.!') وهذا رد ضعيف؛ لأنه لو وقع مع ماعز والغامدية 
لثقل؛ ولأن أنيسا كان مأمورا بتنفيذ العقوبة؛ ولو كانت العقوبة الجمع بين الجلد 
والرجم لأمره النبي كَل بذلك» والأمر بتنفيذ العقوبة ليس له علاقة بشهرتها وعدم 
شهرتهاء بل على الحاكم أن ينص على العقوبة كاملة» وعل المنفذ أن ينفذها كما نص 
عليه الحاكم؛ دون زيادة أو نقصان. 

وقد جاء عبد المتعال الصعيدي بتفسير غريب للآيتين؛ حيث يرى أن آية الحجبس 
تبين الإجراء المتبع مع الزانية البكر سوا اء قبل جلدها أو بعد جلدهاء حيث يتم حبسها 
في بيتها لإبعادها عن المجتمع ومنعها من المزيد من الفجور. وأن معنى قوله تعالى: «إأَو 
يكل أنه لمن سيك ©4 [النساء: ]1١‏ هو معاقبتها بالجلد أو الرجم عندما تحاكم 
وتثبت جريمتها أمام القضاء؛ وقد يكون السبيل شيئاً آخر غير الجلد» وهو درء الحد 
بشبهة من الشبهات. وأن الحبس قد يكون احتياطياً وقد يكون مؤبداً. ومعنى قوله 
تعالى: ١د‏ دن نكر فََادُوَهُمًا 4 [الساء يُبيّن حكم الزانيين وهو 
الإيذاء بصفة عامة» ثم جاءت آية الغور فحددت طريق الإيذاء للبكرء وهي الجلد. ثم 
حاول أن يدفع دعوى النسخ بإيراد قول للشيخ الخضري بأن آية سورة النساء في بيان 
حكم المشتبه في سلوكهن وخلقهن من يغشين أماكن الريبة. وأيد هذا القول بأنه 
يكون من باب حماية الآداب. ثم حاول بعد ذلك أن يدفع دعوى النسخ بما نقل عن 
مجاهد أن الآية في عقوبة السحاق بين النساء وفعل قوم لوط بين الرجال.97 ولا يخنى 
نافي هذا الرأي من تعشف وتكلّف. 

الخلاصة أنه لاشك في فسخ عقوبتي الحبس والأذى» ولكن الخلاف هل تُسختا 
بسنّة الرسول ييِيِ كما رواها عبادة بن الصامت أم بما جاء في سوة الور؟ 





١145 القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» ج7؛ ص‎ )١( 
.17/8-1١151/ص عبد المتعال الصعيدي؛ لا نسخ ني القرآن»‎ (20 
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رابعاً. الصمود في وجه الكفار: 


0 


اع راخب عم قي 


يكل ين رْعِْرُون صَِرُوتَ يفلأ أن 
وَإنِبَكيٌ نكم مَاكة يلوا 1 كوأ تدز وول يَنْتَمُونَ © يقن 

كدوم مان د يك مَكرجأقةُ صَاِرَه بَمَلِوَأْ تين إن ن يكن 
الت نيفين بإذن أكو نمم لص إيريت © 47 [الأنفال: هد 1 

- ذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى القول بعدم النسخ في الآبتين. ويقوم رأيه‎ -١ 
حسب ما عرضه الرازي- غل أن الآية الأولى جاءت بصيغة الخبر لا بصيغة الطلب»‎ 
وحق إذا خبلنا قوله. تعالى: 0 َمْليوأ كتين وَإن يكن‎ 
محم مأك يميا انآ كَمَروأ4 عل الأمرء فإنه يكون مشروطاً بكون‎ 
العشرين * الماثتين. وقوله تعالى: «( النَ حتف الله عتكي‎ 
وَعَلِم فح رْصَعَْاً 4 يدل على أن ذلك الشرط غير حاصل في حق هؤلاء» "فصار‎ 
حاصل الكلام أن الآية الأول دلت على ثبوت حكم عند شرط مخصوص؛ وهذه الآية‎ 
دلت على أن ذلك الشرط مفقود في حق هذه الجماعة؛ فلا جرم لم يثبت ذلك الحكم.‎ 
وعلى هذا التقدير لم يحصل الدسخ البتة.'”‎ 

وناكان هذا العفسير بُعكر عليه قوله تعالى: لحف أسَدُعَكدْ 4» والتخفيف 
إنما يكون بعد توجُّه التكليف الأول؛ ثم استبداله بتكليف جديد أخق منه فقد 
حاول الرازي دفع هذا بالقول إن لفظ التخفيف لا يدل على حصول التثقيل قبله» 
وإنما هو عبارة تستخدمها العرب للرخصة ٠‏ ويدل على ذلك قوله تعالى في نكاح الأمّة: 

يدنه َل بيك عكر 4 [النساء :8]» وليس هناك ذسخ» وإنما هوإطلاق نكاح 
الأمة من لا يستطيع نكاح الجرائر. 23 


وهذا الذي.ذكره الرازي فيه نظر؛ لأن قوله تعاكى: مإ يريد ند أ ' 2000 مرق 









.7١ ١ص‎ ١6ج الرازي؛ التفسير الكبير,‎ )١( 
.7١١ص (؟) الرازيء التفسير الكبير» ج16.‎ 
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[النساء: م]عبارة ترد قِ اقرع الابتدائي الذي يكون القصد منه التيسير على الناس» 


أما قوله تعالى: 9 أل َّ حَنّفَ أنَهُعنكد 4 فهو عبارة تحكون مرتبطة بتشريع جديد حلَّ 
حل تشريع سابق» والقصد من التشريع الجديد العيسير» ومثل هذا يكون عادة في في 
النسخ. 


كما حاول الرازي دفع دعوى النسخ بكون الآية الفانية مقارنة للآية الأولى» 
حيث يقول: "لما كان كون الناسخ مقارناً للمنسوخ غير جائز في الوجود» وجب أن لا 
يكون جائزاً في الذّكْرء اللَّهُمٌ إلا لدليل قاهرء وأنتم ما ذكرتم ذلك( 

وقد لخص الرازي موقفه من المسألة بقوله: "إن ثبت إجماع الأمة على الإطلاق قبل 
أي مسلم على حصول هذا النسخ فلا كلام عليه. فإن لم يحصل هذا الإجماع القاطع 
فنقول: قول أبي مسلم صحيح حسن(") 

والظاهر أن الرازي تبك رأي أبي مسلم الأصفهاني» حيث ختم تفسيره للآيتين 

بإرجاع قوله تعالى: «إوَنَُّ مَمَألصََرت 4 الي جاءت في نهاية الآية الهانية إلى ما ورد 
في الآية الأولى» حيث يقول في تفسيرها: 'والمراد ما ذكره في الآية الأولى من قوله: .إن 
كن مَنحُرْعِسْرُودَصَإرِ نئي 4. فبيّن في آخر هذه الآية أن اللّه مع الصابرين. 
والمقصود أن العشرين لو صبروا ووقفوا فإن نصرتي معهم؛ وتوفيقي مقارن لهم. وذلك 
يدل على صحة مذهب أي مسلم؛ وهو أن ذلك الحكم ما صار منسوخاًء بل ثابت كما 
و00 

؟- اعتبر القرطبي أن ما ورد في الآية العانية من باب التخفيف لا من باب النسخ» 
حيث أورد حديث ابن عباس أنه قال: لما نَََثْ «إإن يكن ينوع شْرُونَصَارو يفوأ 


.7 ١7ص‎ ١6ج الرازي» التفسير الكبير»‎ )١( 
.707 الرازي؛ التفسير الكبير» ج5١. ص‎ )( 
.7 الرازي» التفسير الكبير, ج5١2 ص07‎ 49 
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اك 00 
الكَخْفِيفُ. فَقَالَ: ©« ألَنَحَمقَ آنه سك وَل َلَفِكُرْ ع نكر مبَعْكا ون يكن نكدر م 

سراق ) قال: "كلما خَنّمَّ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ الِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصّبْرِ بِقَدْرِمَا 

سن ثم عقب على ذلك بقوله: "وحديث ابن عباس يدل على أن ذلك ُرض» 
ثم لما شقٌّ ذلك عليهم حُّد الفرض إلى ثبوت الواحد للاثنين» فخقّف عنهم؛ وكتب 
عليهم ألا يفرّ مئة من مثتين» فهو على هذا القول تخفيف لا نسخ؛ وهذا حسن. 9 

“*- يرى اليصاص أن ما حصل من التخفيف هو من باب النسخ» حيث يقول: "كان 
الفرض في أول الإسلام على الواحد قتال العشرة من الكفار لصحة بصائر المؤمنين في 
ذلك الوقت وصدق يقينهم؛ ثم لما أسلم قوم آخرون خالطهم من لم يحكن لهم بصائرهم 
ونياتهم» خفف عن الجميع وأجراهم مجرى واحدأء ففرض على الواحد مقاومة 
الاثنين.7" ويقول: 'والتخفيف لا يكون إلا بزوال بعض الفرض أو الحفل عنه إلى ما 
هو أخف منه؛ فثبت بذلك أن الآية العانية ناسخة للفرض الأول,(:) 

وقد أورد الجصاص رأي بعض ال منكرين للنسخ في هاتين الآيتين محتجين بأنه ليس 
في الآية أمره وإنما فيها وَعْدٌ بشرط؛ فمتى وقٌّ بالشرط أنجر الوعد» وإنما كلف كل قوم 
من الصبر على قدر استطاعتهم؛ فكان على الأولين ما ذكر من مقاومة العشرين 
للمائتين» والآخرون لم يكن لهم من نفاذ البصيرة مثل ما للأولين فكُلْقُوا مقاومة 
الواحد للإثنين. والحاصل أن مقاومة العشرين للمائتين غير مفروضة؛ وكذلك مقاومة 
المائة للمائتين» وإنما الصبر مفروض على قدر الإمكان؛ والناس مختلفون في ذلك على 
قدر استطاعتهم.!/ ورد على هذا الرأي بأنه لو لم يكن الخبر في الآية الأول بمعنى 


.)4501( صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن باب «( ألَْنحَقَ َه تكو 4 وج” ص01 حديث رقم‎ )١( 
.ال١ (؟) القرطبي» أحكام القرآن» ج١٠ ص‎ 

() الجصاصء أحكام القرآن» ج4؛ ص157. 

(؛) الجصاصء أحكام القرآن؛ ج4؛ ص”76. 

.701/ -1 الجصاصء أحكام القرآن» ج4؛ ص0‎ (١ 

















اه١‏ 
الأمر» لما كان لقوله تعالى « الَنَحَمَّقَ نه عَتكي 4 معنى؛ لأن التخفيف إنما يكون في 
المأمور به لا في المُخْيّر عنه. ومعلوم أن القوم الذين كانوا مأمورين بأن يقاوم الواحد 
منهم عشرة داخلون -لا محالة- في قوله تعالى: « ألَنَحَمّقَ أنه تكد 4 » وبذلك 
يكون قد وقع النسخ عنهم فيما كانوا تُعُبّدوا به من ذلك» وهذا هو معنى النسخ () 
وبمن ذهب إلى وقوع النسخ في الآية ابن العربي في كتابه أحكام القرآن:(2) 
والخلاصة أن وقوع النسخ في هذه الآيات راجح. 
كاميي النجوى: 
قال الله عر وجل: «يَأنه اتج الول ميدق وك صدكة 
ا هرون لَجدوَةنَا ويب 9 مالتا قا لوس كك 
تلوأ وياب ساقمو أآلصَلوةَ انوأ لبك وأطِبغواً ل شوآك امه نَمَو 4 


[المجادلة: ؟؛ - 18], 













اختلفت الروايات في سبب نزول آية الأمر بتقديم صدقة بين يدي مناجاة الرسول #لله. 

أخرج البيهققي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عن قوله تعالى: ايَأيه أذنَ 
امجيس ايسول فَفَرْموأ بين يدق 2 صَدَئَذ 4 [المجادلة: ؟1]: وَدَّلِكَ نّّ الكشليية 
أكثروا الصشازل عل رَُول الله 4 حل شَدُوا عليه قأرة | الله تعَالَ أَنْ يحتف عَنْ بيه 
لله لعا قال ذلك 2 ضَنّ كُثيك م مِنَ الكاين؛ وَكمُوا عَنٍ الْمَسْأَكَق فأَنَْلَ النّهُ تَعَالٌ بَعْدَ هَذًا: 


ََقيِمُوا ضكر وَاؤا لكر وأيليخوا أله ورشوة و 4 [المجادلة: 3] 


3 يق ند 







)١(‏ البصاصء أحكام القرآن» ج4؛؛ ص/79. 

(؟) ابن العربي» أحكام القرآن» ج 7 ص5 47 . 

(") البيهقي» أبو بكرء المدخل إلى السئن الكبرى؛ تحقيق محمد ضياء الرحمن الأعظمي (الكويت: دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي» ذ..ث) ص ١‏ 7, 











ناا 

وتُسب إلى زيد بن أسلم أنه قال: نزلت يسبب أن المنافقين واليهود كانوا يناجون 
الي يله وكان كل لا يمنع أحدا من مناجاته» وكان ذلك يشق على المسلمين» فأنزل 
الله هذه الآية لينتهي أهل الباطل عن الدجوى. 

إن سياق هذه الآيات يشير إلى أن المنافقين قد أنشأوا سلوكا اجتماعيا سلبياة هو 
العناجي بالإثم والعدوان بغرض التآمر على المجتمع المسلم وإحداث الفتنة والإحراج. 
وقد بدأ الحديث عن السجوى في الآية الغامنة من السورة بقوله تعالى: رتراك ألَبنَ 
نم وأعن لجو ريدو لمعنه وي لزاون مَمَمَصِيّ تِأليَُول» [المجادلة: 
«. هذه الآية تشير إلى أن ظاهرة النجوى قد بدأها المنافقون» وقد نهاهم عنها الرسول 
أو الصحابة رضي الله عنهم؛ ولكنهم لم ينتهواء واستمروا في التناجي بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول َل وفي الآية التي بعدها جاء التوجيه القرآني للمسلمين 
بعدم الاشتراك في ذلك السلوك الاجتماعي السلي؛ وإذا كان لابد من الاي ييعهمه 


فلي كن ذلك العناجي بالبر والتقوى وطاعة الرسول #له: يها 


ع 


لا تتكبَوأ لير وَالْْدَونِ وَمَعَصِيَتِ ايسول يجأ قي : َأتََوأ مَأ دَعَيه 

4 [المجادلة: 5]. ثم أكدت الآية العاشرة النهي عن النجوى وبيان آثارها 
السلبية؛ وذلك بوصفها بأنها من الشيطان لإحزان المؤمنين ومحاولة الإضرار بهم: 
اتنا آلتَجوها من القّبطن تحزن اين امنأ وبيس باهز يتا لدان لَه ول مه 
يوك موود ُوَنَ )أ [المجادلة: .]٠١‏ 

ويبدو أن ظاهرة النجوى استمرت في الانتشار» حتى أصبحت ظاهرة مزعجة 
للمجتمع المسلم؛ وأن تلك التوجيهات الحبوية والقرآنية لم تنفع في تحجيمها والقضا 
عليها. ولذلك جاء الإجراء الحاسم باشتراط تقديم صدقة بين يدي مناجاة الرسول 
ل فقال تعالى:«(7]ئ تججشر ايسول متَر أي يدق وك سدق ةك حل 


ها 
لون عدن أَنَّهَعْكو د كحي 4 [المجادلة: 16]. 














0 دا وو 

















1١ه‎ 








يقول الجصاص: 'كَدْ ولت الْآيَُ عل أخكام ثلاكة: أَحَدُهَا تَقْدِيمْ الصَّدَقَةٍ أَمَامَ 
مُتَاجَاتِهِمْ لِلنّىَ يه لِمَنْ يد وَالكَاني: البْخْصَةٌ في الْمُتَاجَاةِ لِمَنْ لا يجِدُ الصَّدَقَةَ بقَوْله: 
«إؤن لََدْقنَآنَهعَفُودتَحٌِ © 4 احجادلة: 'افهَدًا يدل عل أن المشألة كانث مُبَاحةً 
لِمَنْ لم يذ الصّدَقَةب(0 

وقد أدى هذا الإجراء الاحترازي إلى تحجيم ظاهرة النجوى؛ ولكنه من جهة أخرى 
سبب ضيقا لأصحاب الحاجات من الفقراء» فجاء بعد ذلك رفع ذلك الإجراء 
الاحترازي» مع التأكيد على توجيه همة المسلمين إلى الاشتغال بالعبادات» وطاعة 
الرسول كه في جميع توجيهاته. فقال تعالى: «إَأَنْمَقَوا مقو نينيع و وُصَكَقَتْواْ 
َأ وياب لَه عو هوا الصَكلة واوا الك ولغوا لَه وََسوآئر ونه حي .ينا 
تَكْمَلُونَ) [المجادلة: 06 

وليس هناك نص صحيح مُحدّد المدة التي استمر فيها ذلك الإجراء الاحترازي 
بتقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول كَل وقد وردت في ذلك روايات أغلبها 
منسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهه وهي روايات لا تصح؛ الظاهر أنها من 
مج القُصّاص وأنصار التشيّع الذين تفننوا في وضع الأخبار التي تنسب كل الفضائل 
إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه.(/ قال ابن العري: 'وَقَدُ روي عَنْ حُجَاهِدٍ أن أَوَلَ 


0 


.015 619 البصاصء أحكام القرآن» ج5» ص‎ )١( 
نما يآ غرض لبعض فلك الأخبارالبعيقة من باب اليا عل تعقها؛ ويس من باب الاستنهاد فسا‎ ( 
أب طالب كال‎ 00 





عن قَنِو الأثة: " قال الترمذي: هذا حَِيثٌ صر كيت" لاخو مرو نتن عل بن افع 
الأنماري» وهو ضعيف. قال عنه البخاري: "عل بن م الأَنارِيٌ الأَنصارِيٌ .غَنْ علِنّ رضي الله عَلهُ. 
رَوَى عَنه سالم بْن أب المتعد في الكُوفيين. في حديثه تَظَرٌ." (التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود- 














-خليل ج7: ص184). ذكره ابن حِبَّانَ في كتاب"الثقات" جه: ص2177 ثم ذكره بعد ذلك في 
"الحروسين"وقال؟ "يك الحديك»: ينفرد عن علي با لا يُشبه حديثه؛ فلا أدري سمع منه سماعا أو 
أخذ ما يروي عنه عن غيره؟ والذي عندك ترك الاحتجاج به إلا فيه) وافق الثقات من أصحاب علي في 
الروايات. " لجل ص 06). 

روى ابن أبي شيبة في مصنّفه عن عبد الله بن إذْريسٌ عَنْ لَيْثِ 
اوح ل ل 5 


0 5 


أي سليم عَنْ ماهد قَالَ: قال عَلكُ: 






ا وا ع ا جاء في الكواكب النيرات (ص: بوسح وو و 
زنيم -بالزاي والنون مصغرا- أبو بكر الكوني. روى عن طاوس ومجاهد وعطاء والشعبي وشهر بن 
حوشب وأبي إسحاق وغيرهم. وعنه عبد السلام بن حرب والثوري والحسن بن صالح وشعبة بن 
الحجاج وأبو بدر شجاع بن الوليد وآخرون. قال ابن سعد: كان ليث رجلا صا حا عابدا وكان ضعيفا 
في الحديث. وقال يحبى بن معين: ليس حديثه بذاك ضعيف. وقال أبو حاتم وأبو زرعة لا يُشتغل به هر 

ملاب 01ت ا . ويجاة في سير أغلام 





وزّيادة عل ما سبق؛ فإن روايات تجاهد عن ا الله عنه كلها ضعيفة؛ لأنها مراسيل لا ندري عمن 
أخذها. جاء في سير أعلام النبلاء (ج4» ص ؛ 0 4): "قال ابن خراش: أحاديث مجاهد عن علي وعائشة 
”7 

ومما يؤيد ضعف الروايات المنسوبة إلى مجاهد ما فيها من تضارب: فالرواية السابقة تزعم أنه كان لعلي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه دينار صرفه عشرة دراهم» وكان كلما أراد أن يناجي الرسول كُِةِ قدم بين 
يدي نجواه درهماء وهذا يعني أن الحكم بقي مدة طويلة كانت كافية لمناجاة الرسول ي#َلْةِ عشر مرات 
والتصدق بعشرة دراهم. في حين نجد رواية أخرى منسوبة إلى مجاهد نفسه تزعم أن الأمر بتقديم 
الصدقة بين يدي النجوى كان لمدة ساعة فقط» بحيث تمكن عل بن أبي طالب وحده من العمل بذلك 
الأمر وتقديم الصدقة! عن مجاهد بن جَبْر قال: "قال علي رضي الله عنه مَا عَمِلَ يبا أَحَدّ غَيْرِي حَنَّى 
نُيسَخَتُه وما كانت إلا ساعة." (الجصاصء أحكام القرآن» ج0؛ ص815.) 























تَصَدَّقَ يَِائَم» وَهَدَا كله لا يَصِحُ(0 


تغيير القبلة: 


جاء في صحيح البخاري عن البراء بن عازب قال: 'كنَ يَسُولُ الله يه صَنَّ َو 
بَيْتِ المقوس» سه عَكَرَ أو سَبَْةَ عَقَرٌ هَهْا را وكنَ رَسُولُ الله له يحب أَنْ يوَجّة إلى 
الكنية َأَدوَلَ النّهُ: :لكت تَقَلتَ مِهِكَ فى لع 4 [البقرة: 144]» َتَوَجَة 5 و الكنيقة. 
وَقَالَ السَّهَاءُ مِنَ الكاين» وَهُمُ اليهُودُ: «(» سيول آلسْمَهَةمِنَلدَايس ترق 
افأ عليهَا ل نه لْمشَرِقٌ وآ لمَِرث يَفْدى من يق إل صرْطِ 5 تتَقيرٍ © © [البقرة: :1 .' 
وفي رواية أخرى زيادة: 'وَكانتِ اليَمُودُ قَدُ ذ أفجيق إِذ 23 يُصُِ قِبَلَ بيت المفيسس» 
وَأَهْلُ الكتّاب» وآ كلما ول مَجْهَهُ قبل البيّهه أنكدوا ذَلِكَ.ُ 0 

وفي مسند أحمد عن ابن عباس» قال: "كان رَسُولُ الله ك يُصَيْ وَهوَ بمَكَة وََيْتٍ 
الْمَفس وَالْكَعبَةُ ََْ يدي وبعْدَ ما هَاجَرَ ِل الْمَِيئة ِئّ عَكَرٌ شَهْرَا كم صرف إِلَ 
الْكَعبَة:09) 

وقد زعم البعض أن الي ذل كان مخيّرا بين العوجّه إلى بيت المقدس أو إلى الكعبة. 
يقول الجعمامر: 'أخْتُلِفٌ لي توه التي 7 إلى بَيْتِ الْمَفْدسس هَل كان فَرْضًا لا يحُوُ 

َ 2 جه إليَْا إلى غ9 فقال الربيع | بن أَلْين: كن غُحَيرًا في ذَّلِكَ» 





غَيْيُهُ أو كن يا في 
وَقَالَ ابْنُ عَمّايس كن الْمَرْضُ الكَوَجُهُ َيه بلا تير َي الْوَجْمَبْنِ كن فَقَدْ كن اعوج 
قَرْضًا لِمَن يَفْعَلة لِأَنّ الكخيير لا بمِْجُهُ من أَنْ يَحُونَ قَرْضًا كَكَفَارَةِ ارين أَيَُا 
كَئَّرَ به نَهْوَ الْمَرْضء وَكَفِْلٍ الصّلَاة في أَوَلٍ الْوَفْتِ وَأَوْسَطِهِ وآخِرِ ... ولأنه جَائِرٌ أنْ 





)١(‏ ابن العربي» محمد بن عبد الله أبو بكر أحكام القرآن مراجعة وتعليق محمد عبد القادر عطا (بيروت: دار 
الكتب العلمية ط "ا 4 47 ١ه‏ 503م)ج4ء ص١1 .7١‏ 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الصلاة» باب التوجه إلى القبلة حيث كان؛ ج١»‏ ص /8» حديث رقم (949). 

اع ااي كارا ا قو الى الإو لبساريعية 11 

ا() متلق أحمد مخرجاء ج5» ص17 حديث رقم (5991). 











يَكُونَ كَانَ الْمَرْضُ عَلَ يَجْدِ الكَخْيير وَوَردَ النَّْخ عل الكَخْييرٍ وَمْصِرُوا عل الموج إلى 
الْكَعْبَةِ بلا تَخيير./) وقد حاول الجصاص الاستدلال على التخبير برواية منسوية إلى 
ِ عباس أن أول ما نزل بشأن القبلة قوله تعالى: ٍامَطلرامَطرب لوأك 
همه َأنوسِعلِيمٌ 4 البترة ١‏ وعتّبٍ على ذلك بقوله: اوقا انه يَدُلَّ عل 
مَعْنَيين: أَحَدهُما أَنّهُمْ كاثُوا َيرِينَ في الكَوَجُهِ إلى حَيْثُ شَاءُواء وَالكَاني؛ أن الْمَنْسُوحَ 
مِنْ الْقُرْآنِ هَدَا القخيير الْمَدْكُورٍ في هَذِه الآية.:9) 
والظاهر أن الرواية المنسوبة إلى ابن عباس غير صحيحة؛ لأنه لا شك في أن القول 
بالعخيير لا يستقيم: لو كان الرسول يل مخبّرا + بين القبلتين لاه إلى القبلة التي 
يُفُضُلّها؛ وي الكعبةء » ولّمًا احتاج إلى العطلّم إلى السماء لتغيير القبلة. و كدلي: 
سات موتك جر تدهأ ول نهاك قظرالتضود 
الْحَرَام جنك ماكز رق تو طهر م طََُ) [البقرة :كم دليل على أن م 
التوجّه إلى بيت المقدس» ولم يكن في ذلك تخبير. 
لقد كان الوجّه إلى بيت المقدس بأمر من الله تعالى؛ لأن القرآن الكريم يقول: فوم 
أن اكه الكت عَبَََإلَاتَعكَص يَيْ يلمت يقب عَلَعقِبيةٌ 4 البقرة + . 
فالآية صريحة في أن الحوجه إلى بيث المقدس كان بأمر مين الله تعالىه سواء كان ذلك 
عن طريق الإلهام أم عن طريق إخبار جبريل للني ك8 بوجي غير متلو. ويؤيد ذلك 
قوله تعالى: ٍطمدتها تكن يهل فالتا ةناها 4 البقر: :غك » فهذا 
يدل على أن البي صل الله كان يتطنّع إلى الله عر وجل من أجل تغيير القبلة من بيت 
المقدس؛ وأنه لم يكن مرتاحا لاستغلال اليهود لتوجه المسلمين إلى قبلتهم» 
واستخدامهم ذلك في السعي إلى تشويه رسالة الإسلام. ولوكان هو الذي اختار الحوجّه 
إلى بيت المقدس لغيّر القبلة متى شاء. وهذا يبطل ما ذهب إليه عبد المتعال الصعيدي 














. ٠١ الجصاصء أحكام القرآن» ج1١ ص9‎ )١( 
.٠١ (؟) الجصاصء أحكام القرآن» ج١. ص5‎ 
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١ها/‎ 


في قوله عن العوجه إلى بيت المقدس في الصلاة: "وكان شأن النبي لله هكذاء يَسْنّ 
بالمسلمين سّنّة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه بيان شرعي حت ينؤل الوحي:(2 





خلاصة هذه المسألة أن نسخ حكم القبلة -بمعنى تغيير القبلة من بيت المقدس 
إلى الكعبة- أمرٌ ثابت لا خلاف فيه وهو نسم في الأحكام الشرعية» ولكنه ليس ذسخا 
في نصوص القرآن الكريم؛ لأنه لا يوجد نص قرآني منسوخ الحكم والحمكم 
المنسوخ (وهو التوجّه إلى بيت المقدس) وإن كان ثابتاً بأمر الله تعالى» إلا أن ذلك الأمر 
لم يكن بنص قرآفيء وإنما كان بإلهام أو بإخبار من جبريل. 


.١ عبد المتعال الصعيديء لا نسخ في القرآن» ص4‎ )١( 
يا سي ص‎ 
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اجعة نقدية 




















تمهيد 

وجد منذ القديم من أنكر وقوع ذسخ التلاوة في القرآن. يقول الزركشي: 'ومنع 
قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حكمه؛ ومن ذسخ حكمه مع بقاء لفظه؛ لأنه يؤدي 
أحدهما إلى أن يبقى الدليل ولا مدلول» والآخر يؤدي إلى أن يرتفع الأصل ويبقى 
الداسخ... وجرم شمس الأثئة السرخسي بامتناع نسخ التلاوة مع بقاء الحكم؛ لأن 
الكم لا يثبت بدون التلاوة.'(20 

وقد تردد الباقلاني في الحكم على الروايات التي تشير إلى فسخ العلاوة. فهو من 
جهة يُفكُك في صحتها لكونها أخبا رآحاده ولكن دون نقدها نقذا مفصّلا سندا 
ومتناء ويذكر أن ما ورد فيها لا يُشبه نظم القرآن الكريم. ومن جهة أخرى لا يستبعد 
وقوع نسخ العلاوة» ويقول إنه 'لو صحت لوجبٌ القطمٌ على أنه قرآن كان أنزل وشح 
رسمه وأسقط» وحُظر علينا إثباته بين الدفتين وتلاوته عل أنه قرآن فابت.'() 

يركز الباقلاني في نقده للروايات التي تشير إلى ذسخ العلاوة على دفع توسّم أنها من 
القرآن الكريم ولكنها سقطت من المصحف الذي جمعه الصحابة رضي اللّه عنهم. 
ويركز في استدلاله على دفع ذلك التوهّم على كونها أخبار آحاد» والقرآن الكريم لا 
يثبت بأخبار الآحاد. يقول الباقلاني تعقيبا على مجموعة من الروايات التي تتحدث عن 
منسوخ التلاوة: "وجملةٌ القولٍ في ذلك أن جميعَ هذه الرواياتٍ أخبارٌ آحادٍ لا سبيلٌ إلى 
صحتها والعلم بثبوتهاء ولا يخيلُ لنا أن ننسب إلى أحدٍ من الصحابة ومّن دونهم 
إثباتُ قرآنٍ زائد على ما في أيدينا أو نقصاناً منه بمثلهاء ولا نضيفٌ إليهم مِن ذلكَ أمراً 


.٠١ الزركشي, البحر المحيط» ج4؛ ص؛‎ )١( 
الباقلاني» محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم» الانتصار للقرآن» تحقيق محمد عصام القضاة‎ )2( 
470-474 (عمان: دار الفتح - بيروت: دار ابن حزم » 137١ها/ ١١٠٠7م) جل ص‎ 
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غيرٌ معلوع ولا متيّن. مع أن نظمَ ما روي من قوله: (لو أن لابن آدم) نظمٌ خفيف 
يُبِاينُ وزنَ القرآنٍ ويفارقه. وإذا كاق ذلكَ كذلك سَقَط التعلّق بهذ الأخباٍ واقتضى 
مافيها أنها لوصحت لوجبٌ القطمٌ على أنه قرآنٌ كان أُنلٌ وشح رسمه وأسقط؛ وحُظر 
علينا إثباته بين الدفتين وتلاوته على أنه قرآن ثابت؛(2 

أما من المعاصرين» فإننا نجد من المنكرين لوقوع ذسخ العلاوة عبد الله بن الصديق 
الغماري الذي أُلّف رسالة بعنوان: ذوق الحلاوة ببيان منع فسخ التلاوة. يستدل 
الغماري على إنكار وقوع نسخ التلاوة بأدلة خلاصتها فيما يأقي:() 

-١‏ القول بوقوع فسخ التلاوة يستلزم البّداء وهو محال في حق اللّه تعالى» وأن ما 
ذكروه في تعليل وقوع فسخ التلاوة جرد تمخُل وتحلّف لا يدفع المحال. 

؟- تغيير اللفظ بغيره أو حذفه بجملته إنما يناسب كلام البشر. وحتى السنة الحبوية 
لم يثبت فيها أنه يل وسلم رجع عن لفظ من ألفاظ حديثه أو بدله بغير» أو قال 
للصحابة رضي الله عنهم عن حديث: لا تحفظوه فقد نسخت لفظه أو رجعت عنه فلا 
تبلغوه عني! وإذا كان الأمر كذلك فكيف يجوز أن يُنْسَبّ إلى الله تعالى رجوعه عن 
لفظ آية أوذسخ تلاوتها؟! 

*- ما قيل إنه كان قرآنا ونسخ لفظه لا نجد فيه أسلوب القرآن ولا جرس لفظه. 

:- تلك الجمل التي يقال إنها كانت من القرآن الكريم جاءت متقطعة؛ لا رابط 
يربطها بآيات القرآن الكريم؛ ولم يقولوا لنا أين كان موضعها في المصحف الشريف. 

ه- قد تقرر أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» والكلمات التي قيل بقرآنيتها ليست 


متواترة. 


. 417٠-57 الباقلاني» الانتصار للقرآن, ج 7 ص9‎ )١( 
.19-1 (؟) الغماري» عبد الله بن الصديق؛ ذوق الحلاوة ببيان امتناع نسخ التلاوة (د.م: د.ن» د. ت) ص4‎ 

















3ك 
ويرى الغماري أن أقوى إشكال يرد على القائلين بنسخ التلاوة هو أن علماء 
الأصول قرروا أن الحكم الشرعي هو خطاب من الله تعالى» وخطاب الله تعالى كلامّه 
وهو قديم» وإنما توجّه إلى المكلفين بعد وجودهم. ومعى سه أن الله تغالى أسقظط 
عنهم العمل به مع أنه لا يزال كلام الله تعالى» ولا يزال حكمه» وإنما بطل تعلّقُه بنا. 
ومعنى نسخ التلاوة أن الله أسقط الآية المنسوخة من القرآن» وكيف يعقل أن يغير الله 
كلامه القديم بحذف آيات منه؟ وكيف يجوز هذا والله تعالى يقول: ‏ لا تديلَ 
إسكاطب ا 4 ابونس: 27.134 وهذا الإشكال هو الذي جعله يقول إن ذسخ التلاوة 
مسحل عقا 0 
ومنهم الدكتور مصطفى زيد في كتابه النسخ في القرآن الكريم؛ حيث يرى أن 
النسخ الواقع هو فقط ما نُسخ حكمه وبقيت تلاوت وما نُسخ حكمه وتلاوته» أما 
منسوخ التلاوة باتي الحكم فإنه يرى عدم وجوده» واعتبره ثما يخالف المعقول والمنطق» 
ولا يتوفر فيه مدلول النسخ ولا شروطه.!" وعلّق على الروايات الواردة في هذا الدوع 
من النسخ بقوله: "أما الآثار التي يحتجون بهاء (وهي تنحصر في آيتي رجم الشيخ 
والشيخة إذا زنياه وتحريم الرضعات الخمس) فمعظمها مروي عن عمر وعائشة رضي 
الله عنهما. ونحن فستبعد صدور مثل هذه الآثار عنهماء بالرغم من ورودهما في الكتب 
الصحاح؛ فإن صحة السند لا تعني في كل الأحوال سلامة المتن.'(1) 





وقد انتقد الروايات المتعلقة بما يسمى "آية الرجم' بأنها وردت بألفاظ مختلفة؛ 
وليس ذلك شأن الآيات القرآئية حتى لو كانت منسوخة اللفظ.(© أما الرواياث 


.7 ١ الغماري» ذوق الحلاوة ص‎ )١( 
.7 4 (؟) الغماري؛ ذوق الحلاوة؛ ص‎ 
.1/7 م( مصطفى زيد, النسخ في القرآن الكريم؛ ج١؛ ص‎ 
.787 (؛) مصطفى زيد» النسخ في القرآن الكريم؛ ج1١ ص‎ 
.7/7 مصطفى زيد, النسخ ني القرآن الكريم؛ ج١؛ ص‎ )5( 
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عه 





المتعلقة بنسخ عشر رضعات بخمس رضعات فقد انتقدها بأنها فيها اضطراب كثير 
يحمل على رفضها من حيث المن 1 
متطلقنات البحث: 


قبل البدء في الدراسة المفصلة للروايات المتعلقة بنسخ العلاوة ينبغي توضيح 
الأسس التي انطلقت منها في هذه الدراسة. 

أولاً: لقد تبيّن من خلال دراسة الآيات التي مُستدل بها على النسخ في القرآن 
الكريم (البقرة: ٠0‏ الدحل: ٠١١‏ الرعد: 78) أنه لا يوجد دليل صريح على وقوع فسخ 
العلاوة في القرآن الكريم؛ بل الظاهر أن تلك الآيات لا تشير إلى النسخ في آيات 
القرآن الكريم. والقاعدة المتفق عليها أن الأصل عدم النسخ؛ ومن اذّعى النسخ في 
نص من نصوص القرآن الكريم -سواء فسخ الحكم أم ذسخ العلاوة- فعليه إثيات 
ذلك بنص ظاهر الغبوت والدلالة. 

ثانياً لقد تقرر في كلام الأصوليين أن النسخ إنما يدخل الأحكام فقط؛ لأن النسخ 
معناه التغيير والتبديل» وهو يتكون في الأحكام بانتهاء العمل بالحكم القديم؛ وانتقال 
العمل إلى الحكم الجديد. أما الأخبار فلا يدخلها النسخ لأئه لا يمكق تبديلها: 
وتبديلها يكون بمثابة تكذيب للخبر الأول؛ وهذا مستحيل في حق الشارع الحكيم. 
نعم؛ قد يلحق العبارة التي يرد فيها الخبر التخصيص والاستثناء» ولكن ينبغي التنبيه 
على أن التخصيص والاستثناء وإن كان يسميان فسخا عند علماء الصدر الأول إلا 
أنهما لا يدخلان في اصطلاح النسخ عند المتأخرين. والنسخ بالمعنى الذي استقر 
00 ا ا لان 


(؟) مصطفى زيدء النسخ في القرآن الكريم؛ ج١»‏ ص 785. 

() يقول الرازي: "الخبر إما أن يكون خبراً عما لا يجوز تغيّدٌه- كقولنا: العا ُحْدَتْء وذلك لا يتطرق إليه 
النسخ. أو عما يجوز تخيّره- وهو إما أن يكون ماضياً أو مستقبلاً. والمستقبل إما أن يكون وعدا أو 
وعيداً» أو خبراً عن حكم كالخبر عن وجوب الحج. ويجوز النسخ في الكل." (الرازي» المحصولء ج”7 
ص 6 7" 

















1 

وكذلك الكلام لا يممكن أن يدخله النسخ؛ لأن الكلام أمر معنوي إذا صدر لا 
يمكن نسخه. كيف يكون نسخ كلام الله تعالى بعد أن يُنزل على رسوله كلل قرآنا 
يُتبل؟ هل تتبخر تلك الآيات ولا تبقى كلاما لله تعالى؟ أم تبقى تلك الآيات لكنها 
تتحول إلى كلام غير إلهي؟ هذا كله غير معقول! وقد تفطّن لهذا بعض القائلين بنسخ 
التلاوة» ومنهم الجويني» حيث يقول: "ثم الأمر بالعلاوة على نظم القرآن حكم غير 
القرآن» فيؤول القول في الحقيقة إلى فسخ حكم؛ فأما عين القرآن فلا يَرِدُ عليه فسمٌ 
أصلا»(0 

قيل ألانس ثلازتها ببعى أنها أخرجت من القرآن»اقضارت كنا لم كن قرآذا 
قطا(') وهذا إن كان المراد به أنها لم تعد كلاماً لله تعالى» فهو محال؛ لأن كلام الله تعالى 
لا ينقلب كلاما غير إلهي. 

وقد يقال إن فسخ العلاوة يكون بإنساء المسلمين أجزاء من القرآن الكريم بعد 
نزوطاء مع بقائها كلاما لله تعالى» ولكنها تصبح غير معروفة للمسلمين -بسبب 
إنسائهم إياها- ولا تبت في المصحف الشريف. وهذا الكلام يحتاج إلى الإجابة عن 
الإشكال الآتي: من المعلوم أنه كان هناك كُتَاب للوحيء وأن الدي كل كان يأمرهم 
بكتابة ما أوجي إليه كما أنه كان من الصحابة من يكتب لنفسه القرآن الكريم. 
فإذا افترضنا إنساء الله تعالى الصحابة شيئاً من القرآن» فذاك الجزء يبقى مكتويأ 
ويمكنهم الرجوع إلى ما هو مكتوب» فكيف يكون منسوخاً بالإنساء؟ قد يُقال إنه 
يُرفع أيضا من الصّحُف كما رُفِع من الصدورا والجواب أنه لم ترد روايات صحيحة 
تصرّح بهذاء وما جاء من الروايات التي تومئ إلى شيء من هذا فهي لا تصح كما 
سيأتي بيانه. وفضلاً عن ذلك» فإن هذا أمر غريب يخالف وصف الله عز وجل لكتابه 


. الجويني؛ البرهان» ج ؟» ص70‎ )١( 
(؟) الطحاويء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة» شرح مشكل الآثار» تحقيق شعيب الأرنؤوط (بيروت:‎ 
719 مؤسسة الرسالة؛ 418١ه/ 1994م) ج6 ص‎ 











7 
ددا 


الكريم بأنه كان معلوما موصوفاً بكونه "الكتاب" و"القرآن' قبل الوحي وبعده وكان 
نكم الآيات قبل إنزاله» وبقيت آياته ححْكُمَة بعد إنزاله. وأن الكتاب الذي كان في 
السماء قبل الإنزال هو نفسه الذي بقي بعد الإنزال. فكيف يقال إنه أنسي السلمون 
شيئا منه؟ 





وقيل إن نسخ العلاوة يعني نسخ مشروعية تلاوتهاء حيث يُنْقَى المسلمون عن 
تلاوتها بعد نزوطهاء مع بقائها قرآنا وكلاما لله تعالى. هذا المعنى هو الذي استخدمه 
بعض الأصوليين في إثبات وقوع ذسخ العلاوة. ذلك أنهم أثبتوا في تعريف النسخ أنه 
متعلق بالأحكام الشرعية؛ ولكنهم وجدوا أن الروايات التي تتحدث عن ذسخ التلاوة 
ليس فيها سوى رواية واحدة فقط تتعلق بالأحكام الشرعية؛ هي فسخ عشر رضعات 
بخمس؛ أما ما يُسمى "آية الرجم' فليس فيه فسخ للحكم. وما واجههم هذا الإشكال؛ 
قالوا إن الآية يتعلق بها أحكام: فتلاوتها حكم؛ وكتبها في القرآن حكم وانعقاد 
الصلاة بها حكم؛ وما يُفهم من لفظها من تحليل وتحريم حكم؛ وما دامت هذه كلها 
أحكام فهي كلها قابلة للنسخ” يقول الغزالي: 'والنسخ لا يرفع ورودها ونزوهاء ولا 
يجعلها كأنها غير واردة» بل يُلحقها بالوارد الذي لا يُتلى.(2 

ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من تحلّف؛ فالأصوليون عندما يتكلمون عن الحكم 
في تعريف النسخ إنما يتحدثون عن الحكم النابت بدلالة الآية» وليمس حكم تلاوتها 
أو كتابتها في لمصحف. فالغزالي -نفسه- يعرف النسيخ بأنه: "الخنطاب الدال على ارتفاع 
الحكم الغابت بالخطاب المتقدم؛ على وجه لولاه لكان ثابتاً بهه مع تراخيه عنه.'7) ويعرفه 
الميويني بأنه: "اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول () 


. 1737 الغزالي» المستصفى» ج١» ص‎ )١( 
.177 الغزالي» المستصفى؛ ج١» ص‎ )2( 
.1١/صض‎ 2١ج الغزالي» المستضفى»‎ )5( 
.159 21 (؛) الجويني, البرهان؛ ج37 ص45‎ 




















كك 

وفضلة عما في هذا القول من محلٌّفب» فإن هذا القول معلنا نساءل: ما عضير 
نلف اياك لني عي سب من الكياج: الكريي الذي الول لهل ليله القدره #ربعاء 
به جبريل إلى الرسول كل مُفرّقاه وحفظه الرسول فُلهِ وأصحابه» ودونوه في الصحف؟ 
أين ذهبت تلك الآيات التي مُيْع المسلمون من تلاوتها وإبقائها في الصحف يسبب 
تقرّر نسخها؟ هل تبخرت؟ أم مسحها المسلمون من الصحف التي دونت فيها؟ أم 
بقيت مكتوبة في بعض الصحف وثركت لتتلف من تلقاء نفسها؟ وما المشكل في تلك 
الآيات حتى يكون هذا مصيرها؟ أم أنها رجعت إلى أصلها- الكتاب الذي أنزلت 
منه؟ وكيف ترنجع إليه وهو كله قد أنزل على الرسول 46؟ 

ثالغا: : يخبرنا الله عرز وجل أن القرآن الكريم كان واضح الحدود معلوم الآيات قبل 
البدء في إنزاله على الرسول كله ويشير إليه بلفظ الكتاب ولفظ القرآن: «الر كك 
عت يدنه 5 )© [هرد: «٠‏ كك فضت َم فر انَاعَرِيًا 
لَْوَرِيكَلَنُونَ 48 انصت: 0 ط إنّ هَدَاالندَيَيَدِء لل ى م4 [الإسراء: ]م ويذكر 
الله تعالى .أن ذلك الكتاب ١‏ المعلوم الحدود والآيات قد نل في شهر رمضان: «سَهْرٌ 
تَمَصََان لدم ِل فوا لفُيَانُ 4 [البقرة: »٠‏ ويقول تعالى: كانهف تدر © 4 
[القدر: .]١‏ فالقرآن الكريم كتاب واضح الحدود معلوم الآيات» أنزل في ليلة القدر من 
شهر رمضان إلى السماء الدنياء ثم أخذ جبريل ينزل به مفصلا على الرسول كل جاء في 
السنن الكبرى للنسائي (0/ 587): حَدَّكَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ البَّحِيِم قَالَ: 
حَدََّنا الْفِرْيَا عَنْ سفْيَانَه عَنٍ الأَعْمَشٍء عَنْ حَسَانَه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيِْ عَنِ ابْنٍ 
عَبّاس َال 'فْصِلَ القُرآنُ مِن الذْكْر َوْضِعَ في بَيْتِ الورة في السَمَاءِ الدنيَا مجَعَلَ 
جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السّلامُ يَنْزِلْ عَلَ التي كله يُرَتَلَهُ تَْتِيلًا"27 وإذا ثبت هذا فإنه يكون 
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دليلا قويا في نفي وقوع نسخ التلاوة» خاصة ما يتعلق منه بدعاوى رفع وإفسا 
المسلمين أجزاء كبيرة من القرآن. فهي دعاوى تخالف حقيقة كون مُّتن القرآن الكريم 
كان محددا قبل البدء في إنزاله» وأن القرآن الذي أنزل في ليلة القدر من شهر رمضان 
مُدْلَةٌ إلى السماء الدنيا هو نفسه الذي أنزل بعد ذلك مفصّلا عل محمد 
المصحف. قال الله تعالى: «9وَوَال اين كوأ لامرك عليه ألما ججخئلة وِحِدَهُ 
ليت يوءفوادلك وَرَكَّلَنَه نَِا )4 [الفرقان: ]. 

يقول الله عر وجل :طاحم © والْست لبون © إِنَا جَعَلنَهُ ف ةما عَرَيَ كَكَكُرَ 
5 وََِتمف م وحمي لديا كير 7 14 الرخرف؛١-‏ 4)» ويقول عرّ 
وجلّ: «حم © وَالسحتب ألتيين (©) نآ أرَكة فى لَك مْبيَصَْإَِآَكُنًا زرست ©4 
[الدخان: ١‏ -66. إنه "الكتاب" ب "التعريف" قبل إنزاله وبعد إنزاله.. هو "الكتاب" "المعرّف" 
قبل إنزاله وهو نفسّه "الكتاب" و"القرآن" "المعرّف" بعد إنزاله. فالقرآن الكريم كان 
كتابا محدّد المعالم والآيات قبل إنزاله مفضّلاًء وما حفظه الرسول كلل وأصحابه ودوّنوه 
وجمعوه بعد ذلك هو نفسه الذي كان موجوداً -في | اللوح المحفوظ وفي بيت العزة- قبل 
إنزاله. وهذا يي ينفي الزعم بأن معالم القرآن الكريم لم تتّضح إلا بعد العرضة الأخيرة مع 
جبريل؛ بعد أن تبيخ ما يخ وبقي ما بقي! ولا بعد أن جمعه الصحابة في المصحف! كما 
توجي بعض الروايات التي يُستدل بها على فسخ التلاوة. 
لقد كان القرآن الكريم كتابا حكماً قبل إنزاله وبعد إثزاله. قال تعالى: «اركى 
لحكيت 1 كن وفك من لت عَكرَخَيرٍ © 4 اهد 6. إن الإحكام -بجميع معانيه- 
متحقق في القرآن الكريم قبل إنزاله على الرسول يلل وبعد إنزاله عليه. وقد ذكر الرازي 
معاني الإحكام؛ وهي: عدم قبوله النسخ»7" والنظم الرصيف المحكم الذي لا يقع فيه 








كك 






)١(‏ يقول الرازي: "فقوله (أحكمت آياته) أي لم تنسخ بكتاب كما نسخت الكتب والشرائع بها. واعلم أن 
على هذا الوجه لا يكون كل الكتاب محك)؛ لأنه حصل فيه آيات منسوخة:» إلا أنه لما كان الغالب كذلك» 
صح إطلاق هذا الوصف عليه إجراء للحكم الثابت في الغالب مجرى الحكم الثابت في الكل." تفسير 
الرازي» ج/10؛ ص 186 
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نقص ولا خلل» وكونه متّصفا بالحكمة مشتملا عليهاء وعدم وقوع التناقض فيه وأنه 
بلغ الغاية في الفصاحة والجزالة.!2 ولا يخفى -من خلال هذه الآية- أن الله تعالى 
يصف كتابه الكريم كله بالإحكام» وليس في الآية ما يدل على الاستثناء» ولكن 
الرازي تكدّف في تأويل الآية بإيجاد الاستثناء نزولا عند الروايات التي تتحدث عن 
منسوخ التلاوة. وكان الأولى إخضاع الروايات التي تتحدث عن منسوخ التلاوة لمعنى 
هذه الآية» وليس العكس؛ لأن الآية أقوى ثبوتا ودلالة من تلك الروايات. 

إن أغلب الروايات الواردة في منسوخ التلاوة توي بأن عملية نزول القرآن الكريم 
وتدوينه كان ينقصها الصّبطء أوهي أقرب إلى الفوضى. إنها روايات تزعم بأن الله عز 
وجل قد أسى الصحابة الكثير من القرآن الكريم؛ ومع ذلك فالروايات نفسها تذكر 
أنهم ما زالوا يتذكرون شيثا ما أَدْسَوها والروايات تذكر أن بعض كبار الصحابة كانوا 
يتذكرون بعض ما أُنْزل من القرآن الكريم؛ ولكنهم لم يكونوا يعرفون أنه قد أُسْقِط» 
ولم يعلموا بذلك إلا بعد زمن طويل من انقطاع الوحي! والروايات تذكر أن الصحابة 
يتذكرون بعض النصوص لكنهم لا يعلمون هل كانت من القرآن الكريم أم من كلام 
الرسول فل والروايات تذكر أن الصحابة كانوا يُعُدُون بعض النصوص من القرآن 
الكريم؛ ولكن لما نزلت سورة التكاثر أدركوا أن تلك العبارات لم تكن قرآناا وكأن 
الصحابة لم يكونوا يفرقون بين كلام الله عز وجل وكلام الرسول #! وتبلغ الروايات 
قمة الغرابة عندما تزعم أن سورة من القرآن الكريم نزلت عَرَضَّاء ولم يعلّمها الرسول 
كله سوى لرجلين من الأنصارء وكان الرجلان يقرآن بها ولكن فجأة ذسيا تلك 
السورة كلها عندما قاما يصليان في الليل فلم يقدرا منها على حرف! وكأنها سورة نزلت 
خِلْسَة ورفعت خِلْسّة دون أن تُدوّن أو يعلمها غيرهم من الصحابة! ورواية تزعم أن 
آية الرجم وآية رضاع الكبير كانتا مكتوبتين في ورقة ملقاة تحت سرير عائشة رضي 


)0 الرازي» التفسير الكبير» ج/10» ص 188 . 














0 
الله عنهاء فدخلت دابة فأكلتهاا وبذلك ضاعت الآيتان! 


تتحدث تلك الروايات عن أن أجزاء من القرآن الكريم قد أُسّْقِطت! أو أنها قد 
أنيبيت! أو أنها قد ضاعت أو ُقدت! أو أن الصحابة لم يكتبوها في المصحف لأنها 
مختلّة النظم! أو أن الصحابة لما جمعوا المصحف لم يقدروا عليها! وهي عبارات غريبة 
لا تتناسب مع ما وصف به الله عز وجل القرآن الكريم: : ال كتك حكنت ءانه ف 
كين مد حَكَِيرٍ©) 4 اهرد: ١0؛‏ فكيف يمكن أن تحدث تلك الفوضى مع هذا 


الكتاب المحُكّم قبل إنزاله وبعد إنزاله! وعلى الرغم من ذلك نجد من العلماء ء من يأوّل 
تلك العبارات الغريبة على أن المراد بها النسخ؛ ويحاول تسويغها! 

رابعا: وقوع النسخ في بعض الأحكام الشرعية حكمتُهُ ظاهرة» حيث إن ذلك من 
متطلبات العدرّج في التشريع. وهذا ينطبق على ذسخ الحكم مع بقاء التلاوة. أما فسخ 
العلاوة خاصة مع بقاء الحكم فلا تظهر له حكمة: ما الحكمة من رفع كلام الله 
المُعجز المتعبّد بتلاوته مع بقاء حُكْيه؟ ليس في ذلك سوى توهين هين الحكم بغياب 
العص الذي يدل عليه. 

إن ما يذكره بعض العلماء حاو مثل القول بأنه ابتلاء 
للمسلمين بالظئون-7 لا ينهض أن يكون مبررا؛ لأن المعهود من الشارع توجيه 
الناس إلى طرق اليقين لا إلى طرق الظئون. والابتلاء يكون بالخير ليظهر من يشكرء 


()جاء ء في كتاب الإثقان في علوم القرآن للسبيوطي (ج ”0 ص 41) : "الشَّرْبُ الثَالِتُ : ما نيِح يَاونةُذُونَ 
خكية دوه بَْْهُمْ فيه سوَالاوَْرَ ما مكمه في َي الا هم با الحخي؟ ولا بيت الاو 
جوم العمل يكوه وَْوَابٍ يكاوَا؟ وَأَجَاتَ صَاحِبُ الْمنُون: أن دك لِيَظْهرَ مِقْدَارُ طَاعَةَ هَذِهِ 
كه في المشارّعة |1 َذْلِ النفُوس بِطَرِيقٍ الظَنّ ِنْ َب اسفصَالٍ لِطَلَبٍ طرِيق مقطوع يه فين رِعُونَ 
بسر عي كي سَارعَ اليل إل بح ولد يمام . " هذا كلام غريب؛ فإبراهيم عليه السلام م يقرر ذيح 
ابنه بناء على الظن من غير استفصالء بل بناء على وحي من الله تعالى هو حقٌ اليقين. الس عن ان 
المسلم المسارعة إلى العمل بناء على الظنون والأوهام؛ بل من شأنه التتّت وبذل الجهد في طلب الحق. 
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أو بالمصائب ليظهر من يصبر. أما إنزال قرآن ثم رَفْعْهُ فلا يظهر فيه وجةٌ للابتلاء. فلو 
أن ذلك وقع حم لم يكن فيه ابتلاء بالنسبة للمؤمنين» كما أنه لا ابتلاء فيه للكفار؛ 

لأنهم ينكرون كون القرآن وحياً أصلاً ولا يهمهم ما بقي منه وما رُفِع. 

خامسا: التأويل ضرورة يكون اللجوء إليه عندما يخالف النص الصحيح الغابت 
بعض حقائق الإسلام؛ أما إذا كان النص المخالف ضعيفا ومشكوكا في صحته وثبوته» 
فإنه لا يصح اللجوء إلى تأويل المشكوك في ثبوته» بل تكون تلك المخالفة عاملا 
مقويا لجانب الضعف في تلك الرواية» وسببا لإسقاطها. 

لقد كان هدف الذين كتبوا في العاسخ والمنسوخ من المتقدمين الجمع؛ ولم يشتغلوا 
كثيرا بتمحيص الروايات. كما أن الذين كتبوا في التفسير وعلوم القرآن يغلب عليهم 
الحقل؛ ويقلُ فيهم التدقيق في الروايات وتمحيصها. والذين كتبوا في شرح الحديث 
يظهر عليهم الميل إلى التساهل في قبول روايات النسخ؛ وحاولة تأويل ما فيها من 
مناكير» والتوفيق بين ما فيها من تعارض وتناقض ولو بوجوه ضعيفة. وسبب ذلك هو 
انطلاقهم من منطلق التسليم بوقوع ذسخ التلاوة» وتفسير الآيات التي وردت فيها 
عبارات النسخ وتبديل آية مكان آية أخرى على أنها تشمل فسخ العلاوة. وق ضوع 
المقدمات التي سبق ذكرهاء يظهر أن الأولى هو التدقيق في تلك الروايات وتمخيصها 
جلها رفظ دون #أريل ا وتساهن. 





وفي ختام هذه المقدمات أَْفِتُ النظر إلى أن دراستي هذه ليس فيها ُحَاكمَةٌ لكتب 
الحديث؛ وهي لا تقصد إلى شيء من ذلكء إنما هدفها القيام بدراسة للروايات المتعلقة 
بنسخ التلاوة في ضوء المقدمات التي سبق ذكرها. وأرجو من القارئ أن ينظر فيها نظرة 
عوضوعية'تركن عل صلب الموضوع :وأ لا يضرف الآمر إلى غير مقصده :فيأغذ في 
القول كيف تنتقد هذه الرواية وقد وردت في هذا الكتاب أو في ذاك. إنني في هذه 
الدراسة افترض نفسي في مطلع القرن الغالث الهجري -قبل أن تبلغ حركة تدوين 











١/1 
السنئة أوجها ويستقر أمرُها- وقد وجدت هذه الروايات» فأقوم بدراستها من حيث‎ 
السّند والمتن للتأكّد من صحتها وموافقتها لما هو ثابت حول القرآن الكريم وما هو‎ 

موافق للسياق التشريعي للأحكام الشرعية. 
وفيما يأتي الدراسة المفصلة لأهم الروايات التي يوردها القائلون بوجود ذسخ العلاوة. 
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المبحث الاول 
عدم قدرة المسلمين على أخن القرآن كله 


روى أبو عبيد القاسم بن سلام: خَدّتكا إستاغيل ث3 الام ان لين 1 اي 
عَنٍ ابْنِ عْمَنٌ قَالَ: لا يَقُوَقَ أَحَدّكُمْ كذ أَخَدْتُ القّرْآنَ كله وَمَا يُدْرِيهِ مَا كُلّه؟ قد 
ذَهَبَ مِنْهُ كُرْآنُ كييك وَلَحِنْ لِيَقْلُ: فَد أَحَدْتُ مِنْهُ مَا ظهْرَ مِئْهُ:(0 

وجاءت الرواية في كتاب التفسير من مسند سعيد بن منصور بالصيغة الآتية: 
"'حَدَّدَنَا سَعِيدٌ قَالَ: انا إسْمَاعِيلُ بن امسو شاه ريسن 5 
يَُوَنَ أُحَدْكُمْ قنك الفذاق له ونا ؤنريد كا #لنه قذ ذهت يذه كران قيق 
ولحن يدول أكذنا تاكلؤة ونه :9 

هذه الرواية جيدة السند» ولكنها في الحقيقة ليس لها علاقة بنسخ العلاوة؛ لأنها لا 
تتحدث عن زمن الرسول كَل وهو الزمن الذي يقع فيه النسخ؛ ولا تذكر أن جزءا من 
القرآن قد ذهب في تلك الفترة» ولا تتحدث عن أن الصحابة استبعدوا بعضا من 
القرآن عند جمعه لكونه منسوخاء أو أن بعضا من القرآن ضاع منهم عند الجمع. بل 
هي تتحدث عن المسلمين بصفة عامة -في زمن عبد الله بن عمر وبعده- وأنه لا ينبغي 
عد منهم أن يدعي أنه ألحن القرآن كله. 

ولا حاجة للتعسّف في تأويلها على أن المراد بالذي لم يقدر عليه الناس من القرآن 
هو منسوخ التلاوة؛ لأنه يخالف تماما ألفاظ الرواية. والذي دفع البعض إلى إيرادها 
ضمن الحديث عن نسخ التلاوة هو سيطرة هذه الفكرة على أذهانهم؛ فيوردون 
)١(‏ ابن سلامء أبو عُبيد القاسم بن سلأم» فضائل القرآن, تحقيق مروان العطية» وحسن خرابة: ووفاء تقي 

الدين (دمشق/ بيروت: دار ابن كثير» 418 ١ه/‏ 1998م) ص .37١‏ 
(؟) ابن منصورء أبو عثمان سعيد بن منصورء التفسير من سنن سعيد بن منصوره دراسة وتحقيق سعد بن 


عبدالله بن عبد العزيز آل حميد (الرياض: دار الصميعي للنشر والتوزيع» 411١ه/‏ /م153ام) جك 
ا 
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للاستشهاد عليها ما هو قريب وما هو بعيد. 





إن الرواية تتحدث عن المسلمين جميعا -في أي وقت من الأوقات- بأنه لا ينبغي 
لأحد منهم أن يدعي أنه أخذ القرآن كله؛ وأنه لا أحد يحيط بالقرآن جميعه: بل على 
الإفسان أن يقول إنه أخذ ما ظهر له منه. ووستحيل أن يكون هذا عن ألفاظ القرآن؛ 
لأن القرآن الكريم مجموع في المصحف وبحفوظ في الصدوره وهو كلّه في متناول جميع 
المسلمين ومتداول بينهم! 

إن كلام ابن عمر رضي الله عنه إنما ينطبق على معاني القرآن الكريم؛ فالقرآن 
الكريم بحر من المعاني لا ساحل له ولا قاع كل يغرف من تلك المعاني ما ظهر له منهاء 
ولا أحد يستطيع الزعم بأنه قد أخذ جميع معاني القرآن الكريم. 

إن الرواية بألفاظها هذه تشير إلى هذا المعنى» ولعلها كانت في أصلها أظهر في ذلك؛ 
ولكن الرواية بالمعنى جعلت بعض الرواة يتصرف في ألفاظها عند نقلها بما جعلها 
أقل ظهوراء فتومّم البعض بأنها في شأن ذسخ التلاوة. والرواية بالمعنى أمرٌ شائع؛ وعند 
الرواية بالمعنى يقع التصرف في الألفاظ بما يجعل المعنى أكثر أو أقل وضوحا. وثما يدل 
على روايتها بالمعنى والنصرف في بعض ألفاظهاء أنك تجد فروقا -وإن كانت بسيطة- بين 
رواية أي عبيد القاسم بن سلام وبين رواية سعيد بن منصورء وهما متعاصران» 
وكلاهما رواها مباشرة عن إسماعيل بن إبراهيم بن غليّة. والتغيير في الألفاظ إما أن 
يكون من أبي عبيد وسعيد بن منصور مع كون إسماعيل بن إبراهيم بن غُليّة أداها 
بلفظ واحدء وإما أن يكون من إسماعيل بن إبراهيم بن عُليّة بأن يعكون حدّث بها 
مرة بلفظ ومرة أخرى بلفظ آخر. وعلى كل حال فهذا يشير إلى التصرّف اليسير في 
الألفاظ عند الرواية بالمعنى. والتصرف في الألفاظ -مهما كان يسيرا- قد يؤثر في ظهور 
المعنى وخفائه. 

















المبحث الثاني 


ما يسمى سورتي الخلع والحفد 


جاء في كتاب الدعاء للطبراني: 0 1 بْنُّ عَثْمَانَ بن أي َيَبة: شا حبذ بن 
يرت اليه نا ى نن يش الأشليمه عن اثن وبق عن عَدِ لله ني مر عن 
عَبْدِ الله ين دري قله قال لي عَبدُ لِك بن موه ما ملك عل حب أبي راب إلا 
أَنَكَ أَغرَاينُ جَافٍ! فَقُلْتُ: وَالنِّ لَقَد قَرَأتُ القَرآنَ قَبْلَ أَنْ تيع أبو أبَوَيْكَ»0) لَقَدْ فا 


لرؤلي عالق 1 يكرك امداق 6 عرقت نك رلا الرقه الله لا يات نُسْتَعِيِئُكَ 
فير 1 دُئبي عَلَيْكَ الَيْرَ ولا تَحْفَرْكَ وَخْلَمُ وَتتركُ مَنْ بذ مجك الهم إل 
تَعْبَة تب وق لل ننج َسْجْد وَإليِكَ َل وَتَْفكُ تزجو رَحْمَتكَ وى تاك لك |3 
عَدَابَِكَ بِالكُمّارٍ مُلْحَى. اللّهُمَ عَدّبُ حُمَرَةَ أَهْلٍ الكتَاب وَالمُفْرِكِينَ الَّذِينَ يَصُدُونَ 
عَنْ سَبِيلِكِ وَيَْحَدُونَ آيَاتِكَ» وَيُكَدْبُونَ رُسُلَكَ» نَ حُْدُودَكَ وَيَدْعُونَ مَعَكَ 
لها كر لا له إلا أت تباركت وَتَعَالَتَ عَمَا يَقُولُ الطالِحُونَ غُلوًا كبيرا:"9؟) 


هذه الرواية في سندها: يحبى بن 1 الأسلمي القطوانى أبو زكريا الكوفي. جاء في 
كتاب: تاريخ الإسلام: 'يحبى بن يَعْلَ الأسلدئٌ القطوان الكُوق... قال البخاري: 





مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم: ا ضعيف شيعن, 
وقال عنه الذهى: ضعيف. 


وفي سند الرواية أيضا: عبد الله بن هيعة بن عقبة الحضرى الأعدولي» وهو مدلُس 
وصاحب مناكير» وقد روى هذا الأثر بالعنعنة. قال عنه ابن حجر: "اختلط في آخر 


)١(‏ هكذا وردت في الرواية بالنصب! 

(؟) سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني؛ الدعاء؛ تحقيق مصطفى عبد 
القادر عطا (بيروت: دار الكتب العلمية, 1417 ١ه)‏ ص: 7178 

(7) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير وَالأعلام» 
تحقيق بشار عوّاد معروف (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 07٠5م)‏ ج4» ص5 .1١١‏ 














كلا١‏ 
عمره» وكثر عنه المناكير في روايته» وقال ابن حبان كان صالحاء ولكنه كان يدلس عن 
الضعفاء.'(2 وجاء في كتاب: سير أعلام النبلاء: "كان يح بِنُ سَعِيْدٍ القَطَانُ لآ يَرَام 
عَنْ عَبْد الله بن يَِيَْ القَصِيْر عَنِ ابن لَهيْعَة؟ فَمَالَ: لآ أل عَنٍ ابن لَهيْعَة كيلا وَل 
كتْيْراً كم قال عَبْدُ اليَخْمّن: كُمَبَ إَِ ابْنْ لَهِيْعَةَ كتاباً فِيْه: حَدَكَنَا عَمْرُو بِنْ شْعَيْبٍ. 
فَقََأنهُ عَلَ ابْنِ المُبَاركِ فَأَخْرَّجَ إِّ ابْنْ المُبَارَكِ مِنْ كِتابِهِ عَنِ ابْنِ لهِْعَة: قَال: 
أُخْبرنٍ إِسْحَاقُ بن أبي كَْة عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ. وَثَالَ ُعَيِمٌ بن عاد سَمِعْتُ ابْنَ 
لُ: ما أَعمَدٌ بِقَيْءِ سَمِعْتُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ لَهِيعة» إلا سَمَاعَ ابْنِ المبَارَكِ 





ه009 

وقد لخص الذهبي الكلام في ابن طميعة في قوله: "لآ رَيْبَ أن ابْنَلَهِْعةَ كان عَالمَ الدَيَارٍ 
اليضْرية ... وَلَحِنَّ ابن لَهيعة تهَاوَنَ بالإثقانه وَرَوَى متاكي قالح عَنْ رب 
الامتِجَاج به عِنْدَهُم. وَيَْضُ النَّاظٍ يوي حَدِيْكه وَيَذَكرُ في السَوَاِدِ وَالاعيِبَارَاته 
وَالهْيه وَالتلآحي لآ في الأصُول. وَبَعْضْهُم يُبَالُِ في وَهْيه ولا ينبني إهدّارث وَكتَجَئُبُ 
ِلْكَ المتتاكير: مَإنَّهُ عَدْلُ في نَفْسِه:7) 

وما يؤكد عدم صحة هذه الرواية أنها مخالفة لما رواه الققاة؛ فالذي رواه الغقاث هو 
أن هذا القنوت من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وليس من القرآن في شيء. 
والروايات التي تثبت ذسبته إلى عمر بن الخطاب كثيرة» وهي في: مصئّف عبد الرزاق» 
ومصنّف ابن أبي شيبة» وصحيح ابن خزيمة» وشرح معاني الآثار للطحاوي؛ والسان 


)١(‏ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين 
بالتدليس» تحقيق عاصم بن عبدالله القريوتي (عمان: مكتبة المنار 47 1١ه-‏ *1941م) ج١1‏ ص4 0. 
(2) شحس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي سير أعلام النبلاء» تحقيق مجموعة من المحققين 

بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط (بيروت: ط ”ا 5١5‏ اه/ 1980م) جماص10. 
(") الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» ج/» ص 5 ١‏ . 


























نقد 
الكبرى للبيهقي» ومسند الفاروق لابن كثير» وغيرها. نذكر منها ما رواه البيهقي: 


حبك أبو حَيْدٍ الله الحافظله فنا أثو العتان غتقة ين يفقوت أنبا لتقا اه 





الاين خرن أبي» ثنا الأؤرَاعِيُ حَدَكِي عَبْدَهُ بْن أبي لََابَكه عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ ليخن 

بي عن أبن قَالَ: صَلَيْتْ خَلْفَ غْمَرَ ُمَرَ بْنٍ الكَلابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ صَلاةٌ الضُبْح 

ته يه ُو د القرّائة كل الكوع: الله إك تبك وَلَك صل ودسْجد ليق 

دست وََْفِدُ ترجو رَحْمَتَكَه وَتَخْمَى عَدَابَكَه إِنَّ عَذَابَكَ بالكَافِرينَ مُلْحِؤٌه الهم إِنَا 
اقيلة واسطر وَنْنِْي عَلَيْكَ الير ولا تَحْفْركَ وَنؤْمِنْ بكَه وَعَخْضَعْ لكَه وَكَْلَمَ 
مَنْ يكْفْرُكَ' قال البيهقي: “كذ قال كيل الاكرع وَعوَ َإذ كان إينتاةا صبيسًا تن 
وى عَنْ عمَرَ كنوت بَْدَ الوُكوع أَكْثرُ فَقَد رَوَاهُ أبُو راع وَعْبَيْدُ ين حْمٍَ وأَبْو 
عُتْمَانَ التَفْدِيُ» وَرَيْدُ بن وَهْبٍ وَالعَدَدُ أَوْلَ بِالحفْظِ مِنَ الوَاحِد'00 

قلت: قضية القنوت قيل لل أو بعده» الظاهر أن عمر فعله أحيانا قبل الركوع 
وأحيانا بعده» وقد أخذ بعض أهل العلم بالقنوت قبل الركوع؛ وأخذ بعضهم بالقنوت 
بعد الركوع؛ والأمر فيه سعة. 

ويؤيد سقوط هذه الرواية نكارة المتن الذي يزعم اختصاص علي ب بن أبي طالب أو 
غيره من الصحابة بمعرفة سورة من سور القرآن. والمعلوم أن البي 8# كان يُعلّم 
القرآن لجميع الصحابة» وكان كُتَّاب الوحي يكتبونه» ولم يكن يخص به أحدا دون 
آخر. 





799 السئن الكبرى للبيهقي؛ ج7. ص‎ )١( 











المبحث الثالث 
دعوى وجود آيتين من القرآن لم تكتبا 4 المصحف 


يو أبرهيد القاسم بن لام 1ك الى ني لزع لسعمد ب أي مردم) كي انه 
هعد عَنْ يَزِيدَ بن عَم التمافر» عَنْ أي سُفْيَانَ الكلاعِيٌ» أَنَّ مَسْلَمَةَ بْنَ حلَدِ 





الأنصَاري قال لَهُمْذَات يَوم: أ يروني بِآبَكيرٍ مو يض سوام 
يِْرُوه وَعِنْدَهُمْ ا ا 





تعاهكوا في ييل الله يوالم وأ فيه ألا أَبْدِرُوا أَنْكمْ الْمُنْلِحُونَه وَالَّدِينَ ووم 
وَتَصَرُوهُمْوَجَادَأوا ع 1 نكل قا أخين 
لَهُمْ مِنْ فر أَعينِ جَرَاءٌ با كاثوا يَعْمَلُون"(0 

هذه الرواية ضعيفة سندا؛ لأنها عن ابن طيعة؛ وهو صاحب مناكير» وقد سبق 
تفصيل القول فيه. 

ويؤيد سقوظها ما في متنها من نكارة» حيث إن الرواية لا تنص على أن الآيتين 
المزعومتين قد تُسختا تلاوة» بل ظاهرها كونهما من القرآن؛ ولكنهما لم تكتبا في 
المصحف! وهذا اتهام للصحابة بالخطأ والتفريط في جمع القرآن الكريم. 

قد يقول قائل: إن تأويل هذه الرواية أنهما لم تكتبا في المصحف لأنهما نسختا 
تلاوة. فنقول: هذا تأويل يخالف ظاهر الرواية! والتأويل ضرورة نلجأ إليها حتى 
يستقيم معنى ما هو ثابت» أما المنكر الساقط من أصلهه فما الداعي إلى محاولة إقامته 
وتثبيت ما فيه من نكارة بالتأويل؟ أليس الأولى تركه يتهاوى فيستريح ويريح؟ 





.7 ١١ص أبو عبيد القاسم بن سلا فضائل القرآن»‎ )١( 




















١/4 


المبحث الرايع 
عبارة "الذين يصلون الصفوف الأولى" 


روى أبو عبيد القاسم بن سلام: عذتنا شجاع (بئ 0 حو الأَعْوَر) عَن ان جريج» 


كيذ ابْنُ ألي حُمَيْي عَنْ خُمَيْد نْتِ أي يُودْسء قَالَثْه َرأ عل أبي» وَعْرَ ابن 
مانن سند في مُضْحَفٍ عَاَِة: 'إنَّ اله وَمَلائْكَته ُصَنُونَ عل القييّ ا أَيَّا الِّينَ 


آثثوا صَلُوا عي ُو ليما قل اين يَصِلُونَ الصُمُوقٌ الأول" قالّث: قبل أن 
يكير عفْمَانُ الْمَصَاجقٌء قالَ: كال ابْنُ جرَئج: وَأخْبرَن ابن أبي ميد عَنْ عَبْدِ الكثمن 


بن رمو وَعَر ِل لِك في مُضحَفٍ عَائقة.:00 








هذه الرواية فيها اتهام عثمان بن عفان رضي الله عنه بتغيير المصاحف! وكأن هذه 
الآية المزعومة كانت موجودة في المصحفء ثم قام عثمان بن عفان بحذفها عندما أمر 
بنسخ القرآن الكريم في مصاحف وتوزيعها على مختلف البلدان لتجتُّب اللحن والنزاع 
في القراءة. 

والرواية لا علاقة لا بنسخ التلاوة أصلاء وإنما فيها الزعم بوجود بعض الألفاظ 
الزائدة في مصحف عائشة. ويوجد مثل هذا من الروايات التى تتحدث عن بعض 
الألفاظ الزائدة في مصاحف بعض الصحابة رضي الله عنهم؛ مثل عبد الله بن مسعود. 
وهي قضية أخرى غير قضية ذسخ التلاوة» وتحتاج إلى دراسة مستقلة. 

ولا غرابة في نكارة متن هذه الرواية؛ فإن أحد رواتها معروف برواية المناكي وهو 
ابن أبي حنيد (حميد بن أبى سويد المكي). جاء في كتاب: ميزان الاعتدال: "حميد بن أبى 
سويد المي. ويقال حميد بن أبي سوية. ويقال حميد بن أبي حميد. عن عطاءء وعنه 
إسماعيل بن عياش أحاديث منكرة؛ لعل النكارة من إسماعيل. وساق له ابن عدي 
مناكير.'7) كما أن في سند هذه الرواية حميدة بنت أبِي يوفس؛ وهي مجهولة الحال. 


.7"7 أبو عبيد القاسم بن سلام؛ فضائل القرآن؛ ص4‎ )١( 
(؟) الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان» ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق علي‎ 
محمد البجاوي (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء 185١ه/ 17م) جل ص117.‎ 











| 








ال مبحث الخامس 
عبارة "جاهدوا كما جاهدتم أول مرة" 
روى أبو عبيد القاسم بن سلام: حَدَّكَنَا ابْنُ أبي مَرْيّم عَنْ تافِع بن عْمَرَ التي 
قله كد كني ابن أبي مليكة ؛ عَنٍ الْمسْوَرِ بن عَخْرَمَ قَالَ: َال عْمَرُ لعَبْدِ الرمَنِ بْنِ 
عَوْقِه ألم بذ فين أِْلَ عَلَيْنا أَنْ 0 َكل مَرَة)؟ فَإنَا لا تجدُهاء 
تقال أنيظ تيتا أنقظ يق الفرآن »00 





هذه الرواية لا مُصرّح بالنسخ في زمن نزول الوجي» وإنما تتحدث عن إسقاط جراد 
من القرآن الكريم؛ ولا ثُبِيّن كيف أسقّطت؟ ولا تحدد من الذي أسقطهاء وتترك الباب 
مفتوحا للتأويل. من يعتقد في وجود منسوخ التلاوة ويحسن الظن بالرواية سيأوَها على 
أن المراد بالإسقاط النسخ! والذي يريد الطعن في الصحابة -مثل الشيعة- سيفسرها 
بأن الصحابة أسقطوا أجزاء من القرآن الكريم لا تخدم أغراضهم؛ خاصة أنها تتحدث 
عن عمر بن الخطاب الذي يعدّه الشيعة عدوهم الأول! وفضلا عن ذلك» فإن عبارة 
الإسقاط لا تليق بقدسية القرآن الكريم؛ وهي أقرب إلى التأويل الغاني! 


في سند هذه الرواية ابن أبي مريم؛ وهو: أبوعبد الله سعيد بن الحكم بن أبي مريم 
الجمحي المصري. جاء في كتاب: سير أعلام النبلاء: 'سَعِيْدُ بن أبي مَرْيمَ أو محمد 
المي هو التافظ» العلذتةق المَقِيْة خُحَدّثُ الدَّيَارٍ المصريّ . قَالَ أبّو ذاو ابن أبي 
مَرْيَمَ ِنْدِي حُجَة. وَتالَ أو حاتم وَطَير يق .. قُلْتُ: يّهَمُ في حَدِيْثِ سَعِيْدٍ غَرَائِبُ 
2( 







الككة خلهه 0ت سَنَة أرْيع وأَرْبعِْنَ وَمائَِه وَمَات: سَنَة أَرْيَع وَعِشْرِيْنَ وَماَتَئنِ. 
الظاهر أن هذه الرواية من غرائب ابن أبي مريم التي أشار إليها الذهبي؛ خاصة وأنه 


قد رواها بالعنعنة عن نافع بن عمر الجمحي. 


.7”5 أبو عبيد القاسم بن سلام» فضائل القرآن» ص‎ )١( 
."194 (؟) الذهبي, سير أعلام النبلاء» ج١٠ ص/1771-‎ 























المبحث السادس: دعوى نقصان سورة الأحزاب 


دعوى نقصان سورة الأحزاب وردت في رواية منسوبة إلى عائشة رضي الله عنهاء 
ووردت في روايتين منسوبة إلى أي بن كعب رضي الله عنه. 

أما الرواية المنسوبة إلى عائشة رضي الله عنها فهي عند أب عبيد القاسم بن سلام: 
حَدَّئي ابْنُ أي مَرْيَمَ (سعيد بن أبي مريم» عَنٍ ابْنِ لَهِيعَة: عَنْ أب الأَسْوَدٍ (ُحَمدِ بن 
. ا ف الاعسهة/ ذه ممع ةه ضف 2د ه بافاع 2 02 ه رنقه ء عه إلكّء 
عَبّْدِ الرَحْمَنِ يَتِيْم غْرْوَة)؛ عَنْ غُرْوَةَ بْنِ الرُبيِْهِ عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: "كانت سُورَةُ الأَخْرّاب 
تُقَْاً في رَمَانِ التي يه ماي آي فَلَمَا كُتَبَ عْثْمَانُ الْمَصَاحِفٌ لَمْ يَقدِرْ مِنهَا إلا على 
مَاهُوَالآن.:27 

هذه الرواية لا تصرح بوقوع النسخ في زمن نزول الوحيء ولكنها تقول إن سورة 
الأحزاب كانت تقدر في زمن الني فل بمائتي آيةء ولكن لما كتب عثمان بن عفان 
المصاحف -بعد حوالي عشرين سنة من وفاة الرسول يَلِِ- لم يقدر منها سوى على ما 
هو موجود حاليا في الملصحف (7 آية)! 

إن نص هذه الرواية يشير إلى أن الأجزاء المفقودة من هذه السورة كانت موجودة في 
وسن أن بكر وعمر؛ فلما أمر عثمان بن عفان بكتابة الصاحف لم يجدها! فأين 
ذهبت يا ترى؟ هل تبكّرت من المصحف الذي جُيِع في عهد أبي بحر؟ وهل تطايرت 
من عقول حُفاظ القرآن الكريم من الصحابة؟ 

إن حمل هذه الرواية على النسخ مستحيل؛ لأن النسخ يكون في زمن نزول الوحي» 
وهذه الرواية تتحدث عن اختفاء تلك الأجزاء في خلافة عثمان بن عفان! لو قالت 
الرواية إن الصحابة لم يجدوا تلك الأجزاء عندما جمعوا المصحف في زمن أبي بكر - 
بعد زمن يسير من رفاة الرسول وِ- ربما قيل إنها ُسخت في أواخر زمن الوحي ولذلك 
لم يجدها الصحابة! 


(1) أبو عبيد القاسم بن سلام» فضائل القرآن» ص .7١‏ 











اا 








إن متن هذه الرواية منكر ساقط» ولا غرابة في نكارته» فإن في سندها عبد الله بن 
هيعة؛ وهو صاحب مناكير؛ وقد سبق تفصيل القول فيه. 

أما الروايتان المنسوبتان إلى أبي بن كعب رضي الله عنه» فإحداهما عن عاصم بن 
بهدلة» والأخرى عن يزيد بن أبي زياد الكوفي. 

الرواية الأولى: وردت بألفاظ متقاربة في مسند أبي داود الطياليسي /١(‏ 400)؛ 
ومسند أحمد (ه8/ 186)؛ وصحيح ابن حبان - محققا /٠١(‏ 697- 204)؛ والسئن الكبرى 
للبيهقي (8/ 507")ء والمستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ .)16١‏ وهي طرق ترجع 
كلها إلى رواية واحدة عن: حَاصِم بن بَهْدَلَكَه عَنْ زد بن حُبَيْشء عن أو بن كضي. نورد 
منها رواية الإمام أحمد في مسنده (ط الرسالة */ 194): 

دنا عَبْدُ الل حَدَكَا حَلَفُ بْنْ هِنَام حَدَكنَا ماد بن ريد عَنْ عَاصِم بن 
بَهْدَلَةَ عَنْ زٌ قال قال لي أن بن كنب: كاين قرا سُورَة الأَحْرَابٍ؟ أ كََيّنْ تَعدُهًا؟ 

' قال: كُلْتُ له كلانًا وَسَبْعِينَ آيَهه فَقَالَ: 'قظا لَقَد رَأَيْعُهَا ونا لكعَادِلُ سُورَةٌ الَقَرةء 

وَلَقَدْ كرما فِيهَا: الشَّيْحُ وَالمَّيْحَةُ إِدَا رَكيَا فَانْجمُوهْمًا ألْبَئَةَ تكالاً مِنَ الله وَاللْهُ عَزِيرٌ 

هذه الرواية أيضاً لا تصرح بوقوع النسخ؛ ولكنها تزعم أن أي بن كعب أنكر أن 
تكون سورة الأحزاب ثلاثاً وسبعين آية فقط» بل كانت تعدل في طوطا سورة البقرةا 
وصيغة الإنكار في كلام أي بن كعب تشير إلى نفيه وقوع النسخ فيهاء أو على الأقل 
إلى عدم تسليمه بوقوع ذلك النسخ! ولو كان ذلك الجزء الضخم من السورة قد تُسخ» 
فكيف لا يعمله أي بن كعب وهو من أشهر قُرّاء القرآن الكريم؟ 

ولا عجب من نكارة متن هذه الرواية؛ فإن في سندها عاصم بن بهدلة (ابن أبي 
النجود)؛ وهو معروف بالوهم وسوء الحفظ في الحديث. جاء في ميزان الاعتدال: 'هو 
عاصم بن بهدلة الكوفي مولى بنى أسد تَبْتّ في القراءة» وهو في الحديث دون الكَبْتَهٍ 
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صدوق يّهم. قال يحى القطان: ما وجدت رجلا اسمه عاصم إلا وجدته رديء الحفظ. 
وقال النسائ: ليس بحافظ. وقال الدارقطني: في حفظ عاصم شيء. وقال أبو حاتم: 
محله الصدق. وقال ابن خراش: في حديثه نكرة. قلت: هو حسن الحديث... قلث: 
خرج له الشيخان لكن مقرونا بغيره» لا أصلا وانفرادا"'(2 

ول يتاي أحد من القاط الغقات عاصم بن بهدلة على هذه الرواية» بل رواها من 
هو أبواً مله (يرهد بن ألي زياد الكو كما سيق بعد.هذا): قل يكون حجة فيها؛ 
وتحكون معدودة في أوهامه ومناكيره. 

الرواية الثانية: في مسند أحمد (ط الرسالة 88/ -١68‏ 186): حَدّثََا عَبْدُ اليه حَدَّنَني 
لجا بن بيه أخيرها خَالِدُ بْنُ عَبْد الله الحَاكُ عَنْ يَزِيد بْنِ أي زيَادِ عَنْ زر بن 
ُبَْشٍ» عَنْ ا بن كذب» قَالَ: :كُمْ تَفْرَُونَ سُورة الأَحْوَاب؟ كال يطعا مََبْعِينَ ابه 
َال لق ترما مع شو الل ا مثل ابره أ أ نه وإ هاي النخم” 

هذه الرواية أيضا ساقطة؛ لأن في سندها يزيد ب بن أبي زياد الكوفي. جاء في كتاب: 

تاريخ الإسلام: "كان محدثا مكثرًا شيعيًا ليس بحجة... وكان صدوفًا في نفسه سَيّء 
الحفظ. قال ابن معين: ضعيفٌ الحديث... وسثئل أَحْمّد بن حنبل عن يزيد فضحّفه 
ورك رأسه. وساق له ابن حبان متاكير'() 

وجاء في كتاب: الكواكب النيرات: "قال ابن سعد: كان ثقة في نفسه إلا أنه اختلط 
في آخر عمره فجاء بالعجائب... وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال أبو زرعة: كوف ليّنُ 
يُكتب حديثه ولا يحتج به. وقال العجبي: جائز الحديث ركان بآخرة يُلقّن... وقال ابن 
حبان: كان صدوقاء إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير» فكان يتلقن ما لُقّنء فوقع المناكير 


00( الذهبي» ميزان الاعتدال» ج »١‏ ص/اه". 
(؟) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثران الذهبيء تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام» 
تحقيق بشار عوّاد معروف (بيروت: دار الغرب الإسلامي. 7١٠٠3م)‏ اج "ا ص07 4-1 0ل 














104 
في حديثه من تلقين غيره إياه» وإجابته فيما ليس من حديثه لسوء حفظه. فسماغ من 
سمع منه قبل دخوله الكوفة في أول عمره سماع صحيح؛ وسماع من سمع منه في آخر 
قدومه الكوفة بعد تغيّر حفظه وتلقنه ما يُلقَّن سماع ليس بشيء. وقال ابن حجر: 
ضعيفه كبر فتغير» صار يتلقن.'(2 وفضلا عن ذلك فقد كان من المدلسين» قال ابن 
حجر: 'وصفه الدارقطني والحاكم وغيرهما بالتدليس:7') وروايته هنا بالعنعنة» وهو 
يقوي تهمة العدليس. 

النلاضة أن دعوى نقصان سورة الأحزاب لا اقثبيت: وأنها من أوهام ومناكير ابن 
هيعة وعاصم بن بهدلة ويزيد بن أبي زياد الكوفي. 








(1) بركات بن أحمد بن محمد الخطيب زين الدين ابن الكيال؛ الكواكب النبرات في معرفة من الرواة الثقات» 
تحقيق عبد القيوم عبد رب النبي (بيروت: دار المأمون» ١/19م)‏ ص0:9-١01,‏ 
(؟) ابن حجر العسقلاني» تعريف أهل التقديس» ج١‏ ص4/8. 

















زهما 


المبحث السابع: قصة السورة المجهولة 


روى الطبرافي في المعجم الأوسط (/ 8غ) والمعجم الكبير (19/ 288): حَدَّكَنا عُبَيْدُ 
الله بْنْ عَْدِ امن بن واد لَه نا أبي كاله تا الْعّاسُ بْنْ الَْطل» عَنْ سُلَيْمَاكَ ين 
أرْقَم عَنِ الوْهْرِيّه عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيه؛ فَالْه قا يَجُلانِ مِنَ الأنْصَارٍ سُورَة أَفْرَأمُما 
َسُولُ الله يل فكانا يَفْرَآنِ هاه فَقَامَا دَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلْيَانٍ بهاه كَلَمْ يَقْدِرَا مِنْهَا عل 
حَرْفاٍ َأَصْبَحًَا حَادِيَئْنٍ عَلَ رَسُولٍ الله قلا دكا لك فَقَالٌ وَسُولُ الله له: 'إِنَهَا مما 
م وَأَذيِي» فَالهُوا عَنْها. فكات الرهْرِيُ» يَفْرا: ط: * مَاتَنسَمْمن ءاي ننه [البقرة: 
بِضَمٌ الثُونِ حَفِيفَةً'. قال الطبرافي: "لم يَرْوِهَدًا ليت عَنِ الرُهْرِيٌ إلا سُلَيْمَانُ بْنُ 
ركم تقر به اباس 

هذه الرواية تزعم أن هذه السورة علّمها رسول الله لله لرجلين من الأنصار فقطء 
ولم يعلّمها لغيرهم من المسلمين! وهذا مخالف لما هو معروف من طريقة تعليم القرآن 
وحفظه؛ فالقرآن الكريم نزل عاما لجميع المسلمين» ولم يكن منه شيء يعلمه شخص 
أوشحصاق دون غيرهم؛ ثم يُرْفَع بعد ذلك! 

ولا غرابة في نكارة هذه الرواية؛ لأنه قد تفرّد بها راو حديئه وا ومُذْك عن راو 
ساقطٍ ومتروك! ففي سند هذه الرواية سليمان بن أرقم. جاء في كتاب: ميزان الاعتدال: 
"سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري... قال أحمد: لا يُرْرَى عنه. وقال عباس وعثمان عن 
ابن معين: ليس بشئ. وقال الجوزجاني: ساقط. وقال أبو داود والدارقطني: متروك. وقال 
أبوزرعة: ذاهب الحديث:(2 

وني سندها أيضا العباس بن الفضل بن عمروبْنِ عُبَيْدِ ْنِ الْمَضْلٍ بْنِ حَنْظلَك أَبُو 
الْمَضْلٍ الأنصارك الْوَاقِعُِ فك الْمَوْص'نَ التفرع. قال عنه في كتاب: تاريخ الإسلام: 'وَمُوّ 
وَاهي الَدِيثِ. قَالَ ابْنُ مَعِينِ» وَالتْسَاقة ليس بِثِقَةِ وَقَالَ أحمد بن حنبل: ما أنكرت 


)١(‏ الذهبي» ميزان الاعتدال» ج 235 ص195. 
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عَلَيْهِ إلا حَدِيمًا وَاجِدًاه وَمَا يحدِيفِه بَأسٌ. كُلْت: أَقَ بِقَيْءٍ بَاطِلٍ... كال أَخْمَدُ بن أصْرَمَ 
الْدرَق: مَمِعْتْ أَحْمَدَ بْنَ حَْبلٍ يَقُولُه العبّاسُ بْنُ الفَضْلٍ رَوَى حَدِينًا شَبَهَ الموضوع. 
وَقَالَ الْبَخَارِيٌ: 0 الحديث.209 


.1/7 الذهبي؛ تاريخ الإسلام؛ ج4» ص‎ )١( 
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المبحث الثامن 

قصة الدويبة التي أكلت آيات من القرآن 
في مسند أحمد (ط الرسالة *1/ 46م- «]"): حَدَّكَنَا يَعْقُوبُء قَالَ: حَدَّتَنًا أيه عَن 
ابْنِ إِسْحَاقَ» قَالَ: حَدَكَني عَبْدُ الله بْنُ أي بَحْر بْنِ نُحَمَدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَرْم عَنْ عَمْرَةَ 

اد ام م فياه فدح تك و نمه ف ع 1 
بنتِ عَبْدٍ اليّحْمَنِء عَنْ عَايْسَةَ دوج التي يل قَالَث: 'لَقَدْ أترلث اي اليَّحْم وَرَضَعَاتُ 
| كير عَسْرًاه فكَانث في وَرََةٍ َحْتَ سَرِيرٍ في بَيْي فَلَمّا اك رَسُولُ الله ول نَمَاغَلْنَا 

بره وَدَخَلَتْ وي لا فَأْكَلَتْهًا" 





وي موجودة في سنن الدارقطني؛ وسنن ابن ماجة؛ ومسند البزاره ومسند أبي يعلى 
الموصلي» والمعجم الأوسط للطبراني؛ وكلها عن محمد بن إسحاق. قال الطبراني: 'لَمْ يَررٍ 
هَدًا الحِيت عَنْ عَبْدٍ الحم بْنِ الَْاسِمِ إلأَنحَمَدُْنُإِسْحَاق.'0© 

هذه الرواية أقرب إلى الاستهزاء واخرافة منها إلى الواقع. ومثلها كمثل من زعم أنه 
صدر قرار حكوي بأمر ماء فلما سّئْل عن دليل صدور ذلك القراره قال: إنه كان 
مكتوبا في ورقة وُضعت تحت مكتب رئيس الحكومة» فدخل فأر فأكلها! فأنا أعلم 
بصدور ذلك القرار» لكنه لا يوجد دليل ملموس على صدوره! 

إنها رواية تزعم أن آيات نزلت» ولم يكتبها أحد من الصحابة رضي الله عنهم» 
ولم يدونها كُتّاب المصحف» بل كانتا مكتوية -فقط- في ورقة مرمية حت سرير 
عائشة» ثم جاءت دويبة فأكلتهاء فضاعت يسبب ذلك! يا له من استهزاء بقداسة 
القرآن الكريم! تنزل منه آيات كريمة فدُكْتَبٍ في ورقة تُرْئى تحت سريره وتأتي دويبة 
فاكل فلك الورقة» ريش معق تللن الآيات معلوما ومضولة يه آدف السلدينه 
ولكن تلك الآيات لا ُحتبُ في المصحف لأنها فُقِدَت بأكل الدويبة لها! 


)0 الطبراني؛ المعجم الأوسط ج38 عن 
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وزيادة على السخرية الموجودة في هذه الرواية» نجد فيها تخليطا واضحاء حيث 
خلطت بين مسألعين منفصلتين: هما: رضاع الكبير» وعدد الرضعات المحرمات. أما 
رضاع الكبير فالمعروف أنه لم ينزل فيه شيء من القرآن؛ بل كان إرشادا من النبي صل 
الله عليه لسهلة بنت سهيل» 0" والرواية الواردة فيه تذكر خمس رضعات» وليس عشر 
رضعات. وأما عشر رضعات فقد رويت عن عائشة في عدد الرضعات المحرمات» ولم 

يرد فيها ذكر رضاع الكبير» وسيأق دراسة هذه الرواية فيما بعد. 


ولا عجب! فصي رواية غير صحيحة؛ حيث تفرد بها محمد بن إسحاقء صاحب 
المغازي» وهي مركبة تركيباء يصدق فيها قول الإمام أحمد عن ابن يبه ا 
يحَدّتُ ُ عَنْ جْمَاعَةٍ بِالحَدِيْثِ الوَاحِدِء وَلاَ يَفْصِلُ كَلآمَ ذا مِنْ لآم ذا.'! اهام في كتاب: 


01 
/ 






2 ب بحم بن وَهِيَ 
5 ي ري بْنِ حَارَِة ما أنْرَلَ. فَقَالَ: (إدْعُوهُمْ 
باهم وَأ عند الل قن 1 تَنلمُوا امم فَإِحوائكُمْ في ال وَمَواليكُمْ) [الأحزاب : 0]. وُذ 
لوا دمن أريد يل أ 02 7 جه مهنأك شهل. وم أي 












اي كَاذا تَرَى 
ورم بدا لشو ده ميم البق 

ْ تأثز أتهَا م كلثم بن أي بكر الصذْيقه 
ِنّ لجال .َأ سي واج ع لني أذ يذل 


انيس بع ولملقيم ررم د ينار 
لير 
(؟) الذهبي» سير أعلام النبلاء جلا ص45 . 
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510-00 


سير أعلام النبلاء: 'وَكَالَ يوب بن إِسْحَاقَ بن سَافِريٌ سَأَلْت أَحْمَد بن حَلْبلِ ققلث: 
إِذَا انْمَرَدَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدِيْكِء تَقْبَلُهُ؟ قَالَ: لآ 5 إِنَّ رَأيئهُ يحَدّتُ عَنْ جَمَاعَةٍ 
ِالحَدِيْثِ الوَاحِدء وَلاَ يَفصِلُ كلام ذا مِنْ كلآم 5" وف برقبة عمد بق إسحاق كلام 
كيز عنه علفاء الجرح والتعديل» وقد لخصه الذهي بقوله: "فله ارتفاع بحسبه ولا 
سيما في السيّرء وأما في أحاديث الأحكام؛ فينحظ حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة 
الحسنء إلا فيما شدَّ فيه» فإنه يُعَدٌ مْكراء هذا الذي عندي في حاله.'() 

الخلاصة أن نكارة متنها والتركيب الواقع فيه يؤكدان أن تفرد محمد بن إسحاق بها 
يجعلها رواية ساقطة. 


. الذهبي؛ سير أعلام النبلاء؛ جلا ص4‎ )١( 
.4 ١ (؟) الذهبي, سير أعلام النبلا» جلا ص‎ 











5 





المبحث التاسع 
عبارة "لو كان لابن آدم واديا من ذهب" 
هذه العبارة وردت في روايات صحيحة على أنها من كلام الرسول يلك ووردت في 


روايات ضعيفة على أنها قرآن نزل على الرسول كَل ثم رُفِع (نُسخ)؛ ووردث في روايات 
على صيغة الشكٌ بين كونها كلاما للرسول #لِ أووحيا أوحي إليه. 

أولا: الروايات التي تجزم بأنها من كلام الرسول 86: 

-١‏ صحيح البخاري (8/ ؟5): حَدَكَْا أبُْو عَاصِيِء عَنِ ابْنِ جُرَيْي عَنْ عَطَاءء قَالَ: 


سَيِعْتُ ابْنَ عَبَّاين رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ الكبيّ يل يَقُول: 'لؤ كان لِابْنٍ آدَمَ 
َ لابه وَيَيُوبُ اللَّهُ عَلَ مَنْ 








وَادِيّانِ مِنْ مَالٍ لأَبْتَتى تَالِكَاه ولا يَمْلا جَوْفَ ابن آدَمَ 
1 

؟- صحيح البخاري (8/ "9): حَدَكتَا أَبُو نُعَيْم حَدَكََا عَبْدُ الّحْمنِ بْنُ سُلَيَْانَ بْنٍ 
بيه يَُول: يا يها القاش. إن التي كل كان يَقُول: "لو أن ان آم علي واد ملا 
من ذهب أُحَبٌَ َي كايا وََوْأعطِي كايا حب إِيِْ قايقاء وَل جوف ابن آم إل 
الُرَابُ» وَيَُوبُ الله عَلَ مَنْ تَابّه' 

د مضي سسا (00/1 حَدَّنَنَا يحى ب : 
سَعِين - قال يحى: أُخْيرئه وَكَالَ الأَكرّان: - حَدَكَنا أبُو عَرَائَقَ عَنْ قَتَادة عَنْ أُذّين 
َالَ: َال رَسُول الله يله "لو كان لابن آدمَ وَادِيَانِ مِْ مَالٍ لابْقى وَادًِا تاكاه ولا يلا 
جَوْفٌ ابْنِ آدَمَ إلا الُرَابُ وَيَُوبُ الله عَلَ مَنْ تابَّ.' 

هذه الروايات صريحة في أن تلك العبارات من كلام الرسول ل ولم تكن من 
القرآن الكريم. وهذا يؤكد وَهُم من زعم أنها كانت قرآنا ثم رُفِع. 























1و١‎ 

ثانيا: الروايات التي فيها شكٌ: 

أت هنا ألخريجه أبو ذاود الطيالبي (0/ 86غ- 88): حَدَّنَنَا أب دَاوْدَ قَالَ: حَدَّكَنَا 
شُعْبَةُ عَنْ كَتَادك قَالٌ: سَمِعْثُ أَنَما يَقُولُ: قال يَسُولُ الله قللة: الؤكان لابن دم ابيا 
مِنْ مَالِ لابُكَتى إ1 اي وكا ل كايا لانت إل اا ولا يَنْ جوف ان آم إل 
الثُرَابُ» وَيعُوبُ اللّهُ عل مَنْ تَابَ؛ قال أَدْسٌ: قلا أذرِي طَيْء أُنْزلَ عَلَيْهِ أؤكن يَقُولة." 

الحقيقة أن هذه الرواية رواها مسلم عن قتادة عن أذس بالجزم على أنها من كلام 
رسول الله يله فلا يكون الشكّ من أنس» وبذلك تسقط نسبة الشك إلى أنس بن 
مالك. والظاهر أن الشكٌ من شُّعْبّة. قال أبو بكر الأثرم: 'سمعت أبا عبد الله يقول: 
كان شعبة يحفظ» لم يكتب إلا شيئاً قليلً؛ وربما وهم في الشيء.'(0 

وعلى كل فهذا مجرد شك» والشك لا يقاوم التصريح في الروايات السابقة بكونها 
من كلام الرسول كللة. 

؟- ما أخرجه أحمد (مسند أحمد ط الرسالة ه/ :)40١‏ حَدَّكَنَا رَوْحٌ حَدَّكَنَا ابْنُ 





جُرَيْج وَعَبْدُ الله بْنُ الحَارثِء عَنٍ ابْنِ جْرَيج؛ َال: سَمِعْتٌ عطاك يَقُولُ: سَيِعْتٌ ابْنَ 
عابس ترك ينك يخ الله ل ليل لوْأَنٌ لابن آدَمَ وَادِيا مَالَا لأَحَبٌٍ أن لَه لبه 

ِكْلكُ وَلا يَْلَُ كد تَفْسَ ابْنِ آدمَ إلا القْرَابُه وَاللّهُ يُثُوبُ عل مَنْ كانت" قال ايع عَياين: 
قلا أَذري أن افآ هوأ لام. 





وقد سبق أن ذكرنا أن البخاري رواها عن ابن عباس من طريق ابن جريج عن 
عطاء بالجزم أنها من كلام الرسول كَل وبذلك تسقط ذسبة الشك إلى ابن عباس رضي 
الله عده. ويكون هذا النقنك من روح فيسقط شكه وتسقظ معه روايثه. 


)١(‏ النوري» السيد أبو المعاطي وآخرون (جمع وترتيب)» موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال 
الحديث وعلله (بيروت: عالم الكتب؛ 4١١/‏ اه /1991م) ج27 ص؟ ١19‏ 
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ثالغا: الروايات التي تزعم أنها قرآن رُفِع (نُسخ)؛ وهي 

-١‏ ما أخرجه أبوداود الطيالسي (م وسه- دس ): حَدَكَنا أَبُو دَابْدَ قَال: حَدّكنَا شُعْبَةُ 
قَالَ: خرن عاص ا هدك عن رين حبَئ؛ عن أ بر 0 
إنَّ الله عو وجَلّأمرني أن فر عَليِكَ القُآَ” قالَ: ُقَرَا عَلَيْهِ لم يَحُنْ وَقََا 
ا!نَّ أت الدّينِ عِنْدَ الله الْيِيفِيّةُ لا الْمُشْرِكَةٌ لذ الْيَهُوويَةٌ ولا القضرَانية ومن يكل 
خَبْرًا قآن يقرو وَقرَا عليه لو كان لابن دم وَاٍ لاتق إل انا وَلَْ أطي كانيا 
لابتتى إَِيْدِ مالا ولايد جَوْفَ ان لدم إلا لاب ويَُوبُاللّهُ عل مَنْ َاب؛* 

هذه الرواية في سندها عاصم بن بهدلة وهو-كما سبق ذكره- له أوهام ومناكين ول 
فك أن :هذه من فلك الأوهام والمناكير..مآ وجه تخضيص أل بن كعب بقرادة شي من 
القرآن لم يعرفه غيره» وقد أنزل القرآن الكريم لجميع الناس؟ وقد روى الشقات أن 
عبارة "لو كان لابن آدما واديا..' من كلام الرسول #» وليس من القرآن الكريم» 
فكيف نترك رواية الثقات إلى رواية أصحاب الأوهام والمناكير! 

»- ما أخررجه مسلم (/157): حَدَّكَِي سُوَيْدُ بن سَعِيقِ حَدَكَنا عَم بْنُ مُسْهرِ عَنْ 
داو عَنْ أَبِي حَرْبٍ بْنِ أب الأَسْوَدِء عَنْ أيه قَال: بَعَتَ أَبُو تُوتَى الأشعري إلاثكاه 
أل الْبصرَةه مَدَحَلَ عليه قلاثياثة رَجْلٍ قد قر وا الْقُرْآنَ. ققَالَ؛ أنْكُمْ خِيَارأَهْل البَضْرَةٍ 
وَقرَاثُمُم قائلك ولا يَطُوآَنَ عَلَيْحُمْ الأَمَدُ َتقْسْوَ َ كُلُوبْحُمْ ؛ كُمَا قَسَتْ كُنُوبُ مَنْ 
كن قبلَسم :ًا كنا كفا شورة كنا فُقبْههًا في الظول وَالشْدو بتراءة كأَنييثهاء ؛غَبرَ 
أن كذ حَفِطت مِنْهَاه أو كان لابن آدَمَ وَاِيَانِ من ماله لاقت وَادًِا تايقه ولا يَئكَُ 
جَوْفَ ابن آم إلا الرَاب» وَكنًا قرا سورك كُنَا ذَُيّهُهَا بإحْدَى الْمْسَبّحَاتِه كَأَنْيِيثهه 
غَيْرَ أل حَفِظتُ مِنْهاة يَا أيَّاالّدِينَ آمَُوا لم تقُولُونَ مَا لا تفْعَلُونَ كَمَكَْبُ هَهَادةٌ في 
أَغْتاقِكه؛ فَكسألون عَنْهَا يرم الْقِيَامَة:' 

هذه الرواية فيها نكارة في المتن» في لا تصرح بوقوع النسخ في تلك الآيات 
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المزعومة بل تنص .عل أن أبا موسى الأشعري قد ذسيها! والرواية تقول إن الصحابة 
كانوا يقرأون تلك السورة المزعومة؛ ولا تقول إنها قد دُيكَتء ولكن تقول إن أبا 
موسى قد أَذْييَّه وبقي يتذكر منها مقطعا قصيرا والرواية لا تذكر متى كان ذلك 
الإنساء: هل كان قبل وفاة الرسول يل أم بعد وفاته بزمن طويل! قد يقول قائل: طبعاء 
لقد كان هذا قبل وفاة الرسول ي#ليِ. فنقول: هذا مجرد افتراض قائم على محاولة إثبات 
فسخ العلاوة؛ والرواية لا تنص على ذلك» بل هي تذكر مجرد الإنساء. والنسيان يكون 
بعد الحفظ بسبب قلَّة تعاهد المحفوظء ولا يعني بالضرورة النسخ. 

ويضاف إلى ما في المتن من نكارة أن في سند هذه الرواية سويد بن سعيد الحدثاني. 
جاء في كتاب: الكواكب النيرات: ”قال البخاري: فيه نظر. كان عمي فلْقّن ما ليس من 
حديثه. وقال أبو حاتم صدوقء كان يدلس يكثر ذاك يعني التدليس. ونقل الميموني 
عن أحمد قوله: ما علمت إلا خيراء وفي رواية أخرى قال: أرجو أن يكون صدوقا لا 
بأس به. وقال النساق: ليس بثقة. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق مضطرب الحفظ ولا 
سيما بعد ما عمي... وقال إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمسلم كيف استجزت الرواية 
عن سويد في الصحيح؟ فقال: ومن أين كنت آني بنسخة حفص بن ميسرة؟ قلت: هذا 
يدل على أن مسلماً روى عنه من كتابه؛ وقد تقدم عن أبي زرعة أن كتبه صحاح والله 
كن وقال عنه الذهبي: 'شيخ مسلم؛ له مناكير. قال أبو حاتم صدوق» وقال 
النسائ ليس بعقة:(؟) 

قلت: قول الذهبي: له مناكير» وقول النساتي: ليس بثقة» وكونه خالف الروايات 
الصحيحة التي رواها البخاري ومسلم؛ وهي الروايات التي تجزم بأن ذلك من كلام 


.41/1- 1417/١ ابن الكيال؛ الكواكب النيرات» ص‎ )١( 

(؟) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ ذكر أسماء من تكلم فيه وهو مولّقَ؛ تحقيق 
محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير المياديني (الزرقاء: مكتبة المنان 5057١اهل‏ 1983م) جك 
ص/917. 
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رسول الله يلل لا من القرآن الكريم؛ كل ذلك يشير إلى أن روايته هذه من مناكيره 
واضطراب حفظه. ومع كل هذه المؤشرات التي 3 تشير إلى عدم صحة روايته؛ لا ينفع 
القول بأن مسلما روى عنه من كتابه» أو أنه روى عنه في صحته قبل اختلاطه؛ كما 

أشار إليه الحافظ ابن حجر( 


ويبدو أن بعض الرواة قد حاول إصلاح شيء من عوار هذه الرواية بتحويل ضمير 
المفرد إلى ضمير الجمع حتى لا يبقى الإنساء مقصورا على أبي موسى الأشعري. جاء في 
شرح مشكل الآثار (ه/ ه0؟- 595): حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بن و دَاوْدَ قَالَ: حَدَّنَنَا قَرْوَهُ بْقُ 
أب الْمَْرَاءِ قالَ: حَدَئنَا عن بْنُ مُسْهسِ عَنْ دَاوة بْنِ أَبي مِنْده عَنْ أبي حَرْبٍ بْنٍ أبي 
الأْوَدِ اليل عَنْ أيه قالَ: بَعتَ أَبُو مُومَى إل فُرَاء البطرة كََحَلَ عَلَيِْ ِنهُمْ قلا 
مياكة قن قتنا لام قال: أَْتمْ جِيَارُ أَهْلٍ البَضرَةٍ وَفُرَاوْهُم فَافْرَءُوك وَلا يَظلوآنَ 
عََيْحُمْ لمك مََفسوَُلُويْحمْ كما مث فلو من كان قبلَكم. إن كنا كقراً ثورة 
مُتَبّهْهَا في الظُولٍ وَالشّدو ببَرَاءَة تأبيتاقه عير أن قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا: 'لَوْ كان ِابْنٍ آدَمَ 
وَادِيّانِ مِنْ مَالٍ لابْتتى إِلَيْهمَا 4 اجن جوْفَ ابن آدَمَ إلا الرَابُ 5 تقر نوز 
دُْمَبّهُهَا يإختى الْنَبحَاته قأئسيتاقاء عَيرَ أي كَدْ حَفِظت مِثها: "يا أَيَّا الّدينَ آمَئُوا 
ِمَاتقُولون ما لا فلو تفكُتتٍ مهاده في أعناقِحُمْ فَشسألون عَنْهَايَوْمَالْقِيَامَة* 

ولا يخفى ما في هذه الرواية من تركيب» فقد رأينا سابقا أنه قد وردت الروايات 
الصحيحة بأن عبارة : 'لوْ كن لابن آدَمّ وَادِبَانٍ مِنْ مَالِ لاكقى ليما تاكاه وَلا يَئْةُ 
جَوْفٌ ابن آدَمَ إلا الثُرَابُ' كانت من كلام الرسول كه ولم تكن شيئا من القرآن 
الكريم. 

'- أورد أبو عبيد القاسم بن سلام رواية أخرى فيها زيادة عبارة "إن الله سَيُويَدُ 
هَدَا الدِينَ َم لا خَلاقَ للهم؛ ونصها كالآقي: حَدَّتَنَا حَجَّاجٌ (بن منهال)» عَنْ عَمّادِ 


.5 ١ص‎ 2١ج ابن حجرء تعريف أهل التقديس»‎ )١( 

















بن سمه عَنْ عي بن دي (ين جدعان)؛ 2 عن أن خَزب: بْنِ أبي الأَسْوَدء 2 1 رق 
الأَفعريّ» قال: "تزلث شور َو براك كم فشك خبطا مِنْهَا 'إنَّ الّة سَيُوَيُدُ هَدَا 


الدَينَ بأَقوَامِ لا خَلاقَ لَهُم. َك لام كلم ادق ين قال لتق راي كلقا و وَلايَئلة 
جَوْفٌ ابن آدَمَ إلا الُرَابُ. وَيتُوبُ الله عَلَ مَنْ تاب"( 

والرواية نفسها عند المحاسبي: حدثنًا حجاج عن عَمّاد بن سَلمّة عن عَيّ بن زيد 
عَن أبي حَرْبٍ عَن أبي الأسود عَن أبي مُوسَى الأَْعَرِيٍ قَالَ: أنزلت سُورّة لو يَرَاءَة فم 
رُفِعت» وَحُفِظ مِنْهَا (إن الله سيؤيد هذا التين يقوم لا خلاق لَهُم)'(1) 

هذه الرواية ساقطة؛ لأن في سندها علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف لا يُحتج به. 
جاء في كتاب: ميزان الاعتدال: "قال شعبة: حدثنا علي بن زيد وكان رفّاعا. وقال مرة: 
حدثنا على قبل أن يختلط. وكان ابن عيينة يُضْعّقُه. وقال حماد بن زيد: أخبرنا على بن 
زيد وكآن يقلب الأحاديث. وقال الفلاس: كان يحبى القطان يتتقي الحديث عن يي بن 


زيد... وقال أحمد: ضعيف. وقال البخاري» وأبوحاتم: لا يجتج به"( 


ولا يخنى ما في هذه الروايات التي تزعم أنها آيات قرآنية من اضطراب» فبعضهم 
يجعلها آيات مستقلة قرأها الرسول يكل على أبي بن كعب» وبعضهم يجعلها جزءا من 
سورة مثل سورة براءة؛ وي سورة رُفعت أو ذسيها أبو موسى الأشعري أو غيره من 
الصحابة! وبعضهم يضيف إليها عبارة 'إن الله سيؤيد هذا الذين بقوم لا خلاق لَهُم"! 

وقد ثبت في الروايات الصحيحة أن عبارة 'لَوْ كن لِإبْنِ آدَمَّ وَادِيَانٍ مِنْ مَالٍ لابْتئى 
وَادِيًا نَالكًا...' من كلام الرسول َل وليس من القرآن الكريم. كما ثبت أن عبارة 'إن 


.7717 أبو عبيد القاسم بن سلام» فضائل القرآن؛ ص‎ )١( 

)2( المحاسبي» الحارث بن أسد المحاسبي» ذ فهم القرآن ومعانيه» تحقيق حسين القوتلي (بيروت: دار الكندي» 
دار الفكر» 1"98١ه)‏ ص6١‏ 1. 

[49 الذهبي؛ ميزان الاعتدال» ج "3 /178-111. 
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الله سيؤيد هَدا التين يقوم لا خلاق لَهُم: ' من كلام الرسول يل أيضاء وليس من القرآن 
الكريم؛ ففي صحيح ابن حبان: أَخْبرََا أَحْمَدُ يْنُ عِيسّى بْنِ السّكينٍ يواسظه قالّ: 
كد ِسْحَاقٌ بْنُ ررَيْق الرَسْعَيٌّ قَالَ: : حَدَّدَنًا إِبْرَاهِيمْ بْنُ نٌ خَالِدٍ الصَنْعَانُ» كَل حَدٌكنًا 


وا ذل زب عن تنترو عل أثرب خن أبي لاب عن أليس .بن قاللك» قال: قَالَ 0 
الله تله 'لَيُوَيّدَنَّ النّهُ هَذَا الدّينَ بِمَوْعِ لا خلاق هم ا 

وبهذا يتبين أنه قد اختلط الأمر على أولعك الرواة الذين جعلوا ما هو من كلام 
رسول الله كَلإلة من القرآن الكريم؛ وزعموا أنه قد خُييخ! 











| 














11ل 





المبحث العاشر 
عبارة 'إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة" 


روى أبو عبيد القاسم بن سلام: : حَدَئنا عَبْدُ اللّ بْقْ صَالِي عَنٍ اللَيْثْه عَنْ هِمَام 
ان سعد عَن ريدن سم عَنْ عَطَاء بن سار عن أي وقد ليه قَالَ: يول 
الله يله ذا وج َه أَتيَْاف قلعا كا أويت إِلَيْه قَالَ: َجِنْتُهُ دَاتَ يَوْمِ فَقَالَ: 'نَّ 
اللّهَ يَهُ يُقُول؛ 'إنّا ْنا الْمَالَ لإقام الصّلاةَ وإِيتءِ 35 وَلوأَنٌ لابن دم وَاِيا مِنْ ذهب 


م أن يَكُونَ لَه المّاني» وَلَوْ كَانَ لَهُ الكاني بكي أَنْ يَكُونَ لَهُ الكَالِتُ ولا يْئكةُ 








جَوْفٌ ابن آدَمَ إلا الثرَابُ. وَيُوبُ الله عَلَ مَنْ تاب"( 

هذه الرواية تدور حول الرواية السابقة التي فيها عبارة 'لؤ أَنَّ لابن آدَمَ وَادِيّا مِنْ 
ذَهَبٍ لأَحَبّ أنْ يَكُونَ لَهُ الكاني...'؛ وليس فيها سوى زيادة بعض الرواة عبارة: "إنا 
أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الركاة". وقد بيّنا أن عبارة لو أن لِابْنٍ آدَمَ وَادِيَا مِنْ 
دَهَبٍ لأَحَبٍّ أن يَحُونَ لَه الكاني..' من كلام الرسول كله ولم تكن من القرآن 
الكريم. 

ومن ناحية أخرىء فإننا إذا نظرنا في متن هذه الرواية نجد أنها لا تنص على أن 
عبارة "إنا أنزلنا المال...' من القرآن الكريم؛ بل جاءت بعبارة "إن الله يقول, وهي 
غبازة مل أن محوق -حديكا قدسياً والحديث القدسي نوع من أنواع الوحي. وما 
يرجح عدم كونها من القرآن الكريم قول الرواي: 'فَجِنْتُُ ذَاتَ يَوْمِء فَقَالَ: إن الله يقول 
..'؛ فهذه صيغة تدل على كلام الرسول يل وليس عل القرآن الكريم؛ لأن القرآن 
الكريم كان إذا نزل به الوحي قرأه النبي تَلهِ على عامة المسلمين» وأمر كُنَّابٍ الوحي 
بتدوينه» ليصير معلوما لجميع المسلمين. ولم يكن شيء من القرآن خخصوصا ببعض 
الناسء يذكره الني فل عَرَضًا لبعض من حضره من الصحابة؛ دون أن يُدَوَّنَ أو يَعْلَتَه 


(1) أبو عبيد القاسم بن سلام؛ فضائل القرآن» ص17917-/71". 











[3154 
غيرهم من المسلمين» ثم فجأة يختفي ذلك القرآن إما بالنسيان أو بغيره من الطرق! 
أما سند الرواية فإن فيه هشام بن سعد أبو عبّاد القرشي. جاء في كتاب: موسوعة 
أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله: "قال أبو حاتم الرازي: سمعت 
أحمد بن حنبل يقول: لم يكن هشام بن سعد بالحافظ. وقال حرب بن إسماعيل 
الكرمائي: سمعت أحمد بن حنبلء؛ وذْكِرَ له هشام بن سعد فلم يَرْصَُ. وقال: ليس 
بُحْكم الحديث.'7") وجاء في كتاب: سير أعلام النبلاء: 'قَالَ عَبَّاس: عَنٍ ابْنِ مَعِيْنِ: 





فِيْهِ ضَعْفٌ. وَقَالَ أَحمَدُ: لَمْ يَحُنْ با حافظ.. وَقَالَ أَحْمَدُ: كن يحت بن سَعِيْدٍ لا يَروِي 
عَنْهُ وَقَال أَبُودَاو: هُوَيِقَ أنبَتْ الكاين في رَيْدِ بن أَسْلَم... وَقَالَ ابْنُ عَدِيٌ: مَعَ ضعفِه 
يُحنَبُ حَدِيْفه...'(0) 

وعلى الرغم من توثيق أبي داود لحشام بن سعد ووصفه إياه بأنه أثبت الئاس في زيد 
بن أسلم إلا أن تضعيف أحمد بن حنبل ويح بن معين وابن عدي يكون أرجح؛ 
لأنه قد وردت الروايات الصحيحة في البخاري ومسلم بأن هذه العبارات من كلام 
البي يله وليس من القرآن الكريم؛ وليس فيها عبارة "إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة 
وإيتاء الركاة.' فمخالفته للروايات الصحيحة يؤيد وصف أحمد بن حنبل له بأنه "لم 
يكن بالحافظ' و'ليس بِحْكم الخديث'. ووضقُة بأنه "نيت الناس في زيد بن أسلم" 
يعني أنه أفضل من غيره في دقة الرواية عنه؛ ولا يعني صحة جميع رواياته عن زيد بن 


ع 


أسلم. 


." موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله؛ ج4) ص9‎ )١( 
.1” 4 4 الذهبي؛ سير أعلام النبلاء؛ جلا ص‎ (2 

















المبحث الحادي عشر 
دعوى فقدان ثلاثة أرباع سورة التوبة 
جاء في المستدرك للحاكم (/ 531): حَدَّكَنَا عَنُ بْنُ عَمْمَادَ الْعَدْلُ ثنا مُحَمَدُ بْنُ 


الْمُِيرَةِ الْيَمْكْرِيُ ثنا الْقَايمُ بْنُ الحكم الْعْرَو ثنا سْفْيَانُ بْنُ سَعِيِ عَنٍ الأَعْمَضٍ» 
َه يْنِ مُرّة (الحمداني الخارفي الكوفي)؛ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بن سَلِمَةَ (المرادي)» 


2-7 


عَنْ حْذَيْقَةَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: «مَا تَفَْءُونَ رُبُعْهَاه يَعْني بَرَاءَة وَإِنَكُمْ ا 
الكَوْبَةِ وَهِيَّ سُورَة الْعَدَابا. 







وجاء في المعجم الأوسط للطبراني (5/ 85- :)8١‏ حَدَّكََا أَخْمَدُ قَالَ: نا ححَمدُ بن يَزيدَ 
الأسْقَاطِيُ قال: نا إِيْرَاِيمُ ْنُ بي سُوَيْدِ قله نا التعْمَانُ بن عَبْدِ الصّلام قَالَ: نا إْرَاهِيمُ 
بْنْ ظهْمَانَه عَنْ عْمَرَبْنِ سَعِيدِه عَنِ الأَعْمَشء عَنْ عَمْرِو بْنِ مره (المرادي)» عَنْ عَبْدٍ 
اللّهِ بْنِ سَلِمَه عَنْ حُدَيْمَةَ قالَ: «الَّي تُسَمُونَ سُورَة القؤبّةِ هي سُورَة الْعَدَابِ وما 
ل لا رُبْعَهَاا. قال الطبرالي؛ لَمْ ْو هَدَا الحَيِيتَ عَنْ عْمَرَ بْنِ 
سَعِيدٍ إلا إِبْرَاجِيمُ ولا عَنْ إِبْرَاحِيمَ إلا لكْْمَانُ ترد بِ: ابْنْ أبي سْوَيْد'. 

هذه الرواية لا تنص على فسخ أجزاء من سورة التوبة» بل تنص على أن الصحابة 
كانوا يقرأون سورة العوبة كاملة: ولحكن الداس بعد ذلك أضبحوا يقرأون ربعها فقط» 
وهذا يوحي بأن الذي بقي مدوّنا في المصحف هو ربع السورة فقط! فأين ذهبت ثلاثة 
أرباعها؟ 

لا شك أن الذين يتحدثون عن ذسخ العلاوة سيقولون إنها نيخت في زمن نزول 
الوجيء ولكن هذا مجرد تأويل» والرواية تصرح بأن الصحابة كانوا يقرأونها كاملة! أما 
الناس في ذلك الزمن المتأخر فكانوا يقرأون ربعها فقط! تأمل قوله: "وَمَا تَفْرَءُونَ مِنْهَا 
ممم عو قل ه 
مما كنا تفرا إل ميقم" 


ما سند الرواية ففيه عبد الله بن سلمة المرادي. جاء في الكواكب النيرات: "عبد 











ا 
> - اليتتشنة 


الله بن سلمة -بكسر اللام- المرادي الكوفي أبو العالية ...قال البخاري: قال أبو داود 
عن شعبة عن عمرو بن مرة: كان عبد الله يحدثنا فنعرف وننكرء وكان قد كبر. لا 
يكاب في حديثه. وقال النسائي: يروي عنه عمرو بن مرة يعرف وينكر27 

ولا شك أن هذه الرواية ما يُنْكّر منه؛ وقد تفرد بهاء ولو أنّ حدثا مهما مثل هذا 
(وهو رفع ثلاثة أرباع سورة التوبة القي كانت من آخر ما نزل من القرآن الكريم بعد 
أن دخل عشرات الألوف في الإسلام) قد وقع لُقِل بروايات أخرى. 

وما كانت الرواية تتضمن نكارة في متنهاء وفي سندها أحد الرواة في مروياته ما 
يُنْكَرُ وما لا يُكَابّع عليه» ولم يتابعه أحد على هذه الرواية» فإن الأولى عَدَّ هذه الرواية 
من تلك المنكرات» بدلا عن التعسّف في تأويلها على أن المراد بها النسخ ومحاولة 





. 41/4 ابن الكيال» الكواكب النيرات» ص‎ )١( 




















7" 
الملبحث الثاني عشر: "لا ترغبوا عن آبائكم" 


رويت هذه المقولة على أنها من كلام رسول الله يل ووردت في بعض الروايات على 
أنها نما كان ينل من القرآن الكريم في عهد البي فَل. 

-١‏ الروايات التي ذكرتها بالجزم على أنها من قول الي كَل وهي: 

رواية أبي هريرة رضي الله عنه» وهي في صحيح البخاري (8/ 167)؛ وصحيح مسلم 
(80/0)» والسنة لأبي بكر بن الخلال (؛/ ؟6١)»‏ ومسند أحمد ط الرسالة (17/ 51/0)» 
ومسئد اليزا ر (البحر الزخار 16/ 35") كلها عن جَعْمّر بن رَبِيعَةَ الْقُرَشِيُه أَنّ عِرَاكَ بْنَ 
مَاِكِ أخبرة أَنَهُ سَعَ أَا هري يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولٌ اللّهِ لله يَقُولُ: 'لا تَرِْغَبُوا عَنْ 
آبَائِحُمْ فَمَنْ رَعْبَ عَنْ أبيه َإنَهُ كَفْرٌ. 

؟- الروايات الي ذكرتها على أنها ما كان يُثْلَ من القرآن» وهما روايتان: 

الرواية الأولى: في مصنف عبد الرزاق (5/ :)0١‏ يا ؤي شن نقتي عل انيه 
عَنْ عَدِيٌٍ بْنِ عَدِيٌ عَنْ أَبيه؛ أَوْعَنْ عَم أَنّ مَدْلُوك؛ كان يُقَالُ لَه كَيْسَانُ كَسَتّى 
تقش نما وَادّئ إِل مَوَالِيهِ وق بالكوقة مركب أَبُوهُ إلى ان مالي 3 
مير المُؤمِيِينَ ولد عل فِرَاذي» ثم رَعِبَ عن واد ِل مَوَالِيهِ وَمَوْلايَء فَقَالَ غُمَنٌٍ 
أَرَيْدُ ذن كيت أل عغلم أنا كا كثرً ااخرظيا فن السك 2 حُئْرٌ بِحُمْ فَقَالَ 
وَيْدٌ بِل. كَقَالٌ حْمَدْ: الع الله ا َاْرْق ابْنَكَ إِلَ بَعِيرك» كُمّ انلق بهِ فَاطْرِبٍ 
بَعِيرَكَ سَوْطاء وَابْتَكَ سَوْطا حَت تأ أَهْلَكَ." 








هذه الرواية في سندها معمر بن راشد الأزدي الحداني» أبو عروة بن أبي عمرو 
البصري. وهو إمام حافظ 3 ثقة» إلا أنه كان يُحدِّثْ من حفظه فيخطوعم؛ خاصة في ما رواه 
عن العراقيين» وهذه الرواية عن العراقيين. قال الذهي: "معمر بن راشد: ثقة حافظ» 




















وله ما يُنْكر. قال أبو حاتم صالح الحديث» وما حدث به بالبصرة ففيه أغاليط:(2 
وقال: 'قَالَ ابْنُ نُ أبي خَيْكمَة: اا بْنَّ مَعِبْنِ يَقُوْلُ: إِذّا حَدَّنَكَ مَعْمَرٌ عَن العِرَاقِيَيْنَ 
تَحَافَه إل عَنِ ابْنِ طاووين وَالبّهْرِيٌ» مَإِنَّ حَدِيْكَهُ عَنْهُمَا مُسْتَقِيْم. َي هْلُ الكُوْقةٍ 
0 قلا وَمَا عمل في حَديْثِ ْم يا ويك عن ابت وَعَاصم وهام 





عُووَةٌ مضل رب كثِيْرُ الأوهام. َب | َسَوِي: حَدَّتَنَا رَيْدُ بن المشبارَكه عَنْ محمد محمد 
ا : صَحِيْعَةُ الأغمتولء كنبا أكذ 3 حييتة وأعدك 


مِنْ حِفْطِي. 0" 

وهذه الرواية عن العراقيين؛ لأنه رواها عن أيوب السختياني في البصرة. جاء في سير 
أعلام العبلاء: و لمعْمَرِ يِنَ الإسْتادٍ مَا لم يُجْمَعْ لأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابه: أيُوْبُ وَقَتَادهُ 
بالبصرة وَأَبُو إِسْحَاقٌ وَالأَعْمَشُ ش بالكُؤْقة وَالزْهْرِيٌ وَعَمْرُو بن دِيْئَارٍ بالِجَانٍ َي 
ابن كك 0 

الخلاصة أنه لما كانت هذه الرواية عن العراقيين» وروايته عن العراقيين غير سليمة» 
وفيها أخطاءء ظهر أنها من تلك الأخطاء.!*) ويؤكد خطأها أنه خالف فيها ما روي عن 


.11/4 الذهبي» من تُكُلُم فيه وهو مونّقَء ص‎ )١( 

(؟) الذهبي؛ سير أعلام النبلاء؛ جلاء ص 1١-١١‏ 
(؟) الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» ج/اء ص5 . 

(:) قد يكون من المناسب أن نورد هنا مثالا على خطأ مَعْمّر في الرواية خرج الامام بالكز "عَنْ ل 

ب 7 1 0 







علد الل بي مره أخبرة أن ا 





م مَرِضَدتٌ 0 
ا ا ا ل 
رضعات. ولا شك أن رواية مالك أصح؛ لأن مالكا روى القصة عن سالم بن عبد الله وهو المعني 
بالرضاعة؛ وهو يحدث عما وقع له هو نفسه. أما مَعْمَر فأرسلها عن الزهري .كما أن المعروف أن الإمام 
مالك أثبت في الرواية من مَعْمَّر. 

















المققة 

أبي هريرة -كما هو في البخاري ومسلم وغيرهما- من أن هذا من كلام الرسول فل لا 
من القرآن الكريم. ولا شك أن عمر رضي الله عنه كان يشير في هذه الواقعة إلى قول 
الرسول ل 

الرواية الثانية: عن الدُهْرِيٌء عَنْ عْبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عْثْيَةَ بْنِ مَسْعُووه عن 
ابْنِ عباس عَنْ عْمَرَ رضي الله عنه في قصة خطبته التي خطبها بعد رجوعه من حجته 
الأخيرة» وفيها الكلام عن كيفية مبايعة أبي بكر رضي الله عنه» وذكر ما يُسمى 'آية 
الرجم'. وقد وردت بصيغ متعددة ذكر في بعضها عبارة: 'قَدْ كنا تَفرَاً ولا تَرْعْبُوا عَنْ 
آبَائِحُمْ َإِنَّهُ حُدْرٌ بكم" على أنها نما كان يقرأ من القرآن. والروايات التي ورد فيها 
ذكر عبارة: 'كَدْ كنا ترا ولا تَرْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنّهُ حُذْرٌ بِكُمْ' هي في مسند 
أحمد وفي صحيح البخاري. 

رواها أحمد بسندين: الأول: حَدّتَنَا عَبْدُ الرَرَاقِه حَدَّئَنَا مَعْمَُ عَنِ الزُهْرِي» عَنْ 
بيد الله بن عَبْدِ الله بن عفَة بن مَسْعُوء عن ابن عََاه عَنْ مَرَأنُّ قله إن الله 
عَرٌ وجل بَعَتَ مدا ول باخقٌ» وَأَنْوَلَ مَعَهُ الكتابء فَكانَ مما أنزل عَلَيْهِ آيةُ اليجْم 
مرجم ْول الله ل وَرعََا بَْدم1 فم قالَ: "كذ كنا تقر ولا ربوا عن آبَائِك فإ 
حدر بِكُْمْ - أذ إِنَّ خُدْرًا بِكْمْ أنْ ترْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ' (مسند أحمد مخرجا /١‏ 
اه 

والسند العاني: حَدَكنا إِسْحَاقُ بن ِب الطَبَاء حَدَكنا مَالِكُ بن أيه حَدّكنى از 
شِهَابٍء عَنْ عَبَيْداللَّهِ بن عَبْدِ الله بن عفبة بْنِ مَسْعُوي أَنَّ ابن عَبَاين أخبرة... ألا 
اَذ كنا ترا لا ترحَبُوا عن آبانسكم» إن حرا بح أن ربوا عن آبَائسخم..٠‏ 
(مسئد أحمد عخرجا / 19؛) 

أما في صحيح البخاري فهي بالسند الآتي: حَدَّتَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّئي 


إِرَاهِيمٌ بن سَعْده عَنْ صَالِء عَنٍ ابن شِهَابٍء عَنْ عمد الله ين عَْدِ ال بي عكبَة بن 
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ه مسعود) عَنِ ابْنِ كباس ا ثم 
آبَانِكُمْ فَإنَهُ حُذْرٌ بِحُمْ أنْ تَرْعْبُوا عَنْ آبَائِحُمْ أؤْإِنَّ حُفْرًا بِحُمْ أَنْ تَرْعْبُوا عَنْ 
آبَائِكُنْ" (صحيح البخاري 8/ 178). 





١ 
ا‎ 


وسيأتي مناقشة هذه الروايات عند مناقشة قضية الرجم. 
وعلى كل حال؛ فقد ثبت أن هذه العبارة من كلام الرسول كلل. ونظمها يؤكد ذلك؛ 
فهو أشبه بكلام الرسول كله منه بنظم القرآن الكريم. 


























المبحث الثالث عشر 
نسخ عشر رضعات يخمس رضعات 
سيتم دراسة هذه المسألة من ناحيتين: الأولى: من حيث ألفاظ الرواية» والغانية: من 
حيث الإشكالات الواردة على رواية الموطأ. 
أولاً. ألفاظ الرواية: 


جاء في موطأ مالك: عن عَبْدِ الله بن أبي بَحْرٍ بن حَزْم عَنْ عَدْرَةُ نت عَبْدٍ 
اليعْمنه عَنْ عَائَِةَ رَْج الكيئ يل أَتهَا قالّث: "كان فِيمَا أَنْزل مِنَ القُرْآنٍ عَضْرُ 
رَصَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يحرّمْنَه ثم كْخْنَ بِخَمْيس مَعْلُومَاتِ» فَتوْق رَسُولُ اللّهِ 8 وَهْوَ فِينَا 
يقرا مِنَ القرْآن." 

وروى الشافيي: أَخْبَرئا سُفْيَاكُ عَنْ يب بن سَعِيدِ عَنْ عَدْرَة عَنْ عَائْمَةَ رَضِيٍ الل 
عَنَْا أنّهَا كانت تقول: 'نرْلٌ الرآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يحَرَمْنَ كم صْيَرْنَ إلى 
خيس يرن" كا لا يَدْخُلْ عل عَائْقَة ِلَمَنِ اسْتَكْمَلَ نس رَضَعَاتٍ 00 

وروى الطحاوي في شرح مشكل الآثار: حَدَدَنَا حَتَدُ ْنْ خْرَيْمَكَ قَالَ: حَدَّكََا حَجَّاجُ 
ابْنُ مِنْهَالِ قَالَ: حَدَّتَنَا حمَادُ بْنُ سَلَمَةه عَنْ يح بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَمْرَة عَنْ حَائْكَ فَالَتثْ:ٍ 
مزل مِنَ الفزآن: لا حرم إلأَعَضْرُ وَصَعَاتٍء فمَ نَل بَعْد ولِكَ: أو نس رَضَعَاتٍ 117 

وروى الطحاوي في شرح مشكل الآثار: حَدَّتَنَا رَوْحٌ بن الْقَرَح؛ قَالَه حَدّتََا يحت بْنْ 
عَبْدِ الله بْنِ بَُيْره قال: حَدََني اللَّْثْه عَنْ يحتى بن سسَعِيفِ عَنْ عَدْرَهَ عَنْ حَالِقَةَ نا 
الث ' أل في القرآن: عَطر رَصَعَاتٍ مَعْلُومَاتِه فم أْزل: نش مَتلومات 57١‏ 


./78-1/7 الشافعي» محمد بن إدريسء الأم؛ تحقيق رفعت فوزي (القاهرق: دار الوفاء) ج”. ص‎ )١( 
.15 ١ص‎ 2١١ج الطحاوي؛ شرح مشكل الآثار‎ (2) 
.55 ١ص‎ )١١ج الطحاويء شرح مشكل الآثار»‎ (١ 
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وروى الطحاوي في شرح مشكل الآثار: حَدَّكَنَا تُحَمّدُ بْنُ خُرَيْمَةه حَدَّتَنَا الحَجّاجٌ بْنُ 
مِنْهَال َالَ: حَدَتَنَا مَادُ بن سَلَمَه عَنْ عَبْدٍ البَحمَنِ بْنِ القَاشِمء عَنِ القَايِم بْنِ حَتَي 
عَنْ عَدْرَةَ أن عاذ رَضِيَ الله عَنّْهَاه َالَّْ: كان فِيمًا أَْرِلَ مِنَ القُرْآن كم سَقط: أَنْ 
ابحرم ِنَ الرَضاع الأ عَضْرُْوَصَعَاتِ مَل بده أو نس رَضَعَاتٍ(1) 

نلاحظ أن رواية عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة تنص على أن الآيات 
المتعلقة بخمس رضعات ظلت تقرأ إلى زمن وفاة الدي 6ل8. 

أما رواية يحبى بن سعيد عن عمرة فإنها لا تتحدث عن تأخر نسخ آيات الخمس 
رضعات؛ ولكن اختلف الرواة في صيغتها: فمنهم من صرح بأنه نزل خمس رضعات 


روه دعىم 


محرمات» ومنهم من لم يصرح بالإنزاله بل أوردها بصيغة 'ثُمَّ صُيّْنَ إل شين 

إن اختلاف الروايات قد يُفِسّر بأنه تصكف من الرواة في الرواية بالمعبى والزيادة 
والنقصانء والمعنى في كل الأحوال أن العشر جاء بها قرآن» والخمس أيضا جاء بها 
قرآن. وهذا أمر وارد؛ ولمكن يبقى مع ذلك أن عبارة 'قَُوْقّ رول الله 4 وَهَُ فيا 
3 القّرْآن' لها دلالعها وإشكالاتها. 

وأما رواية القاسم بن محمد عن عمرة؛ فقد جاءت بصيغة مختلفة عن الروايات 
السابقة: ولفطها: "كان فِيمًا أل من القزآنه كه شقظ: أن للا يكم ون التضاع إل 
عَشْرٌ رَصَعَاتِه كُمَّ نَل بَعْدُ: َو دس رَضَعَاتِ:' وقد فهم الطحاوي من هذه الرواية أن 
السقوط -أي النسخ- كان للعشر رضعات ثم بعد ذلك للخمس رضعات» فكلاهما 
00 


منسوخ؛!" وأيّد فهمه هذا بأمرين: أحدهما: من حيث الرواية» وهو كون القاسم بن 


4 الطحاوي؛ شرح مشكل الآثار؛ ج١١‏ ص485. 
(؟) يقول الطحاوي: " فَقَدْحتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سْقُوطٌ ذَلِكَ مِنَ الْرْآنِ سْقُوطا لَهُ من الْأَحَكامء وَيَكُونَ تَزلكُ 


عُرْوَةَ يُرَاعَاة الخنس لِمُبُوتٍ سَقُوط ذَلِكَ عِنْدهُمْ ين الْأخكام.'" الطحاوي» شرح مشكل الآثار ج١1‏ 
فك 
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محمد وى بن .سغيد أرل بالحفظ من ,عي اللد.. بن أبي بكرء وأنهما قد اجتمعا على 

إسقاط عبارة " "كموق َل الله 8 وَهوَ فِيمًا يه مِنَ القَرْآنٍ"؛ فتكون روايتهما أرجح 
وأصح. 

الغاني: من حيث الدراية» وهو أن الأخذ بالرواية التي فيها عبارة: 'كَتُوْقّ رَسُولُ الله 
له وَهوَ فِما يا م مِنَ القرْآنِ" حَال؛ لأنه 'لو كان ما روي كما روي» لوجب أن يُلحَق 
بالقرآن؛ وأن يُقرأ في الصلوات كما يُقرأ فيها سائر القرآن» وأن يحكون أصحاب رسول 
الله يه قد تركوا بعض القرآن فلم يكتبوه في مصاحفهم؛ وحاش لله أن يسكون 
كذلك» أو يتكون قد بقي من القرآن غير ما جمعه الراشدون المهديون.'27 ولكن 
الظاهر أن كلمة "سقط" 0 رواية القاسم بن محمد ترجع إلى العشر رضعات فقطء ولا 
تشمل الخمس رضعات» بقرينة أن عبارة الخمس رضعات قد صُدّرت ب "ثم" وهو 
الأمر الذي يجعلها مفصولة عن العبارة التي قبلها. 

أما الذين أثبتوا رواية عبد الله بن أبي بكر فقد أوّلوا عبارة 'كَنْوُقّ مَسُولُ الله تلن 
وَهُوَ فِيمَا يقر م مِنَ القْرْآنِ' على أن المراد بها أن النسخ كان قبل وفاة الرسول يي بوقت 
وجيز إلى درجة أن الكثير من الصحابة لم يعلموا بذلك» واستمروا في تلاوة تلك 
الآيات على أنها ما زالت من القرآن الكريم. ولحكن هذا الرد لا يزيل عن رواية عمرة 
-كما وردت في الموطأ- ما يحيط بها من إشكالات. وفيما يأتي عرض لعلك الإشكالات. 


ثانيًا: الإشكالات الواردة على رواية الموطأء 


اباد ويح عله حل كلد الول أي امقر زي ست خف ان وق 6 





بق مِنّ الشرآن» 3 ا تصرح 57 اليه ولكتها تزعم أن 4 الآنات الي 


.49 ١ص‎ ١١1ج الطحاوي؛ شرح مشكل الآثار»‎ )١( 











8 
4 


تتحدث عن خمس رضعات كانت كُتْلٍ بعد وفاة الرسول يُلك. 





-١‏ إذا أخذنا الرواية على ظاهرهاء فإن ذلك يثير سؤالا: أين الآية الي تتحدث عن 
خمس رضعات وماذا كان مصيرها؟ لا يمكن القول إنها دييخت؛ لأنها كانت موجودة 
بعد وفاته ف والنسخ -بالاتفاق- لا يكون إلا في زمن الرسول كَل ويبقى الاحتمال 
الوحيد أنها ضاعت أو أهملها الصحابة! وهذا احتمال غير وارد؛ لأنه مناقض لما ذكره 
الله تعالى من أنه قد تكفل بحفظ القرآن الكريم؛ ومخالف لما عرف من حرص 
الصحابة على القرآن الكريم. وبذلك تحكون هذه علة كافية لإسقاط هذه الرواية. 

؟- لما كان أخذ الرواية على ظاهرها غير بممكن؛ فقد لأ جمهور العلماء إلى تأويلها 
على أن المراد بذلك أنها دُيخت بزمن قصير قبل وفاة الرسول يله حتق أن بعض 
العاس لم يعلم بذلك النسخ واستمر في تلاوتها بعد وفاته يال ويما أن الصحابة قد 
علموا بنسخهاء فقد استبعدوها بعد ذلك من المصحف. 

ولكن هذا التأويل يفير الأسئلة الآتية: ما الذي فسخ الخمس رضعات؟ وهل كان 
نَسْحُها تلاوة فقط مع بقاء الحكم؛ أم أنها يحّت تلاوة وحكما؟ 

أما عن السؤال الأول» فإننا -يقينا- نعلم أنه لا يوجد أي ناسخ لما لا من القرآن 
الكريم ولا من السنة النبوية. أما عدم وجود ناسخ لها من القرآن الكريم فهو أمرٌ 
ظاهر. وأما عدم وجود ناسخ لها من السنة؛ فإنهم قد أُرّلوا الرواية على أن النسخ كان 
بزمن قصير جدا قبل وفاة الرسول يله ومن المعلوم أنه لم يرد أي نص من السنة على 
النسخ. والأحاديث الواردة في الرضاع قيلت قبل وفاة الرسول يل بزمن طويل؛ ولا 
يمكن القول إنها هي الناسخ؛ لأن من شرط الناسخ أن ييكون متأخرا عن المنسوخ. 
ولا يسسكن القول إنها دُسخت بغير ناسخ معلوم؛ فذلك مستحيل؛ لأن حُكُم العحريم 
بالرضاع باقِ» ولا بد فيه من تحديد المقدار المحرّم. 


./ ١ السيوطيء الإتقان ني علوم القرآن» ج”7”؛ ص‎ )١( 
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أما عن السؤال الغاني» فإننا نقول: إذا كانت قد ثُبخت حكما وتلاوة» فما الخاسخ 
لا؟ وما الححكم الجديد؟ وقد بيّنا في جواب السؤال الأول أنه لا يُعلَمُ لحا ناسخ. وإذا 
كانت قد ذُييخت تلاوة فقط مع بقاء الحكم؛ فإن هذا يعني أن الحكم الذي استقر 
عليه التحريم بالرضاع هو خمس رضعات. ولكن هذا الجواب يرد عليه إشكال كبيره 
حيث إنه يخالف الواقع! 

لو كان الحكم الذي استقرٌ عليه الأمر عند وفاة النبي يل هو التحريم بخمسس 
رضعات» لاتفق عليه الصحابة ومن جاء بعدهم. ولكننا -في الواقع- نجد الصحابة 
والتابعين قد اختلفوا في المقدار المحرّم من الرضاع. فقد ذهب بعضهم إلى أن قليل 
الرضاع وكثيره يحرّم» وذهب بعضهم إلى اشتراط ثلاث رضعات» وذهب الشافعي وابن 
حزم إلى اشتراط خمس رضعات7" ولم يكن العمل في المدينة -موطن الصحابة 
وعائشة رضي الله عنهم- على هذه الرواية» حيث عقَّبٍ الإمام مالك على هذه الرواية 
بقوله: 'وَلَيْسَ عَلَ هَذَا الْعَمَلُ90) 

وفضلا عن الإشكالات السابقة» فإن هذه الرواية تخالف ما هو ثابت من حكم 
الرضاع من الوجوه الآتية: 

أولا: لم يرد في حديث من الأحاديث النبوية -المتعلقة بالرضاع- اشتراط عشر 
رضعات للتحريم؛ وقد سئل النبي ذ#َيِ عن الرضاع المحرّم في وقائع فلم يذكر في واحدة 


(1) لخص الترمذي مذاهب الصحابة وعلماء الصدر الأول في الرضاع الم بقوله: "يدا [أي حس 


رضمات] كانت قالقة لني بض أوَاج اللي قد َهْرَ نَل لشفي قاع ا 







مكيل اوضع و اتدل لت ا و 
وَعَيْدٍ الله ب بن امارَكِ وَوَكيء وَأَهْلٍ الكُوقَة." سئن الترمذي؛ أبواب الرضاع؛ باب ما جاء لا تحرم المصة 
ولا المصتان. 

(؟) موطأ مالك» كتاب الرضاع؛ باب جامع ما جاء في الرضاعة. 

















0 


محتكة 


منها عشر رضعات. وكيف يكون قد نزل قرآن بهذا ولا يحكم به الدي 254؟ 





أخرج البخاري عن فْبَةَ بْنِ الخارث قال: 'مرّْجْتُ امْرَأك هَجَاءَثْتَا امرَاةٌ وا 
َقَالَئ: أَرْصَحْتَكُما كأكَْثُ الكين لله فَقُلْتُ تَْكجْت كُلذكةَ بنْت فُلآنء مَجَاءَئنا مره 
سَوَْاكُ فقَالَث لي: إِيِّ كد أَْصَعْفكُماه وَهِيَ كؤبَهُ كأَْرَص عَن» كَأتَيْئهُ مِنْ قبل يَجْهِد 
قُلْث: إِنَّهَا كذبكٌ قال: 'كَيْق يهَا وَقَدْ وَعَمَتْ أَنَهَا قذ أَرْطَعَفكْما دَعْهًا عَنْكَ(0 

لم يرد في هذه الواقعة أن الرسول تل سأل عن عدد الرضعات» وهذه الواقعة كانت 
بعد فتح مكة؛ لأن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أسلم بعد يوم الفتح() والمفترض - 
طبقا للرواية المنسوبة إلى عائشة- أن حكم القرآن في الرضاع المحرّم في ذلك الوقت 
إما عشر رضعات؛ أو خمس رضعات إذا كانت العشر قد تُسخت. وكيف يكون 
القرآن الذي ينص على عدد الرضعات موجودا ولا يرشده إليه الرسول يل ولا يطلب 
منه أن يستفسر من المرأة المُرْضِعة عن عدد الرضعات؟ 





إن هذه الواقعة تنفي صراحة وجود قرآن بعشر رضعات أو بخمس رضعات؛ وهو 
الأمر الذي يُشكك في صحة تلك الرواية. 


ثانيا: جاء في موطأ مالك: عَنٍ | أي هقاب أله شل كن وشاعة الكبي تقال 
خرن غروَة بن الوتئ أن أَا حدر بن ريه وكنَ من أُضْحَابٍ رول الله 
لك ركان كذ هد درا كان كب ساي الذي بقل همال مول أي خلبة كنا ئيق 
َسُولُ الله 4 ريْدَ ب بْنّ حَارِثَة وَأنْكم أبُو حْديقَة سَاِا وَهْوَ يرَى أنه ابئه. القع 
ابْنهَ أَخِيهِ قَاطِمَةَ بنْتَ الوَلِيدٍ بْنِ 
وني من أَفْصَلٍ أي فرَئِشٍ. كلما 












ةَ بْنِ رَبِيعَةَ» وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الدُول. 
ْوَل أللَهُ تَبّارَكَ وَتَعَالَ في كِتَاب في رَيْدِ بْن حَارِكَة 


(1) صحيح البخاري؛ كتاب النكاح؛ باب شهادة المرضعة. 
(؟) أبو عبد الله محمد بن سعدء الطبقات الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر عطا (بيروت: دار الكتب العلمية» 
٠‏ ه11940م) جتءصض. 

















ا قال « دعوم اب هم مرَأَقمَظعِندَ 
كر [الأحزاب: 8 د كل وَاحِدٍ مِنْ أُولَيكَ إلى أبيه. 1 

9 فَجَاءَت سَهْلَهُ بت سْهَيِْء وه مره أبي حُدَيَْة وَهِيِ مِن بني ار بْنٍ لوي إل 
َسُولٍ الله ل فَقَالّث: يا رَمُولَ الل كنا تَرَى سَايأً ود وان يَدْخْلْ عل ونا فُضْلٌ» 
وَلَيْسَ لكا إلا بَيْتٌّ وَاحِدٌّ قَمَادًا ترى في هَأْنِدِ؟ِ قال لها يَسُولُ الله تله فِيًا بَلَعَنَا: 
ضيه تنس رَصَعَاتٍ؛ تحر بيه ؛ وَكَانَتْ تَرَاهُ انا مِنَ الَصَاعَةِ. تَأَحَدَتْ يذلِكَ 
عَائَِه أم النؤني في من كات يب أن يَدْخْل عَيْا من الرجال فكاتث تمد أُخْتَهًا 
أ لوم بنت أَبي بر الصَدّيقء وات أيه أن مُرْضِعْق من أَحَيّث أَنْ يَدْكُلَ عَلَيَْا 

مِنَ الرجَال وَأ سَائِرُ أزرَاج الي كلل أن يشال عَلئهن بلك الفاغ أعة ين 
لكاين. وَقُلنَ: لا وَالء ما ْرَى الذي مر يد رَسُولُ الله ول سَهْلَةَ بنت سهَيْلٍ إلا مُخصَةٌ 
مِنْ رَسُولٍ الله كل في رَضَاعَةٍ سَالِمِ وَحْدَهْ لآ وَاللُهه لا يَدْخُْلُ عَلَيْنَا بِهِذِهٍ الرَضَاعَةَ 
أَحَدُ. فَعَلٌ هدًا كان أَرْوَاجُ الي لل» في رَضصَاعَةٍ الكبير'(0 

ورد في هذه الرواية أن الرسول ل أرشد سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما خمس 
رضعات. وقد روى الإمام مالك الجزء المتعلق بعدد الرضعات مرسلا عن الزهري» 
وأسنده الإمام أحمد.!"» ونحن أمام ثلاث احتمالات: 

أوطا: عدم صحة الجزء المتعلق بخمس رضعات الذي رواه مالك مرسلا وأسنده 
أحمد. وإذا كان الأمر كذلك؛ يكون الرسول ذل قد أمرها بمطلق الإرضاع دون عدد 
معين. وإذا قلنا بهذا الاحتمال؛ فإنه يُبْطِلٍ الرواية المنسوبة إلى عائشة بالعشر رضعات 
المنسوخات بخمس؛ لأنه يستحيل أن يكون هناك قرآن بعشر رضعات أو بخمس 








)6 موطأ مالك؛ كتاب الرضاعة» باب في رضاع الكبير. 


)2( جاء في مسند أحمد (ط الرسالة «4/ 704- 200): اي قَال: أخي 








"أن رشو الله كيد ا بي خدبثة انشع سَايًا حمس 
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رضعات ولا يحكم به النبي كل في تلك الواقعة. 

الاحتمال الثاني: أن الرضاع المحرّم في الصّغْر هو قليلُ الرضاع وكثير.» ولكن 
الرسول كَل أمرها بخمس رضعات لأنه من باب رضاع الكبير» فتكون الخمس خاصة 
برضاع الكبير. وهذا الاحتمال أيضا يهدم الرواية التي تتحدث عن عشر رضعات 

الاحتمال الثالث: افتراض صحة الرواية المنسوبة إلى عائشة بنسخ عشر رضعات 
بخمس رضعات» والحكم بصحة أمر الرسول ذل سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما 
خمس رضعات؛ ويكون ذلك دليلاً على أن العشر رضعات قد دُحْن في ذلك الوقت 
بخمس رضعات. وإذا أخذنا بهذا الاحتمال فإنه يعني أن الآيات المتعلقة بخمس 
رضعات ظلت في القرآن الكريم تتلى لمدة خمس سنوات أو يزيد» أي من واقعة سالم 
مولى أبي حذيفة التي كانت عندما نزل تحريم الكَبِيّ في السنة الرابعة أو الا 
للهجرة- على اختلاف بين أهل العلم في ذلك- إلى قبيل وفاة البي تله بقليل. ولو 
كانت موجودة -طوال هذه السنوات- لحكم بها الني يلي في حادثة عقبة بن الحارث - 
القي سبق ذكرها- وقد كانت في السنة الغامنة للهجرة! ولو أن الآيات المتعلقة بخمس 
رضعات كانت موجدة طوال هذه المدة» لصارت معلومة لدى عامة الصحابة» وما خفي 








أمرها على ابن عباس -وهو ترجمان القرآن- وعلي بن أبي طالبه وابن مسعود» وعبد 
الله بن عمرء وعروة بن الزبير رضي اللّه عنهم؛ وغيرهم. 

والواقع أن ابن عباس لم يكن يعرف شيئا عن هذا القرآن الذي يتحدث عن 
لإممات للامني فقد كان يفتي بأن الرضاع يحرم كثيره وقليله. جاء في موطأ مالك: 


عَن عبد الله ني عباس أله كان يَفُوأ: ما كان في الخَوَْينِ وَإِنْ 
اك 








ك3 


)١(‏ موطأ مالك؛ كتاب الرضاع؛ باب رضاعة الصغير. 




















ع 


7 


وكذلك عروة بن الزبير -وهو الذي يروي كثيرا عن خالته عائشة- كان يرى مثل 
.رأي ابن عباس. جاء في موطأ مالك: لقن إيراديم بي ليك ألا شأل مبية ق 
الْمُسَيّيِ عَنٍ اليَضَاعَةٍء فَقَالَ سَعِيدٌ: كل ما كن في الْحؤلئي وإ ! 


0 : ناخو طعا بأل كل رايم نق خقيق م 
لت عْرْوَة بْنَ الربَيْرِ كقَالَه مِكْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنْ الْمْسَيّبِ,'(0 














لد من ف يدوي لين مي ا شا 
كلهم كانوا يقولون بأن قليل الرضاع وكثيره يحرّم؛ وقد أورد الطحاوي آثارا كثيرة تنص 
على ذلك.() 

ثالغ: روي أن عائشة رضي الله عنها كانت تعمل بعشر رضعات حتى بعد وفاة البي 
لله ففي موطأ مالك: 'عنْ تافج أن َال ْن عبد لله ين غم أأخترة أن عايقة أ م 
لمم انلك به يت غ إل أخيها ا لير جا 





فرشت كل يني ل الث ونتات لأ أل عل ع ع 0 
كُلُوم لم يم لي عَشْرَ وَصَعَاتٍ7 

وسالم بن عبد الله بن عمر ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولوكانت 
خمسش رضعات قد نَسَحَتَ عشر رضعات» فكيف تعمل عائشة رضي الله عنها 
بالمنسوخ وتترك الناسخ؟ وقد حاول الإمام الشافعي الخروج من هذا الإشكال بقوله: 
"أمرت به عائشة أن يُرْضَّع عشرا لأنها أكثر الرضاع؛ ولم يتم له خمس فلم يدخل 
عليها. ولعل سالما أن يكون ذهب عليه قول عائشة في العشر الرضعات فنسخن 
بخمس معلومات» فحدث عنها بما علم من أنه أرضع ثلاثا فلم يكن يدخل عليها. 
)١(‏ موطأ مالك كتاب الرضاع؛ باب رضاعة الصغير. 


(؟) الطحاوي؛ شرح مشكل الآثار ج١١2‏ ص 491- 5917. 
(*) موطأ مالك؛ كتاب الرضاعء باب رضاعة الصغير. 
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وعلم أن ما أمرت به أن يرضع عشراء فرأى أنه إنما يحل الدخول عليها بعشر. وإنما 
أخذنا بخمس رضعات عن الي يكل بحكاية عائشة أنهن يحرمن وأنهن من القرآن.'(0 

وما ذكره الشافعي فيه نظر من وجوه: أوطا: أنه غير مفهوم إصرار عائشة على العمل 
بعشر رضعات مع أنه منسوب إليها القول بنسخ ذلك: لو كان الأمر هو الاحتياطء 
لأمرت بأي عدد يزيد على الخمسء ولا حاجة للتنصيص على عشر! وقوله إنها أمرت 
بعشر رضعات لأنها أكثر الرضاع غير معقول؛ إذ كيف تكون العشر هي أكثر 
الرضاع؛ والرضاع لا أكثر له والعشر رضعات -على الرواية المنسوبة إلى عائشة- كانت 
أقل الرضاع لا أكثره! 

الوجه الغاني: أن عدم العلم بمسألة العشر رضعات المنسوخات بخمس رضعات لم 
يكن مقصورا على سالم بن عبد الله؛ بل عروة بن الزبير ابن أخت عائشة -الذي كان 
يخالطها ويروي عنها كثيرا- لم يكن يعلم بهذه الرواية» وروي عنه أنه كان يرى أن 
قليل الرضاع وكثيره يحرّم؛ وكذلك كثير من كبار الصحابة وفقهائهم. 

الوجه الخالث: لو صم أن الخسس رضعات كانت هما يُتبلى عند وفاة البي يل لكان 
أمرها مشهوراء ولا خفيت على عروة بن الزبير وابن عباس وعلي بن أبي طالب وعبد 
الله بن عمر وسالم بن عبد الله. كل هذا يشير إلى أن الرواية المنسوبة إلى عائشة أولى 
بالغرابة من عدم علم سالم بن عبد الله بها. 

كل ما سبق ذكره يعارض الرواية المنسوبة إلى عاشة ويطعن في صحتهاء ولذلك نجد 
الإمام مالك قد صاغ "كتاب الرضاع" من الموطأ بطريقة تهدم تلك الرواية. فقد بدأ 
كتاب الرضاع بإيراد رأي ابن عباس الذي ينص على أن قليل الرضاع وكثيره يحرّم؛ ثم 
أورد عمل عائشة بعشر رضعات» ثم عمل حفصة أم المؤمنين بعشر رضعات» ثم رأي 
عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وابن شهاب الزهريء وكلها تخالف تلك الرواية 


)1١(‏ الشافعي» الأمى جت ص هلالا 














1" 
وتنص على أن قليل الرضاع وكثيره يُحرّم. ثم بعد ذلك كله أورد تلك الرواية المنسوبة 
إلى عائشة. وكأنه مهّد للها بإعلالها بتلك الروايات التي تنقضهاء وبعد إيرادها عنَّب 

عليها بقوله: "وس عل هذا الل 

كما أنه من الملفت للنظر أن الإمام أحمد لم يعمل بتلك الرواية» وذلك يُعَد إعلالا 
لما. أما البخاري فقد أعرض عن إدراجها في صحيحه؛ ونص على ترجيح القول بأن 
قليل الرضاع وكثيره يُحرّم مادام في الحولين.201 

لقد تفردت عَمْرَّة بنت عبد الرحمن بهذه الرواية عن عائشة رضي الله عنهاء 
والإرضاع كان في غاية الشيوع في المجتمع العربي في ذلك الوقت» وكان مما تَعُمٌ بها 
البلوى» ويفترض الاهتمام بالعلم بأحكامه» ويكون مُسْتَغْرَيًا أن تنفرد برواية هذه 
المسألة عَمْرّة ولا يرويها عروة بن الزبير وغيره من المشهورين بالرواية عن عائشة. 
وعلى الرغم من أن عمرة كانت في حجر عائشة؛ وي معروفة بالعلم والرواية» وتُعدٌ من 
فقهاء التابعين» حيث قال عنها الذهبي: 'كنَث عَلِمَهُ مَقِْمَكُ حْجّة كَييْرَة العِلم:9) إلا 
أن الظاهر أنها قد وهمث في هذه الرواية. 





الخلاصة أنه من خلال ما رأيناه سابقا يتبيّن أن هذه الرواية شادّة في وسط المنظومة 
التشريعية المتعلقة بالرضاع المحرّم؛ وأنه قد اجتمع عليها من العلل ما -إن لم مُجْهز 
عليها- يجعلها طريحة الفراش لا تقوى على إثبات وقوع ذسخ التلاوة» ولا يمكنها أن 
تتحدى القاعدة الغابتة: الأصل عدم النسخ» ومن ادعى خلاف ذلك فعليه إثباته بما 
هو أقوى من ذلك الأصل. 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب النكاح باب من قال لا رضاع بعد حولين. 
(؟) الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» ج54 ص08 5. 











المبحث الرابع عشر 
عبارة "بلغوا عنا قومنا ..." الواردة 4 شهداء بئر معونة 


قصة شهداء بثر معونة ثابتة لا شك فيهاء وكون الله عز وجل أخبر -عن طريق 
جبريل- الرسول كَل بما وقع» أمر ثابت أيضاء ففي رواية للبخاري ما نصه: اتأَخْيرَ 
جريل عَلَيِْ السَلآمْ التي يله نهم قد لَقُوا رُم رضي عَنْهُم وَأَرْضَاهما. 

ولكن السؤال: هل ذلك الوحي الذي جاء به جبريل لإخبار الني فل بمصير 
فيدان كل جعرفة ونا اقى. طون للسهق يل لق جو وديا امه الاير فونه ال 
تعالى على رسوله لِك أم أنه مجرد وحي لإخبار الرسول بما وقع؛ وللتفريج عنه وعن 
المسلمين من تلك الفاجعة بإعلامهم أنهم قد قضوا شهداء؛ وأن اللّه تعالى قد رضي 
عنهم وأرضاهم؛ فلا حزن ولا أسى عليهم؟ هناك احتمالان: أحدهما: أن ذلك الوحي 
كان لمجرد إعلام النبي يل ولم يحكن جزءا من القرآن الكريم. والغاني: أن ذلك الوحي 
كان جزءا من القرآن الكريم؛ ولكنه تخ بعد ذلك أو رُفع. 

وردت روايتان في شأن الوحي الوارد في شهداء بثر معونة» إحداهما: عن عروة بن 
الزبير» والغانية عن أذس بن مالك رضي الله عنه. 

أما رواية عروة بن الزبير فقد جاءت صريحة بأن ذلك الوجي كان لمجرد إعلام 
الرسول وا بما وقع» وللتفريج عنه وعن المسلمين من تلك الفاجعة؛ ولم يكن جزءا 

من الكتاب المنرّل على الرسول 86 

جام في صسجيح البخاري (7./8 )٠١‏ في قصة اطجرة 'وعَن أي أسامة قال: قَالَ هِنَامُ 
ْنُ عْرْوَة ََخْبَرَنِ أبي» َال لما قي الَِّينَ يبثر مَعُوئة وَأْيرَ عَدْرُر بن مي الصَمْرِيُ» 
قَالَ: له عَامِرُ بْنُ العُلَيْلٍ مَنْ هَذَا؟ فَأَمَارَ ِل قَتِيلٍ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ أمَيّة: ا 
بْنُ فُهَيْرَهَ فَقَالَ عويي وسطي ار سدقي - بن مسري بَيْنَهُ 
مييق الأنض» ُمّ وْضِعَ كأَق التي كل حَبَرُهُمْ فََعَاهُمْ فَقَالَ: 'إنَّ أَصْحَابَِحُمْ كد 
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هذه الرواية صريحة في أن ما جاء به جبريل من الوحي هو جرد إخبار الرسول ل 
والمسلمين بمصير أولعك الصحابة وبما نالوه عند الله عر وجل بعد الشهادة في سبيله. 
وعلى الرغم من أن تلك العبارات كانت وحيا من الله تعالى عن طريق جبريل إلا أنها لم 
تكن جزءا من الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله كه ولذلك لم يأمر الرسول 
يله بكتابته ضمن آيات ذلك الكتاب» وكذلك فعل الصحابة عندما جمعوا القرآن 
الكريم؛ فلم يدرجوه في المصحف الشريف. 

أما رواية مالك بن أذس رضي الله عنه فقد جاءت من طريقين: أحدهما: طريق 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أفس رضي الله عنه؛ والغاني: طريق قتادة عن 
أنس رضي الله عنه. 

أما طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة فقد اختلف في لفظها الرواةء فجاءت 
في رواية عند أمد دون ذكر النسخ أو الرفع؛ وجاءت في روايات أخرى بذكر النسخ أو 
الرفع. 

هآ الرواية التي ليس فيها ذكر النسخ أو الرفع» في مسند أحمد (مخرجاء ج50 
ص108-107): حَدَّتَنَا عُثْمَالُ بْنُ عْمَنَ أخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَّيسء عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدٍ 
لله بن أبي طلْحَة عَنْ أكي بن مالك "أن رَسُولَ اله تل دعا عل الَِّينَ قدو أل بثر 
مَعُونَة ثلاثين صَبَاحًا؛ عل رغلء وَدكْوَانَ» وَحِيَانَه وَبَي عْصَيّةَ عَصَتٍ الله وَرسُولة '“ 
تل في لِك رآ مقرأناة: لوا عَنا اناد قينا ربكا َي عن رضنا" 


هذه الرواية ليس فيها ذكر أن العبارة التي جاء بها الوحي عن طريق جبريل قد 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع. 
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5ُيخت أو رُفِعته وإنما فيها أنه أنزل فيهم وحي وقرأوه» وهو الخبر الذي جاء به جيريل 
لإخبار الرسول يك وأصحابه بمصير شهداء بئر معونة. وقد عبّرت الرواية عن ذلك 
الوحي بأنه قرآن لأنه وجي جاء به جبريل. وهي تسمية سليمة؛ ولكنها لا تعني أنه جزء 
من الكتاب المنزل على الرسول فلل خاصة وأنه لم يرد في الرواية ذكر فسخه أو رفعه. 
فهو وحي نزل للإخبار بمصير شهداء بثر معونة فقرأه عليهم الدي يله وقرأه الصحابة» 
ولكنهم كانوا يعلمون أنه ليس جزءا من الكتاب المنرّله ولذلك لم يدونوه في المصحف 
الشريف: 

أما الروايات التي جاء فيها ذكر النسخ أو الرفع» فمنها ما جاء في صحيح البخاري 
(4/ 18 (0/4): حَدَّئَنَا حَْضُ بْنُ عْمَدُ الحَوْضِيٌ حَدَّكْنَا هَمَام عَنْ إِسْحَافَ» عَنْ أَنّين 
رَضِيَ الله عَنْه َال: بَعَتَ الكيئ َل أَْوَامَا مِنْ بَني سُلَيْمِ إلى بي عَامِرٍ في سَبْعِينَ... 
أَخبرَ جثريل عَلَيهِ المَلآمُ التي كله أَنهُمْ هذ وا رُم مرضي عَلْهُمْ وَأرْصَاهُمْ, 
َكُنَا كفْرا: أن بَلُكُوا قَوْمَنا أَنْ قد لَقِيا ريا مَرَضِيَ عَنَاه وَأرْضائه كُمَّ كيح بَعْدُ. مَدَعَا 
عَلَْهِمْ أرْبَعِينَ صَبَاحَه عَلَ رِعْلٍ وَدَكْرَانَ وَبَني لبَانَ وبي عْصَيِّة الذِينَ عَصَوًا الله 
وَوَسُوله فلل." 

ومنها ما جاء في الموطأ (رواية محمد بن الحسن» ص: 6؟م-60م): أَخْبَرَنَا مَالِلفُه 
خَْرَئا إسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اله بْنِ أي طَلْحََ عَنْ أذّين بْنِ مَالِكِء قَالَ: ' دَعَا يَُولُ الله 
يل عل الَّدِينَ قَتلُوا أَصْحَابٌ بثْرٍ مَعُوتةَ كلاثي عَدَاك يَدْعْو عَلَ رغْلء ودْكُرَانَه 
وَعْضَية عَصَتٍ الله وَرَسُوله " َال أنْش: كل في الّدِينَ وا ييثر مَعوئة فُرآنُ قرأئة 


ا 








أما طريق قتادة فقد جاءت رواياته في مسند أحمد (غخرجا ذا ولك /)١‏ ه2)» 
وصحيح البخاري (/ *لاء ه/ »)٠١١‏ ونصها: حَدََّنَا حُحَمَّدُ بْنُ بَشَّانِ حَدَّتَنَا ابْنُ أي 
عَدِقٌ» وَمَيْلُ بن وطقه عن سَعِييء عَنْ ققاكة عن أكين رَضِيٍ الله حَلْهد أن القين فل 
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نه غل» وان وَْصيُْه وبل سياه رْعَمُوا أَهْقذ شلوك واستتذو عل يهم 
الَأَمَدَهُمْ التي عله بِسَبْعِينَ مِنَ الأنْصَارِ)» قَالّ َس ُن نسَحْيهِمْ القُرَّاءَ يَحْطِبُونَ 
بِالتَهَارٍ وَيُصَلُو ِاللَيْلِ فَانْطَلَقُوا بهم حَقَ بَلَقُوا بِثْرٌ مَعُونَة غَدَرُوا به م وَقَتَلُوهُم 
فَقََتَ مَهْرَا يَدُعْوعَلٌ رِغْلٍ» للا هبني يان قَالٌ قَتَادَةُ دكي أ كم قَرَدُوا 
ِهِمْ قُرآنًا: أ بََُوا عَنَا مَْمَته ينا هد لقا ربناه مرضي عَنَا وَأَرْضَاتاه فم وفع كلِكَ 


عن 








عند المقارنة بين رواية عروة بن الزبير ورواية أذس بن مالك نجد أن في بعض طرق 
رواية أفس بن مالك زيادة مفادها أن تلك العبارة قد مُسخت أو رُفعت بعد أن كانت 
قرآنا. والسؤال: هل تلك الزيادة ثابتة من قول أفس بن مالك رضي الله عنه أم أنها 
زيادة من بعض الرواة؟ 

الظاهر أنها من كلام بعض الرواة» أدرجوها في الرواية لتفسير عدم وجودها في 
المصحف. حيث أنهم لما رووا عن أذس أن جبريل جاء بذلك الوح لإخبار الدبي قل 
ظنوا أن ذلك الوحي كان جزءا من القرآن الكريم؛ وما وجدوا أن الصحابة لم يثبتوه في 
القرآن الكريم؛ فسروا ذلك بكونه قد ذُخ أو رُفِع» ونصوا عليه في الرواية دفعا 
للتساؤل الذي يثور في ذهن السامع لتلك الرواية: إذا كان الوحي قد نزل بذلك وتداوله 
الصحابة فأين ذهب؟ ولكن غاب عنهم أن كون جبريل جاء بذلك الوح لا يعني 
بالضرورة كونه من الكتاب المنرّلء وعدم إدراجه في المصحف دليل على أنه لم يكن 
من القرآن الكريم» وليس دليلا على كونه تبيخ أو رفِع. 

وما يؤيد هذا أن ما ورد في شهداء بثر معونة إخبار بمصيرهم وبما نالوه عند الله 
تعالى» وليس حكما شرعيا. والنسخ إنما يلحق الأحكام الشرعية لا الأخبار؛ لأن الذي 
يحتمل التغيير والتبديل هو الأحكام الشرعية» بأن يأتي حكم شرعي محل حكم 
شرعي قديم انتهت الحكمة من تشريعه. أما الأخبار فلا يلحقها النسخ. 














50 
كما أن عبارة الرفع لا تستقيم مع القرآن الكريم: كيف يُقال أن تلك العبارة قد 
رُفِعت والرواة يذكرون لفظها؟ ولا يمكن أن يقال بأن أصل الآية رُفِع وأن الذي 
يذكره الرواة هو معناها؛ لأن الكلام إذا صدر من قائله لا يُكصوّر رقعه. ولا يكن 
القول إنه رُفِع عن طريق إنسائهم إياه؛ لأن الرواية لا تذكر الإفساء» بل تنص على 
الألفاظ الواردة وتؤكدها! 





نخلص مما سبق إلى ترجيح رواية عروة بن الزبير التي تذكر أن الوحي الذي جاء به 
جبريل كان لمجرد إعلام الرسول يلل وأصحابه بمصير ذلك الوفد من الصحابة رضي 
الله عنهم؛ وأنه لم يكن يُراد به أن يكون جزءا من الكتاب المنرّل على الرسول 6 
وهو القرآن الكريم. 
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اكبحك الخامس هشر ها يسم "اآية الرجة" 


ف تتم دراسة الروايات المتعلقة بما يسمى "آية الرجم' من ناحيتين: الأولى: النظر 
في السياق التشريعي لعقوبة الزناء والخانية: النظر في الروايات الواردة في شأنها. 


السياق التشريعي لعقوبة الزناء 


أول الشريع ججاء في عانوية الزنا هو قوله تعالى: «إوَآلَّق أن 


ع 5 أكأَنيكوهنَ 


قينا 





تَأعرصْواء وماق أنه كات قَمَاتسِكًا ©) الساء :سد 


يرى جمهور المفسرين أن هذه الآيات عامة في من ارتتكب الزناء سواء أكان ثيبا أم 
بكراء وأن الآية الأولى في عقوبة النساءء والآية الشانية في عقوبة الرجال.(') وقد سبق 
عرض أقوال العلماء في تفسير هذه الآيات» والذي يهمنا هنا أن هذه الآيات - 
بالاتفاق- هي أول تشريع يتعلق بعقوبة الزنا. 

أما التشريع الغاني المتعلق بعقوبة الزناه فهو ما أخرجه مسلم: حَدٌكَْا يحت بْنْ يختى 
القيبيك؛ أَخْبَرَئًا هُقَيْمُ عَنْ مَنْصُورِِ عَنِ الحسّن» عَنْ حِطّانَ بْنِ عَبْدٍ الله الرَقَائِيٌ 
عَنْ عْبَادَةَ ْنِ الضصَّامِتِه قَالَ: قَالَ َسُولْ الله تله: "حَدُوا عَن خُدُوا عَبِ قَدْ جَعَلَ الله 
هن سيلا البكْر باكر جلك مائَةٍ وَنَفيِ سنَِ وَالقيّبُ باليّبٍ جلك مائقٍ وَالبَجِمْ 


)١(‏ انظر الأقوال الأخرى في تفسير الآيات في: الرازي؛ اتنفسير الكبيرء ٠ج‏ ص 747 -57 7. وقد ذهب أبو 
مسلم الأصفهاني إلى أن المراد بقوله تعالى:8 ألقَحِمَة هن يُمَليِكُمْ 4 [النساء: 06] 
النساء اللاتي يأتين السحاقء وليس الزناء وأن قوله تعالى :ا وَألدَانِ َيِه منحكُرْ © [النساء ل 
المراد به الذين يأتون اللواطة» وليس الزنا. وم يوافقه على معنى الجزء الأول من الآيات أحد. ويؤكد 
عدم صحة ما ذهب إليه أن اشتراط أربعة شهود إنم| يكون في الزنا لا في غيره. (التفسير الكبير» ج94 
ص779). والظاهر أن الذي حمل أبا مسلم الأصفهاني على ذلك الرأي الفريد هو استاتته في محاولات 
نفي وقوع نسخ الأحكام في القرآن الكريم. 
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هذا التشريع جاء لبيان قوله تعالى: ٠‏ أو يحل لله َُنَّ هيلا 4 [النساء: .]٠٠‏ وقد 
اختلف العلماء في هذا التشريع: هل هو من باب النسخ أم من باب البيان؟ فذهب 
بعضهم إلى أنه من باب النسخ. يقول الطحاوي الحنفي: 'فكان حدّهن قبل أن يجعل لمن 
سبيلا ما ذكره في هذه الآية ثم جعل لمن سبيلا فيها حدًا يخالف ذلك الحدّ المذكور في 
تلك الآية» فدلّ ذلك أن السنّة قد تَنْسحٌ القرآن» كما يَنْسَح القرآنُ القرآن.'('' ويقول 
ابن حجر: '"حديث عبادة ناسح لما شرع أولا من حبس الزواني في البيوت» فديخ 
الحبس بالجلد وزيد الغيبٌ الرجة؛ وذلك صريح في حديث عبادة» ثم تُييخ الجلد في حقٌ 
العيّب» وذلك مأخوذ من الاقتصار في قصة ماعز على الرجم...'(9) 





وذهب بعضهم إلى أن هذا من باب البيان لا من باب النسخ. يقول الخطابي: "وقال 
آخرون بل هو مُبيّن للحكم الموعود بيائه في الآية؛ فكأنه قال عقوبتهن الحبس إلى أن 
يجعل الله لمن سبيلاء فوقع الأمر بحبسهن إلى غاية» فلما انتهت مدة الحبس وحان 
وقت مجيء السبيل» قال رسول الله يه خذوا عني تفسير السبيل وبيانه» ولم يكن 
ذلك ابتداء حكم منه.'() 


وسواء سمينا ذلك فسخا أم سميناه بيانا فالقضية مجرد اصطلاح؛ والمهم أن حكم 
الحبس قد انتهى» وأنه قد حلّ محلَّه الجلد والرجم للغيبء!؟) والجاد والحفي للبكر. 


)١(‏ الطحاوي» شرح مشكل الآثار» ج١؛‏ ص7377. 

(؟) ابن حجر العسقلاني؛ أحمد بن علي» فتح الباري شرح صحيح البخاري» تصحيح محب الدين الخطيب 
(بيروت: دار المعرفة؛ 11"1/4١ه)‏ ج217 ص9١١.‏ 

(©) الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» معالم السئن (حلب: المطبعة العلمية» 
اهم 19937م) جل ص13", 

(؛) يرى جمهور العلماء أن جلد الزاني المحصّن الوارد في حديث عبادة بن الصامت منسوخ بفعل الرسول 
كي يقول بن حجر: "وذكروا أن حديث عبادة منسوخ؛ يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ: الثيب بالثيب 
جلد ماثة والرجم؛ والبكر بالبكر جلد ماثة والنفي» والناسخ له ما ثبت في قصة ماعز أن النبي كَل رجمه 
ول يذكر الجلد... وذلك ني قصة الغامدية والجهنية واليهوديين» م يذكر الجلد مع الرجم." (ابن حجرء 

















ا" 
وإأسفا مق يعض نارق عنم الرواية أن عق القويةالم تسكن من ستياه لبي 
يله بل كانت بوحي من الله تعالى. جاء في مسند أحمد: : حَدَدَنا نحَمَدُ بُْ جَعْمَنِ حَدَّنا 
عو بر ريا عا انس شِيّ عن ابْنِ الصّامِتٍ قَالَ: 
كن يَسُولُ الله #له: إِذا نَل عَلَيْهِ الونيم أَئّرَ عَلَيْهِه كَرَبَ لِدَلِكَه وَتَرَيدَ وَجْهُهُ فَأَدْرَلٌ الله 
ا 1 ري عَنُْ قَالَه 'خُدُوا ع قَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيًّا القيّبُ بالكيّبِ» 
وَالبَكْرُ باليكرء العيّبُ جْد مِاَةٍ وَيَجْمٌ الِجَارَقَ وَاليِكْرُ جَلْد مِائَةِ كمَّ َف سَنَق' 
وذ مستت يعي الرزاقه لمعاف تالقان عر بلقني زر لقن 
00 الرََائِيَه عَنْ عْبَادَة بْنٍ الصَّامِتٍ قَالَ: كان يَسُولُ اللّهِ يل إِدَا نَرَلّ 
كَرَيِّدَ لِدَلِكَ وَجْهْهُ قَالَ: نل عَلَيْهِ دَاتَ يَوْمِ فَلَتِيَ» فَلمّا سي عَنْهُ قَالَه 'خُدُوا 
يي لكي بالكيّب جَلْد مال فم وَجمْ باليجارق والبكد 
بالببكر جَلْد مالآ ثم تفي سَتق' 
هذه الروايات تذكر أن عقوبة الرجم جاءت بوحي من الله تعللك ولكن ذلك 


>فتح الباري» ج؟١؛:‏ ص9١١).‏ وذهب عل بن أبي طالب» وأحمد. وإسحاق بن راهويه» وداود 
الظاهري؛ وابن المنذر, إلى أن الزاني المحصن تلد ثم يُرجم." (ابن حجرء فتح الباري» ج017 
ضن 2.116 

وبما استدل به جمهور العلماء على نسخ عقوبة الجلد في حق الزاني المحصّن اكتفاء الرسول وَل بعقوبة 
الرجم ني حديث العسيف» وهو متأخر عن حديث عبادة بن الصامت؛ لأن حديث العسيف رواه أبو 
لود و ا رسا ا “عاد الوط غات رد شن ان كاب شل ل لاز 








َقَالَ: إِنَّ ابني كَانَّ عَسِينًا عَلَ 
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َم إن سَألْتُ أهل 





انه وَعَرْبَهُ اا وَأمر أَنََِا ادلي أنيَي امرآة الآخر كن مقت رعتها. اطقاقت. قتعها:" 
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الوجي لم يكن قرآنا متلوًا يُدوّن ضمن القرآن الكريم. وفائدة هذا أن الخص الذي 
شرعت به عقوبة الرجم يكن تسميته وحيا؛ لأنه جاء به وجي من الله تعالىء 

ويمكن عَدُّه من كتاب الله تعالى» أي مما كتبه اللّه تعالى على عباده. 


ومحل الشاهد في بحثنا أن هذه هي المناسبة التي شرع فيها الله عز وجل عقوبة 
الرجم» ولو كانت عقوبة الرجم قد شرعت بما يسمى "'آية الرجم' (الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما البتة)» لكان هذا هو موضع نزوطاء ولدكرت ضمن هذه الروايات. 
ولكن الروايات صريحة في أن عقوبة الرجم كانت بوحي من الله تعالى» ولكن التعبير 
عن ذلك الوحي جاء بألفاظ الدبي كَل. وليس في الروايات شيء من ألفاظ ما مُسمى 
'آية الرجم”؛ ولا توجد فيها إشارة إلى أنه قد نزل قرآن بعقوبة الرجم ثم تُسخ أو رفع! 
وفضلا عن ذلك» لا توجد أي روايات أخرى تتحدث عن مناسبة أخرى نزل فيها 
الوحي بعقوبة الرجم لا بألفاظ "الشيخ والشيخة"؛ ولا بغيرها من الألفاظ. وبناء على 
هذاء فنحن أمام أحد احتمالين: 

أحدهما: أن ما يُسمى 'آية الرجم' لا وجود له؛ لأنه لم يرد ذكرها عند تشريع عقوبة 
الرجم؛ وهي المناسبة التي كان يُفترَض أن تنزل فيها. وأن ما يروى في خطبة عمر بن 
الخطاب من قوله في عقوبة الرجم: 'قريضة أَئَْلَها لل" "اليم في كاب الله حقُ' شير 
به إلى الرجم عقوبة كتبها الله تعالى على عباده» والظاهر أن ذلك كان بالوحي الذي جاء 
به المَلَكُ إلى الرسول كَل بهذه العقوبة» ولذلك فهي فريضة أنزها الله» وهي حق في 
كتاب الله؛ لأن الله عز وجل هو الذي كتبها على العباد بوحي إلى رسوله يل ولكنه لم 
يكن وحيا متلرًا؛ ولم يقع فيه شيء من النسخ. وسيأقي فيما بعد ذكر كلام من كتاب 
فتح الباري يشير إلى هذا المعنى. 

الاحتمال الثاني: أن ما يُسمى "آية الرجم' نزلت بعد ذلك» ثم تُييخت. ولا يممكن - 
طبعا- القول إنها نزلت قبل ذلك؛ لأن حديث عبادة بن الصامت صريح في أن ذلك 























كان أول تشريع لعقوبة الرجم. 

هذا الاحتمال العاني بعيد لمخالفته النسق القرآني في التشريع؛ فقد جاء في حديث 
عبادة بن الصامت عقوبة الرجم والجلد» ثم بعد ذلك جاءت الآية الشانية من سورة 
النور مؤكدة لعقوبة الجلد» وبقيت تلك الآية ثابتة التلاوة والحكم. وإذا افترضنا نزول 
ما يُسمى 'آية الرجم”» فلماذا يكون تخصيصها بنسخ تلاوتها أو رفعها مع بقاء 
حكمهاء ولا يقع ذلك مع آية عقوبة الجلد» مع أنهما يتعلقان بجريمة واحدة» هي الزنا؟ 
لقد حاول بعض الرواة الذين أوردوا ما يُسمى 'آية الرجم' التخلّص من هذا الإشكال» 
فجاؤوا بالعجب» حيث طعنوا في تلك الآية باختلال نظمها وعدم مطابقته للمراد 
منهاء وجعلوا ذلك سببا لاستبعادها من المصحفهء وهو كلام في غاية الدكارة. وسيأتي 
الحديث عن هذا عند دراسة الروايات المتعلقة بها. 

لقد روي عن علي بن أبي طالب أنه جلد امرأة ثيّبا أقرّت بالزناء فقيل له: جآذتهاء كمَّ 
رجنتها؟ قَالَ: 'جََدْتْهَا بحِتَابٍ الله وَيَجَمْقُهَا بِسْنّةِ رَسُولٍ الله يل.'7" فأشار إلى أن 
الرجم ثابت بالسنّة لا بالقرآن» ولو كان يعلم أن قرآنا نزل في الرجم ورُفِع تلاوة مع 
بقاء الحكم؛ لقال جلدتها بكتاب اللّه ورجمتها بكتاب الله. 

التشريع العالث المتعلق بعقوبة الزنا هو قوله تعالى: «( أريَة اَن كو عل كيد 
منْهْما دوك [النور: ؟]. وقد نزلت هذه الآية بعد حادثة الإفك» وكان ذلك في السنة 
الخامسة أو السادسة للهجرة:؛ على اختلاف في تحديد تاريخ حادثة الإفك.() 

ولا بد أن تكون رواية عبادة بن الصامت قد وقعت قبل نزول هذه الآيات؛ لأن 
تلك الرواية جاءت مبيّنة لقوله تعالى: « أو ييَجَكَلَ أَلَهُ لَهُنَّ سَيِيلَا © [النساء: هن 
)١(‏ مسند أحمد؛ ط الرسالة؛ ج؟» ص6/. وفي صحيح البخاري: صحيح البخاري حَدَّئَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا 

شبك حَدَئنًا سَلمَة بن كُوَيْلء قَالَ: سَمِعْتٌ الشَّمِْيّ يدث عَنْ عن رَضِيَ اللعَنُ حينَ رَجَمَ اه يوْمَ 

التمعة: وقال :«قد 2 بسن رَسُولٍ الله يا. صحيح البخاري؛ كتاب الحدود؛ باب رجم المحصن. 
(؟) المباركفوريء الرحيق المختوم؛ ص7/7. 
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وجاء الخص فيها على عقوبة الغيب والبكر» ولو كانت آية سورة الدور قد نزلت لكانت 
هي المبيّنة لعقوبة البكر» ولأشار إليها الرسول مل واكتفى ببيان عقوبة الديّب. 
فستخلص من دراسة السياق التشريعي لعقوبة الزنا عدم وجود ما يؤيد ورود آية قرآنية 
بحكم الرجم؛ بل الخابت أن تلك العقوبة ثبتت بنص كلام الرسول يل وفعله. هذا يجعلنا 
نصف تلك الروايات التي تتحدث عن ما يُسمى 'آية الرجم' بالشذوذ عن السياق 
التشريعي» وهو الأمر الذي يبعث على الريبة في صحتهاء ويدعو إلى التشديد في تمحيصها. 
إنه من المعلوم أن النسيخ يحكون بتغيير حدكم سبق تشريعه لمدة معيئة لحكمة ماء ثم أراد 
الله عر وجل تغيير ذلك الحكم لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى» فيكون ذلك التغيير 
بالنسخ, أما في حالة ما يُسمى 'آية الرجم' فإنه لم يتم فسخ المكم؛ بل الحكم باق» 
ولكن فقط اختفى النص الذي يدل على ذلك الحكم! وهو أمر غير معهود في الشرع. وما 
المشكل في تلك الآية -وهي كلام الله الملحكم- حتى تختفي مع بقاء حكمها. ولا يعترض 
علينا -في هذا المقام- معترض بأن الله تعالى يفعل ما يشاء» وأنه عز وجل لا يُسأل عما 
يفعل؛ لأننا لا نعترض على حكم الله عز وجل -إن ثبت- ولا على قدرته على فعل ذلك» 
ولكننا نتساءل عن صحة الروايات» ونريد التحقق من صحتها. 
نَظُمْ ما يُسمّى "آية الرجم'؛ 


الناظر في النصوص الشرعية يجد أن الشارع الحكيم -في نصوص القرآن الكريم 
والسنة النبوية- قد استعمل لفظي الإحصان والغيوبة سواء في ما يتعلق بالزواج أم 
بعقوبة الزناء) ولم يستعمل لفظ الشيخوخة في هذا السياق» وإنما استعمل الشيخوخة 


0١(‏ من ذلك في القرآن الكريم قوله تعا:(( مهت وكا 4 [التحريم؛ ف]ء وقوله تعال: طوَالْمْخْصَكتُ 

آلدْسَةِ إلا مَا ملكت أبمندير [النساء: ]ا وني السنة النبوية قوله 8 لقي 
جَلَدُ مِائقه ثم رَجْمٌ الْججَارَة" '» وقوله :"الك أعل بها من ليها والبكْر لدتامر: مذلا كرتي" 
(صحيح مسلم). كما جاء استخدام لفظ "الإيّم" للثيب» ومن ذلك قوله :"لا تنْكَحُ الأيِمْ حَنّى 
تُسْتَأمَرَ وَلاَتنْكَحُ الِكرٌ حَتَّى تُسْتَأَدنَ"' (صحيح البخاري). 
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بوصفها مرحلة عمرية.!') وسبب ذلك أن مناط عقوبة الرجم هو الغيوبة والإحصان 
وليس العمر» ومصطلح "الشيخ' و"الشيخة" لا يعبر عن ذلك المناط» بل يعبر عن 
مرحلة عمرية قد يكون صاحبها حصنا وقد يكون غير حصن. 

ولا شك أن استعمال لفظي "الشيخ' و"الشيخة" في عقوبة الزنا فيه خلل وغرابة 
ومنافاة للاستعمال الشرعيء وقد أدرك بعض الرواة تلك الغرابة والخلل؛ وحاولوا 
التخلّص من ذلك بالتلميح إلى أن ذلك كان سببا في فسخ ما يسمى "آية الرجم ولحكن 
الحنّ الذي اقترحوه كان أسوأ من المشكلة نفسها! 

جاء في السنن الكبرى للنسائي (07/7): عَنْ كَتِيرِبْنِ الصَّلْتِ» قَالَ: قَالَ رَيْدُ بْنْ 
نَابتِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلك يَقُولُ: "المَّيْمُ وَالمّيْحَةُ إدًا نك َاكجْمُوهُمًا أَلبئّة' كَالّ 

مهنا ثلث أكيث رَسُول الله 4 قشل أَكْيِيبِيها قال شنية شُعْبَةُ كأنُّ كر دلِكَه فَقَالَ 

1 ألا ترَى أن المَّيْحَ إِدا لَه يخْصَنْ جُلد وَأَنّ المَّابٌ إدَا كن صق يُجم؟ 

هذه الرواية تزعم أن رسول الله يل كر أن يمي 'آية الرجم' على عمر بن الخطاب 
لأنها لم تكن حُحْكمَة الصياغة» ولا تعبر عن المقصود منها! 

وانظر إلى الرواية الأخرى في السنن الكبرى للنسائ (+/ 2097): أَخْبَرَكا إسْمَاعِيلُ بن 
مَسْعُودٍ الجِحْدَرِيٌء قَالَ: حَدَتَنَا خَالِدُ بْنُ الخارثء قَالَ: حَدَّنَنَا اْنُ عَوْنء عَنْ حُحَمّيِ قَالَ 
ُبْفْتُ عَنٍ ابْن ن أَخْ كَثِيرٍ بْنِ الصَّلْتِء قَالَه كنا عِنْدَ مَرْوَانَه وَفِينَا وَيْدُ ين كات فَقَالَ 


دَيْدٌ: :كنا كفا «الشَّيحْ وَالسَيْحَهُ قاوشا أَلبتّة» ققال مَرْوَان: ألا تخعَلهُ في الْمُضْحَف 


قال: قَال: ألا تتى أن الشَّابَيْنِ المَيّيِيَنِ يُْجَمَانِ؟" 


١ 


د مس 


عجو وهنذا بل 






)١(‏ وذلك في ثلاثة مواضع هي: «( ا لد وكا 
عَحِيبٌ © © [هود: 16 ل الوأ تأيه لعرر 
كرو 1 وم 2 لا لايق عق سيت َه وأا بم 

كَييرٌ 4 [القصص: ؟']. 
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هذه الرواية تزعم أن زيد بن ثابت أعرض عن إدراج "آية الرجم" في الصحف 
الشريف لأنها غير نَحَكمَة النظم؛ ولا تعبر عن الحكم المراد منها! 
لا شك أن نظم تلك الآية المزعومة فيه خلل ظاهرء وأنه لا يشبه نظم القرآن 
الكريم. ولا يمكن القول إن اللفظ الوارد في الروايات ليس هو اللفظ الأصلي للآية» 
وإنما هو رواية بالمعنى؛ لأن ألفاظ تلك الروايات لا تساعد على ذلك المخرج من 
الناحية الأولى: أن الروايات تؤكد أن الألفاظ المروية هي صيغة الآية وليس 
معناها. انظر -مثلا- العبارات الواردة في تلك الروايات: كُنَا كرا الَّيْحُ وَالمَيْحَةُ 
فَاْجْمُوهُمَا أَلْبئّةه 'لَقَدْ أَكْرأنًا ُو ل الله يلل آي اليجْم: المَيْحُ وَالِمَيْحَةُ َارْجْمُوهُما ألْبتة 
با قضَبًا ين اللدُوه 'وَقن َرَأكامًا: المّيْحْ وَالنَيْحَةُ دا رَكيَا فَارْجْمُوهُمَا ألبتة» 'وَقَدْ 
انهاه المَيْحْ وَالمَيْحَةُ إِدا كا فَارجمُوهُما لت إنها عبارات تؤكد أن هذا هو لفظ 
الآية» وليس معناها! وقد أشار إلى ذلك مكي بن أبي طالب في حديثه عن أنواع السع» 
مه يقولله "أن تزول العلاوة واللفظ» ويبقى الحكم والحفظ للّفظء ولا يُتلى على أنه 
قرآن ثابت» نحو آية الرجم التي تواترت الأخبار عنها أنها كانت مما يُتلى؛ ثم تخت 
تلاوتها وبقي حكمها معمولا به» وبقي حفظها منقولا لم تثبت تلاوته في القرآن؛(") 
الناحية الثانية: أن الخلل الأساس في نظم ما يُسمى 'آية الرجم' هو لفظي "الشيخ 
والشيخة" لكونهما يخالفان الاستعمال الشرعي ولا ينطبق عليهما المكم المقصود. 
وهذان اللفظان لا يمكن روايتهما بالمعنى -حتى لو سلَّمنا أن الصيغة المروية ليست 
هي لفظ الآية ولكن معناها- لأن أي رواية لما بالمعنى ستؤدي إلى تغيير المحكم 
نفسه وتقيبر مضمون القصة من أصلها! 


فستخلص من النظر في نظم ما يُسمى "آية الرجم' أنها لا تشبه أسلوب القرآن الكريم. 





.51 مكي بن أي بي طالبء الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. ص‎ )١( 




















دراسة الروايات التعلقة يما يسمى "آية الرجم": 


الروايات الأساسية التي وردت فيما يتعلق بما يسمى 'آية الرجم' ثلاثة: الأولى: 
منسوبة إلى أبي أمامة بن سهل عن خالته. والغانية: منسوبة إلى كثير بن الصلت عن 
زيد بن ثابت. والخالفة: منسوبة إلى ابن عباس عن عمر بن الخطاب» وهذه الأخيرة هي 
الرواية الأكثر شيوعا. 
أولاً: رواية أبي أمامة بن سهل عن خالته: 

جاء في السنن الكبرى للنسائي (1/ 07): أُخَْرنِ إِيْرَاهِيمُ بْنْ يَعْقُوبَ الخؤيَجَاقٌ» 
َالَ: حَدَّكنَا ابْنُ أي مَرْيَمَ قَالَ: أُْبَرا اللَيْثْء قَالّ: حَدَّكي حَالِدُ بْنُ يَزِيتَ عَنْ سَعِيدٍ 
أبي هِلالء عَنْ مَرْوَانَ بْنِ عْْمَاكه عَنْ أي أَمَامََ بن سَهْلِه كاله حَدَكَئني الي 
: لد أَكْرَأنَا رَُولُ الله كَل آي اليَجْم: «الّْحْوَالشّيْحَةُ فَارجْمُوهما مه بم قَضَيًا 
من اللدّقه 00 
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الملاحظ أن هذه الرواية تنص عل أن الرسول يف أقرأ الصحابة تلك الآيةه وهذا 
يناقض ما سيأتي ذكره في رواية كثير بن الصلت من أن الرسول فل كره أن يكيب 
عمرين الخطاب "آي الرج". 

وهذه الرواية ضعيفة؛ لأن في سندها مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى 
الزرق. قال عنه في ميزان الاعتدال: "ضعّفه أبو حاتم. وقال أبو بكر محمد بن أحمد 
الحداد الفقيه: سمعت النسائُ يقول: ومن مروان بن عثمان حتى يصدق عل الله؟ قاله 
في حديث أم الطفيل:'9) 


)١(‏ والرواية موجودة أيضا في المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ ٠٠2)5؛‏ والمعجم الكبير للطبراني 
(ه؟/ 46م1). 
2( الذهبي» ميزان الاعتدال» ج4؛ ص 97. 














بسنا 
ثانياً: رواية كثير بن الصلت عن زيد بن ثابت: 

وقد جاءت هذه الرواية من طريقين: أحدهما: طريق شغبة عن قتادة عن يونس بن 
جبير. والشاني: طريق خالد بن الحارث عن عون عن محمد عن مجهول. 








2-4و 


الطريق الأول: جاء في فسكك. اين (مخرجا مسر 6/- 8اء): حَدَّكَنَا مد بن 
جَعْئِ حَدَكََا شُعْبَةُ عَنْ تاد عَنْ يُومْس بْنِ جُبَيِِ عَنْ كَِيرٍ بْنِ الصَّأْتِ قَالَ: كان 
سَعِيدُ بْنُ العَاصٍ وَرَيْدُ بن َابتِ يَْْبَانٍ اْمَصَاحِقٌهء فَمَرُوا عل هَذِه الآيّ َال زَيْد: 
غيفة رثول اللّهِ يل يَقُولُ: 'الشَّيْحُ وَالشَّيْحَةُ إِدَا رََا قَارْجْمُوهُمَا لبت فَقَالَ عْمَرُ: لما 
أنْلّث أَنَبْتُ رَسُولَ الله له فَقُلْتُ: أَكْيَبْبِييَه قال شُعْبَةُ َك كر لق قل غتز 0 
ألا ترى أن الشَبْح دا لم يخْصَنْ جلك ون الاب دا وَل وقد أَحْصِنَ رُجم" 

وقد جاءت مختصرة في السنن الكبرى للنسائي (3/ 601): أَخْبَرَئَا مُحَمَدُ بْنُ المقق» 
قَالَ: حَدّكَنَا تُحْمَدٌ (بن جعفر الوركاني)؛ قَالَ: حَدَّكْنَا شُعْبَة عَنْ قَتَادَه عَنْ يُودْسَ بْنِ 
جْبيِ عمد 31 لل إن اوت عل ور ا ال 
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جُلِد؛ وَأَنّ الشَّابٌ إِذّا رَنَا وَقَدْ أَحْصِنَ رُجم؟" 


عند النظر في هذه الرواية نجد أن الكلام المنسوب إلى زيد بن ثابت ليس نصا في أن 
عبارة 'الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة' من القرآن الكريم؛ حيث إنه عبّر عنه 
قيلت بعك وسول الله 107 يقرا" لا شاك أن اللين يمشن يرنه آبة متسويعة 
سيقولون إن تأويل الكلام أنه سمع رسول الله يتلوها! ولكني لست معنا هنا بالتأويل» 
وإنما أدرس الروايات بالألفاظ التي وردت بها من أجل مقارنتها بالروايات الأخرى 
والكشف عما فيها من خلل. 


أما الكلام المنسوب إلى عمر بن الخطاب فإنه ينص علل أنها قرآن» حيث عبّر بقوله: 




















"ما أنزلت"! 

وعند التدقيق في الرواية نجد فيها تناقضا ونكارة؛ وبيان ذلك في الآني: 

جاء في مطلع الرواية: 'كَانَ سَعِيدٌ بْنُ الْعَاصٍ وَرَيْدُ بْنُ نَابتِ يَكُثْبَانٍ الْمَصَاحِفَء 
كما عَلَ هذه الآيَ' وهذا يعني أنها كانت مكتوبة؛ وبقيت كذلك إلى زمن جمع 
المصحف. ولكن الرواية تنص في نهايتها على كراهة الني كَل أن يملي تلك الآية - 
بعد نزوطا- على عمر بين الخطاب! وهذا يحتمل أحد أمرين: 

الاحتمال الأول: أن الني فل قرأها على الصحابة شفاهة فقطهء ولم يأذن لهم في 
كتابتها. وكأنه كره كتابتها في المصحف: إما لكون صيغتها غير نَحْكُمّة ولا تنطبق على 
المراد منها -كما تشير إلى ذلك الرواية- وهذا أمر في غاية النكارة: كيف يكون كلام 
اللّه تعالى غير ُحكم الصياغة؟! وكيف يكره رسول الله يله كتابة كلام الله تعالى؟! 
وإما لأنها نُسخت بعد إنزالها مباشرة» وهذا أمر في غاية الغرابة: كيف تنزل ثم كُنسخ 
مباشرة مع أن حكمها باق؟! 

الاحتمال الثاني: أن الرسول َلك خض عمر بن الخطاب بالمنع من كتابتها؛ مع 
السماح لغيره من الصحابة بذلك. وهو أمر لا يقبله الشرع ولا العقل. 

كما أن الرواية تنص على سعي عمر بن الخطاب إلى كتابة تلك الآية» ويُستفاد من 
ذلك السعي أنها لم تحكن مكتوبة» ولم يحكن أمام عمر بن الخطاب طريق إلى الحصول 
عليها سوى باستكتابها من الرسول له مباشرة» ولكن الرسول فل امتنع من ذلك. 
وهذا مناقض لصدر الرواية التي تنص على أن الآية كانت مكتوبة إلى زمن جمع 
المصحف! فهل خالف الصحابة توجيه الرسول وله فكتبوها على الرغم من كراهته 6 
لذلك! أم أنه أذن للبعض في كتابتها ومنع عمر بن الخطاب؟ هذا تناقض وتخليط في 
الرواية ينادي عليها بالتهافت! 

وتنص الرواية على تعليل كراهة الدي كل أن يُمْل 'آية الرجم' على عمر بن الخطاب 
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بأنها لم تكن حُْكُمَة الصياغة؛ ولا تُعبّر عن الحكم المقصود منها! وهذا أمر غير 
معقول: كيف يحون كلام الله تعالى غير نكم ولا يُعبّر عن المقصود منه؟! 

ومن الغريب أن ابن حجر العسقلاني أورد هذه الرواية للاستظهار بهاء وعقب 
عليها بقوله: "فيستفاد من هذا الحديث السبب في فسخ تلاوتها» لكون العمل على غير 
الظاهر من عمومها"7) وهذا التعليق غريب؛ لأن مشكلة "آية الرجم' -حسب ما تشير 
إليه الرواية- أنها غير حُحْكَمَة الصياغة؛ ولا تُعبّر عن الحكم المقصود منها. وليس 
المشكلة في مجرد عمومها؛ لأنه يوجد في القرآن الكريم عشرات الآيات التي هي من 





باب العام الذي أريد بها الخصوص» ولم يحكن ذلك سببا في فسخهاء بل هي لحْكْمَةُ 


تلاوةٌ وحكما! 


وقد تنبّه الشيخ الشنقيطي إلى هذاء ولم يهضم تعليل ابن حجرء فعقب عليه قائلا: 
"ولكن ما أشار إليه ابن حجر من استفادة سبب نسخ تلاوتها من بعض الأحاديث 
المذكورة غير ظاهر؛ لأن كثيرا من الآبات بُبيّن الي فُليِ تخصيص عمومه؛ ويوضصّح 
المقصود به» وإن كان خلاف الظاهر المتبادر منه» ولم يؤدّ شيم من ذلك إلى فسخ 
تلاوته كما هو معلوم'9) 

وقد بالغ السيوطي في الإغراب في محاولة تعليل ذلك بقوله -بعد إيراد كلام ابن 
حجر-: 'قلث: وحظرًلي في ذلك تُكتَةٌ حَسَنَة وهو أن سَبَّيةُ الخفيفٌ عل الأمة بعدم 
اشتهار تلاوتها وكتابتها في المصحف» وإن كان حكمُها باقيا؛ لأنه أثقل الأحكام 
وأشدّهاء وأغلظ الحدود. وفيه الإشارة إلى تَدْب السّثْر.'7") والواقع أن ما ذكره السيوطي 
في غاية الغرابة: أين التخفيف ما دام حكمُها باقيا؟ إن الفقل ليس في تلاوتها وكتابتها 


. 1417 ابن حجرء فتتح الباري؛ ج١١؛ ص‎ )١( 

(؟) محمد الأمين الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» 515١ه/‏ 6م) جه ص 1/١‏ 

() السيوطيء الإتقان ني علوم القرآن؛ ج ”7 ص 5/- /41. 

















في المصحف» إنما الفقل في حكمهاء وما دام الحكم باقيا فلا وجه للتخفيف. وأين 
وجه السَّثْر؟ وظاهر الرواية هو السعي إلى إسقاط حكم الرجم بالمنع من كتابة 'آية 
الرجم" .وليم السي إن عدم اشتهارهاء وما أنزل القرآن الكريم إلا ليُتلى ويشتهر بين 
الناس؟ ولاذا تُخْصّْض 'آية الرجم' ' وحدها بالسعي إلى عدم اشتهارها وكتابتها مع ثبوت 
حكمها واشتهاره؟ 

المفارقة في هذه الرواية أنه على الرغم مما في متنها من تناقض ونكارة شديدة» فإن 
سندها يبدو جيدا! ولكن نقطة الضعف فيه أن قتادة لم يصرح بالسماع من يوفس 
بن جبير» وكذلك يوذس بن جبير لم يُصرح بالسماع عن كثير بن الصلت» بل رواها 
كلاهما بالعنعنة» وهذا يفتح الباب واسعا للتدليس. وقد كان قتادة مشهورا بالتدليس» 
ولا بد أن تحكون هذه الرواية قد دخلت هذا السند الجيد من تدليسه عن بعض 
الضعفاء. ومن المعلوم أن قتادة كان يجمع الروايات دون تدقيق في رجال السّند. جاء في 
سير أعلام النبلاء: 'عَنْ مُغِيْرَة قَالَ الشَّعْيُ: قَتَادَهُ حَاطِتُ لَيْلب'(01 

نعم؛ لقد كان شُعْبة بن الحجاج شديد الإنكار للتدليس؛ وكان يُدقّق في رواياته 
عن قتادة حت يميز منها المدلس. جاء في سير أعلام النبلاء: "قال عَبْدُ اليَحْمَنٍ بن 
مَهْدِيٌ: 5 شعْبَة 6 أتفئّدُ قم قَتَادَى قَإِذَا قَالّ: سيعت 3 حَدَّئَنَه خَنَطْئُكُ ولد 
"7 وهذه الرواية ثما لم يصرح فيه قتادة بالسماع؛ فالظاهر أنها من تدليساته 
التي فاتت شعبة. 

الطريق الثافي: جاء في السنن الكبرى للنسائ (1/ 6097): أَخبَركًا إسْمَاعِيلُ بن 
مَسْعُودٍ الجَخْدَرِيٌ» قَالٌ: حَدَمَنَا خَالِدُ بْنُ الخارث» قَالَ: حَدَّكَنًا ابن عَوْنِه عَنْ ححَمّي قَالّ: 
3 عَنٍ ابْن أَخي كير بن الصَّلْتِء قَالّ: كنا عِنْدَ مروَانه وَفِيَا ريد بن تَايتء َقَالَ 
ريك 5: كنا كثراً. «الشَّيْحُ وَالشَيْحَةٌ ما نشتوهنا َلْبعَة؛ مَقَالُ مَرْوَاتُ: ألذ عله فى التشعي: 








ِ 





311/7 الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» ج 0 ص‎ )١( 
7١9 (؟) الذهبي. سير أعلام النبلاء» جلاء ص‎ 
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قال: قال ألا ترى أَنَّ المَابَيْنِ القَيينِ يُرْعِمَان؟ ذَكَرْنَا دَلِكَ وَفِينَا عْمَرُ كَمَالَ: أنا 
أَنْفِيكمْ. كُلْنا: ّ َلِكَ؟ قال أَذْمَتُ إِلَ يَسُولٍ الله تله إِنْ سَاءَ الله فََدْكُرْ كُدَا 


َكدَاء فَدَا ذكَرَ َيه اليج كَأَُولُ: يَا رَسُولَ الله أَكْيني آيَهَ التَجْم. قال: فاه كَدَكْرَ دَلَِ 
اه ل الا أشتطية: 

على الرغم من كون هذه الرواية ساقطة سنداء لجهالة أحد الرواة فيها (عَنْ خحَنّيِ 
قَالَ: نُبّنْتُ عَنٍ ابْنٍ ن جني كير بْنِ الصَّلْتِ)» فإننا فستعرضها لاستكمال مشاهد الصورة 
الدرامية التي ريمت حول "'آية الرجم" 

تنسب هذه الرواية الطعن في دقة ألفاظ "الآية" إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه؛ 
ففيها جواب زيد بن ثابت بأن عدم إثباتها في المصحف لكونها غير دقيقة في التعبير 
عن العقوبة المقصودة منهاء ولا تذكر الرواية أنها استُبهدت بسبب كونها منسوخة! 
وتضيف هذه الرواية مناكير أخرى» حيث تذكر أن عمر بن الخطاب ذهب إلى رسول 
الله يل ليحتال عليه حتى يذكر له 'آية الرجم' ويستكتبها منه (فَأَذْكُرُ كذَا وكُدا قدا 
در َيه اَم فَأَقُولُ: يا رَسُولٌ الل أَكْيِبْني آيَةَ الجْم)! والسؤال هنا: ما الداعي إلى 
الاحتيال على الرسول يِه من أجل استكتاب آية من القرآن؟ إذا افترضنا أنها كانت 
منسوخة؛ فإن زيد وعمر وغيرهما من الصحابة يُفترَض أنهم علموا بنسخهاء وعندئذ 
تنتفي الحاجة إلى سؤال النبي من أجل أن يُقرئهم أو يُكتبهم إياها! 

إذا افترضنا أنها تُسخته لكنهم لم يكونوا قد علموا بذلك» فإنه كان المفترض أن 
يخبرهم البي قله بذلك» ولا حاجة إلى التعبير بعدم الاستطاعة. وإذا افترضنا أنها لم 
تكن منسوخة في ذلك الوقت؛ فهم كانوا يعرفونهاء فلماذا يذهبون للاحتيال على النبي 
له من أجل الحصول عليها؟. 

كأن الرواية تشير إلى أنهم سمعوا عنهاء ولحكن لم يتمكنوا من الحصول عليهاء 
وكان المي يه يمتنع من قراءتها عليهم ومن السماح لهم بحتابتهاء فأراد عمر 


























“1 
الاحتيال عليه للحصول عليها. وهذا كلام ساقط؛ لأنها لولم تكن منسوخة لاستحال 
أن يكتمها الي فل ولو كانت منسوخة لأخبرهم بذلك» ولم يحتاجوا إلى الاحتيال 
عليه. وزيادة على ذلك» فهذه الرواية تناقض الروايات الأخرى التي تنص على أن الرسول 
ل قرأها عليهم؛ وأنها كانت مكتوبة» وبقيت مكتوية إلى زمن جمع المصحف بعد 

وفاة البي قلله. 

لقد وَل الذين سلَّموا بصحة هذه الرواية دون تدقيق عبارة 'لا أَسْقَطِيعُ' بأن المراد 
بها كونها قد دُسخت» ولكن سياق القصة لا يوحي بذلك؛ لأن القصة تتحدث عن 
حاولة عمر الاحتيال على الرسول #لٍ لذكرهاء ثم طلب كتابتهاء وكأن الرسول بل كان 
ممنوعا من ذكرهاء أو يكره ذكرهاء فأرادوا الحصول عليها بالاحتيال» ولكن الرسول 
يإ أكدّ لهم عدم قدرته على أن يُكتبهم إياها! ولو كانت قد تُيبخت لأعلمهم بأنها قد 
نُسخت وأنه لا حاجة إلى كتابتها! 

ونختم هذه القصة الدرامية حول ما يُسمى 'آية الرجم" بمشهد نَسَبَهُ ابن حجر 
العسقلاني إلى كتاب "فضائل القرآن" لابن الصُّرّدِين ونصّه: 'عَنْ رَيْدِ بْنِ ن أَسْلَمَ أن 
غْمَرَ خب الاسّء مقَالَ: لا تَشْكُوا في في اليَّجم مَإِنَهُ حَُ» وَلَقَد متنك أن أكْثبَةُ في 
الْمُضحَفٍ» تَسَأنْتُ أُح بن كنب» فَقَالَ: أَلَيْسَ أتيكني» نا فعا وول اللد ل 
كَدَفَعْتَ في صَدْرِيء وَقُلْتَ: اسْتفْرئْه آيهَ اليَجْم وَهُمْ يَكَسَاقَدُونَ تَسَاقُدَ الحر»(2 

هذه الرواية فيها أمور مُنْكرّة كلها تنادي عليها بالتهافت» وهي كالآتي: 

-١‏ أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب 'آية الرجم' في المصحفه ولكنه قبل أن 
يفعل ذلك راجع أي بن كعب في الأمرء فذكّرَهُ أي بن كعب بأنه هو الذي منعه من 
تلقيها من الرسول فَله! 


)١(‏ ابن حجرء فتح الباري» ج7١‏ ص 141. وقد بحثت عن هذه الرواية في نسخة كتاب فضائل القرآن 
لابن الضريس الموجودة في المكتبة الشاملة ولم أجدها. 
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؟- أن عمر بن الخطاب منع أبن بن كعب من تلقي "آية الرجم'؛ وأن سبب ذلك المنع 
هو كثرة وقوع الئاس في الزنا. وفي هذا طعن في عمر بن الخطاب بأنه كان يمنع الناس 
من تلقى القرآن من الرسول كَل وفيه ادعاء شيوع الزنا بين الصحابة في زمن الرسول 
ل وهو خلاف الواقع. كما يوحي بأن عمر كان يريد منع انتشار'آية الرجم' حق لا 

يتم تطبيقها على الساس الذين كان الزنا فاشيا بين المحصنين منهم! 

*- فيها اتهام للرسول يلل بأنه سكت على فعل عمر بن الخطاب في المنع من تلقي 
آية من آيات القرآن الكريم! 

والغريب أن ابن حجر لم يُدقق فيهاء ووصف سندها بالحُسْن؛ وعلّق عليها بقوله: 
"ويه عار إل بَيَانِ السّبَبٍ في َفْع تلاوتِها وَهْوَ الالخيلاف. 07 

ولا أدري كيف استنبط ابن حجر -رحمه الله- من هذه الرواية كون سبب رفع 
تلاوتها هو الاختلاف؟ والرواية ليس فيها ذكر لنسخ "آية الرجم' لا بسبب الاختلاف 
ولا بغيره من الأسباب» وإنما فيها ذكر منع عمر الخطاب أبِيَ بن كعب من تلقي الآية 
من الرسول كل وفيها اتهام عمر بن الخطاب بالسعي إلى التغطية على تلك الآية ومنع 
انتشارها حتى لا تُطبّق بسبب انتشار الزنا بين الناس! 
ثالقاً: رواية ابن عباس عن خطبة عمر بن الخطاب: 

أغلب الروايات المتعلقة بما يسمى 'آية الرجم' وردت في قصة عمر بن الخطاب التي 
رواها عُبَيْدُ النّه بن عَبْد اللّه بن عُْبَة عن ابن عباس رضي الله عنه. وقد روى هذه 
القصة عن عبيد الله أربعة رواة» هم: ابن شهاب الزهري» وسعد بن إبراهيم؛ ويوسف 
ابن مهران» وسعيد بن أبي هند. ثم تفرعت الروايات عن هؤلاء الأربعة. ويضاف إلى 
تلك الروايات رواية مُرْسَّلة عن سعيد بن المسيب. 


(1) ابن حجرء فتح الباري؛ ج217 ص 187 . 
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الملاحظ أن بعض الرواة قد أورد خطبة عمر مطولة» وأوردها بعضهم مختصرة. كما 
أن ما يتعلق منها بقضية الرجم قد ورد بألفاظ مختلفة تتراوح بين التصريح بوجود ما 
يسمى 'آية الرجم" وبين الاكتفاء بكون الرجم ثابتا بفرض الله تعالى ورسوله 4ل 
وفيما يأتي تلك الروايات. 


-١‏ رواية سعيد بن المسيب: 


رواية سعيد بن المسيب مرسلة» ولذلك فهي من حيث السند ضعيفة. كما أن الرواة 
أوردوها بألفاظ مختلفة: فرواية الموطأ تنسب إلى عمر بن الخطاب القول بوجود آية 
الرجم؛ وتورد لفظهاء وأن عمر بن الخطاب أحجم عن كتابتها في المصحف لأنها 
ليست منه؛ وتفسير بعض الرواة لدعوى الامتناع بكونها قد تُيخّت. 

جاء في موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني: أَخْبَرَا مَالِفُه حدقا يخي بن 
عْمَرُ بْنُ الطاب مِنْ مِئى؛ أَنَاحَّ 
با نع فم كوم كزنة ين تلات كه خوخ عليه قزيف 3 اتكلق» ومة يدنه إل 
السّمَاِء فَقَالَ: اللّهمَ كَبِرَتْ سي وَصَعْفَتْ فُوَّيِ وَانتَشَرَتْ رَعِيّي فَافِْطي إِلَيْكَ غَيْرَ 
مُضَيّع ولا مُفَرْط. م قَِمَ الْمَدِيئكَ َخَطبّ الكَاسّء فَقَالَ: يها القاشء قد سن 1 1 
الشتئ» وُفُرِطِتْ لحم الْقَرَائِضُ ورك عَلَ الْوَاضِحَةَ وَصَفّقَ بإِخْدى يَدَيْهِ عَلَ 
الأُخرى» إلا أن لا قضِنُوا بالكاين تبيًا كينا ينا وَشمَالاء كُمَ إيَأَحُمْ أنْ تَمْلِكُوا ع عن اق الفنيء 
أَنْ يول قَائِلٌ: لا تجَدُ حَدّيْن في كِتَابٍ اللَّوِء فَقَدْ - م يَسُولُ النّه يلل وَرَجَمْاء وَإفِْ 
وَالَدِي ؟ تَفْيِي بِيّدِهِ آؤلا أن يَقُولَ الكّاس رَادَ عْمَرُ بْنُ الَكَلابٍ في كِتَابٍ الله لَكَتَبُْهَا: 
"الشَّيْحُ وَالشَّيْحَةٌ إِدَا رَتيَا َارْجمُوهُمَا أ نا د قرَأتاهَا" 

أما رواية الترمذي فليس فيها ذكر لوجود 'آية الرجم' ولا ذكر لفظها: جاء في سنن 
الترمذي (ت شاك. 6/ 28): حَدَّتَنَا أَخْمَدُ بْنُ مَنِيع قَال: حَدَّتَنًا إِسْحَاقٌ بْنُ مسف 


اقيق أله في معيد بن السب بقول: لكا للك 





الأَروقه كن كا أن أن هليه عن شعبوالن المتكبه عَنْ عْمَرَ بْنِ الحَّلابٍ قَالَ: : ١نَجمّ‏ 
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يَسُولُ الكّه لله جم م أَبُو بحر ؛ قث وَلَؤْلا أني أكْرهُ أَنْ أَزِيدَ في كِتَابٍ الله كعبت 
في المضْحَفٍء إن قَدْحَشِيتُ أَنْ تجيء أَفْوَامٌ قلا يجدُوتَهُ في كِتَابٍ الله قَيَحْفْرُونَ بد" 


هذه الرواية تتحدث عن تأكيد عمر بن الخطاب على ثبوت عقوبة الرجم؛ وأن رسول 
الله يليه قام بهاء وكذلك فعل أبو بكر وعمر. كما أنها تتحدث عن تفكير عمر في 
كتابة عقوبة الرجم في المصحفء وليس كتابة ما يسمى "آية الرجم'؛ ولكنه أحجم عن 
ذلك لأنه لم يُردْ أن يكتب شيئاً من غير القرآن في المصحف. 

طبعاء سيقول المقبتون لما يُسى 'آية الرجم' إن هذه الرواية فيها تقدير أن عمر فكّر 
أن يكتب الرجم في المصحف لأنه وردت فيه آية ثم تُييخت» وأن رواية الترمذي 
تحمل على رواية الموطأ. ولكن هذه دعوى تحتاج إلى دليل؛ وهي تححّم واستدلال 
بمحلٌ الخلاف. لا خلاف في ثبوت عقوبة الرجم وأنها قَرْضٌُ من الله عرّ وجل ورسوله 
يله ولحكن الخلاف في طريق قَرْضِها: هل كان بوحي غير متلوٌ أكدَْهُ السنة النبوية» أم 
أنه كان بآية متلوة» أنرلت ضمن القرآن الكريم ثم هُْحَت؟ ولا يمكن التسليم 
بتقدير حمل رواية الترمذي على رواية الموطأ؛ لأنه ظاهرٌ أن الرواة تصرفوا في ألفاط 
الرواية تصرفا كبيراء وقد تتكون الزيادة الورادة في رواية الموطأ تسربت إليها من 
حكايات القصاص بسبب عدم التدقيق في ألفاظ الرواية. وهذا -عندي- أولى؛ لأن 
مضمون رواية الترمذي هو الذي يوافق السياق التشريعي لعقوبة الرجم؛ وهو الأولى 
بأن يجعل الأصل الذي تُردُ إليه الروايات الأخرى المتعلقة بخطبة عمر بن الخطاب. 


ريل لاله 


جاء في السنن الكبرى للنسائي 3 1# برا عخُُ بْنّ عَثْمَانُ اخْرَانيه قَالَ: 
حَدَّنَتا حُحَمَدْ بْنُ مُوتى» قَالَ: حَدّتَتا أيه عَنْ يخّى بْن أَيُوبَ» عَنْ يَزِيدَ بن أي حَييبِ» 
عَن كله عن شعيد ني أبي هلد عَن عبد لله بي عبد لله ثي عَمَْة بن تششوي قله 
قَالَ عْمَرْعَلَ الم قد يَجَمَ وَُولُ الله 3ه ورجنتَا" 
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وهذه الرواية ضعيفة سندا لأن فيها راويا مجهولا (عَنْ يَجُلٍ) كما أنها مرسلة عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» حيث سقط من سندها عبد الله بن عباس رضي الله 
عنه. لكن نوردها لبيان جميع الطرق التي وردت بها رواية ابن عباس عن قصة عمر. 
والشاهد في هذه الرواية أنها اقتصرت في إثبات عقوبة الرجم على السّنّة النبويّة وعمل 

الخلفاء ء الراشدين؛ ولم يرد ف فيها ذكر ما يُسَمى 'آية الرجم". 





*- رواية يوسف بن مهران: 

وردت هذه الرواية في مصئّف عبد الرزاق وفي مسند أحمد. وهي ضعيفة من حيث 
السند لوجود علي بن زيد بن جدعان» وقد سبق الكلام عن ضعفه. 

جاء في مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ ك0 قن متتو عاذت معن 
ُوسشق بن مذراته أل يع ابن حايس يَُوُ: أَمَرَ عْمَرُ بْنُ الطاب مُنَادِيًا قَتَادَى أَنَّ 
الصّلاة جَايعة 5 ب صَعِدَ د الينبد فَحَيِدَ الله وَأَنّق عَلَيْد 58 قَالَ: "يا م الكاس؛ لا 
تخدَعْنَّ عَنْ آبة اليّْم؛ فنا قد تلت في كاب الله عر وجَل وَك رتاه وَلكِنََا دَهَبَثْ 
في فُرْآنٍ كير دَهَبَ مَعَ ححَمَدِ قله وآبَةُ دَِكَ أَنَّهُ كه قد رَجَم وأنّ أَا بَخْر قد يَحَمَ 
تع و ممعقدى ولف عم وا عمق ىن عد ابكف ب هن هن إروة ا يق دغر 
وَرَجمْتُ بَعْدَهْمَا وَإِنَّهُ سَيّحِيءُ قَوْم مِنَ هذه الأَمَّةِ يُحَدَبُونَ بلرّم؛ وَيُحَدبُونَ يلو 
الشَّمْس مِنْ مَغْرِيِهًا وَيُكَدْبُونَ ِالتَّفَاعَقَ وُيُكَدْبُونَ َالخُوْض» وَيُكَدَبُونَ ِالتّجَّال 
وَيُكَدَبُونَ بِعَذَابٍ القَبْنِ وَيُكَذَبُونَ بقَوْم يَخْرْجُونَ مِنَ الثَار بَعْدَمًا أدخِنُوهًا' 

هذه الرواية جمعت إلى ضعف السند نكارة شديدة في المتن. فهي تصف نزول 
القرآن الكريم وجمعه بالفوضى: هذا قرآن كثير -ومنه آية الرجم- ذهب مع محمد فَلِلِه! 
ولا ندري كيف ذهب ذلك القرآن: هل مات بموت الرسول كل أم كيف ذهب؟ 
الرواية لا تقول إنه ذخ في حياة محمد يل وهو وقت النسخ إن مُجِدَء ولكنها تقول 
00 
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رواية مسند أحمد (مخرجاء /١‏ 57): م هُشَيْمٌ أخبرنا عَِنُ بْنُ رَيْدِه عَنْ يُوسْمَ بْنِ 
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ِهْرَانَه عَنِ ابْنِ عَبَّاي قال: 'خَطبَ عْمَرُ بْنُ الطاب -وَقَالَ هُمَيْمٌ مره حَطَبَنَا- 
بد الله وَأ عَلَيْه كر الم فقَالَ: لا خْدَعْنَ عَنْهُ قله حَدُ مِنْ دود الله ألا 
إن ْول الل أ كد جم ونا بده وَلوْلا أن يفول َاُِونَ: اد حمر في تاب الله 
عز وجل ما لَيْسَ مِنْهُ لَكَتَبتُهُ في تَاحِيّةِ مِنَ الْمُضْحَفِ. هَهِدَ عْمَرُ بْنُ الطاب -وَقَالٌ 
هيم مره وَعَبْدُ لمن ْنْ عَْفٍ وَفْلانُ وَعلان- أن َسُولَ الله 6 كد رجَمَ ونا 
من بَعْدهِ ألا وَإِنَهُ سيَكُونْ مِنْ بَعْدِكُعْ قَوْمٌ يُحَذْبُونَ باليّجْم وَبالَجَالِ وَبالشَّقَاعَةء 
َيعَدَابٍ القَبِْ وَِقَوْم يُْرَجُونَ مِنَ الَار بَعدَمًا امْتَحَشُوا' 

نلاحظ أنه على الرغم من اشتراك الروايتين في السندء إلا أنه يوجد بينهما اختلاف 
كبير في ألفاظهما: ففي رواية الإمام أحمد لا نجد ذكرا لما يُستّى "آية الرجم" وإنما فيه 
تحذير عمر بن الخطاب من مجيء قوم يكذبون بعقوبة الرجم؛ وفيها ذكر أن الرجم 
حَدّ من حدود اللهء وقد عمل بهذا الحدّ رسول الله يله والخلفاء الراشدون من بعده. 
وفيها أن عمر فكر في أن يكتب في ناحية من المصحفه أن الريجم حَدٌ ثابت في 
الشرع؛ ولكنه أعرض عن ذلك حتى لا يُكتّب في المصحف شيء غير القرآن الكريم. 
والنظر المجرد في الرواية يشير إلى أن الرجم ليس في كتاب الله تعالى» وهو يشير إلى أنه 
لم ينزل به قرآن» وتفكير عمرإنما كان في إثبات العقوبة على هامش المصحف. 

طبعاء سيقول المدافعون عن وجود ما يسمى 'آية الرجم' إن هذه الرواية فيها 
اختصار وتحمل على الرواية الواردة في مصنف عبد الرزاق» وأن عمر فكر في كتابة 
الرجم في المصحف لأنه نزلت فيه آية ثم دُييخت. ولكن هذا الكلام لا يُسلّم لأن 
الرواية لا تنص على شيء من هذاء بل ظاهرها يخالف هذا. والذي حملهم على ذلك هو 
وجود قناعة بما يسمى "آية الرجم". ولو أننا وجدنا هذه الرواية وحدها دون وجود 
الروايات التي تتحدث عما يسمى "آية الرجم' لما فهمنا منها وجود آية الرجم وفسخها. 
أما حمل هذه الرواية على ما في مصئّف عبد الرزاق فهو محل الخلاف. ما الداعي إلى 
حملها على ذلك وسياق تشريع عقوبة الزنا لا يساعد على وجود ما يسمى "آية الرجم» 
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ولماذا لا نحكم على الزيادة الموجودة في الرواية الواردة في مصنف عبد الرزاق بأنها 
إدراج ناتج عن توسّم بعض الرواة؟ 





- رواية سعد بن إبراهيم: 

وهي من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس. وقد اختلفت ألفاظ الرواية؛ فبعضها ليس فيه ذكر ولا إشارة إلى ما ُسمى 'آية 
الرجم'» وبعضها فيه مجرد إشارة دون تصريح بوجودهاء والبعض الآخر فيه ذكر طاء 

أما الروايات التي ليس فيها ذكر ولا إشارة إلى ما مُسمى 'آية الررجم' فهي الآنية: 

الرواية الأولى: السان الكبرى للنسائي (7/ 05): أَخبَرَئَا نحَمَدُ بْنُ افع التيْسَابُورِيٌ 
قَالُ: حَدئَنَا بو دَاوُه الطيَالِيِيُ عَنْ شُعْبَة عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيم قَالَ: سَمِعْتُ عْبَيْدَ 
الله بن عَبْدِ الله بْن عقْبَة يحَدّتْ عَنٍ ابن عَبَّا» أن عْمَرَبْنَ التظاب أََا أن يلت 
بِيق خُطبَةٌ يبل فِيهَاء فَقَالَ لَهُ عَبْدُ البَحْمّن بْنُ عَوْفِ: إِنّمَا يَحْصْركَ هَاهْنَا غَوْعَامُ 
الكايس» فََوْ أَخَرْتَ دَلِكَ حَقّ تَفْدُمَ الدِيئة فَأَخَرْهَا حَبَ كَيِمَ الْمَدِيئة 
مِنَ الْمِيرِ مَسَمِْمهُ يب كَقَالَ في حظبيه: "ألا إن رول الله له رَجمَ وَرعَننا بَعْدة' 


قال 'قَدَلَوْتَ 








الرواية الغانية: السنن الكبرى للنسائي (5/ 605 أَخْبَرَنِ هَارُونُ بْنُ عَبْدٍ الله 
لاله قَالَ: حَدَكنا أَبُو داو الطَيَالِييُ كاله حَدَكَنا شُْبَكُ عَنْ سَعْدِ بن إبرَاهِيم قَالَ: 


في العوم 


سَمِعْتُ عْبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ الله بْنِ عُْبَة يحَدّتُْ عَنِ ابْنِ عَيّايس عَنْ عَبْد اليَعمْنِ بْنٍ 





عَوْفِه قَالَ: خَطبَ عْمَنُ فَقَالَ: 'إنَّ َسُولٌ الله 8 قَدْ رَجَمَ وَرَجدْنا بَْدهُ” 
وأما الروايات التي فيها إشارة لما مُسمى "آية الرجم' دون نص عليهاء فهي الآتية: 


الرواية الأولى: السنن الكبرى للنسائي (7/ :)2٠١‏ أَخْبَرَن الحَمَنُ بْنْ إِسْمَاعِيلَ بْن 


كَال: سَمِعْتُ عُبَيْدَ الله بْنَ عَبْدٍ الله يحَدّثُه عَنِ ابْنِ عَبَّاين عَنْ عَبْدٍ اليَحْمْنِ بن 














547 





عَوْفِه قال حَجٌ عُمَرُ قا أن يطب الاس حْظيةٌ فطلي ََالَ لَه عَبْدُ لوث ن بْنُ عَوْف أنه 
قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَكَ رَعَاعٌ الكاين وَسِغْلَتُهُمْ تأكز تيك على تأي النديئة” قَال: َلَمَا َم 


الْمَدِينةَ دَنَوْتُ قَرِيبًا مِنَ الْنْبِ فَسَمِعْتهُ يُقُول: ِنّْ قَد عَرَفْتُ أَنَّ د ناما يقولوة: إن 
خِلائة أي بَحْر كانت قَلْتَهُ وَإِنَّ الله وَقّ رما ِنَهُ لا خِلائة إل عَنْ مَُورَةِ قلا يُوَمَرْ 


وَاحِدُ مِنْهُمَا تَغْرٌة هِدَة أَنْ يفكلا نكاما يقرلوة: جل لفيا وَإِنَّمَافي كتَاب الله الجلد؟ 
كدو وَُول الله ل وتنا تخ لزلا أ يوأ "أَنْبَتَ في كِتَابٍ الله مَا لَيْسَ فيه 


تيتا كَمَا أنلّث." 
الرواية الغانية: السنن الكبرى للنسائي (5/ 5:8): 
قَالَ: حَدّكَنَا أَبُوتُوج عَبْدُ البَمْمَنِ بُْ غَرْوَانَه قَالَه حَدَّتَنَا ُحْبَكُ عَنْ سَعْدِ ؟ 


فده 


عَنْ عْبَيْدِ لله بن عَبْدٍ الل عَنِ ابْنٍ عَبَّاينك عَنْ عَبْدٍ البَّعْمْنِ بْنِ عَوْفِْه قَال: حَطَبَنَا 


وكا الْعكالة اس بْنُ حُحَمّدِ الدُورِيٌ» 








بِرَاهِيم» 








2 2 ع 


عْمَرْ فَقَالَ: 'قَدْ عَرَفْتُ أن أنَامًا يَقُولُونَ: إِنّ خِلاقة أي بَحْرٍ كاث فَلْتَك وَلَحِنْ وَقَ 
الله شَرّهَا. وَإِنَهُ لا خلاقَة لأ عَنْ مَشُورَِ يما َل ًا عن غير مور لا 
يُوَمّد وَاحِدٌ مِنْهُمَا تَعِدَةٌ أنْ يُفْقلا". قَالَ سُعْبَةٌ: قُلْثُ لِسَعْدِ: مَا تَفِرّةٌ أنْ يفكلا؟ قَالَ: 
ييا أَنْ لا يُؤْمَرَوَاحِدٌ مِنْهُمَا وَيَقُولُوَ: وَاليّجْمُ وَقَدْ رَجَمَ به ل الله يي وَرَجدْنَ 
وَأَنوَلٌ الله في كتابه. وَلَْلا أَنّ الكَاس يَقُولُونَ: رَادَ في كِتَابٍ الله لكقْثة يخي حَقٌ 
ألْقَهُ بالكتاب.' 
ه- رواية الزهري: 

رواها عن الزهري سفيان» ويوذس» وصالح؛ وعبد الملك بن أبي بكر. جاءت رواية 
منها عند البخاري دون ذكر لما يُسمى 'آية الرجم”؛ في حين جاءت الروايات الأخرى 
بذكرها. وقد تفرّد سفيان بن عيينة في روايته بذكر عبارة 'الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما ألبتة"» واعتبر النسائي ذكر تلك العبارة وَهْمّا من سفيان بن عيينة 




















أما الرواية التي ليس في ألفاظها ذكر ما يُسمى "آية الرجم' فعي كالآني: 
صحيح البخاري (8/ 38 كتاب الحدود» باب الاعتراف بالزنا): حَدَّنَنا 





عَبْدِ الله حَدَّثَنا سْفْيَانُ عَنِ الزُهْرِيٌ» عَنْ عُْبَيْدٍ اللِّه عَنِ ابْنِ عَنّاي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
قَالَ: قَالَ عْمَوُ: لَقَدْ حَشِيتُ أَنْ يَظولَ بالّايس رَمَانُه حَئ يفول قَائِلٌ: لآ كدُ اليَجْمْ في 
كِتَاب الله قِيَضِلُوا يترد مَرِيصَةٍ أَنْْلها الك ألا ون اليجْمَ حي عل مَنْ دَق وَقَد 
حضف إِدَا قَامَتِ البَيّتهُ أو كان الحَبَلُ أو الاغْترَافُ -قَالَ سُفْيَانُ: كُدَا حَفِظْتُ- أل 
وَقَدْ يَجَمَ رَسُولْ الله َل وَوََنْنَا بَْدَهُ" 

هذه الرواية تنص على أن الرجم فريضة أنزها الله تعالى على رسوله كل وهذا كلام 
سليمة لأن حديث عبادة بن الصامت الذي فيه ذكر عقوبة الرجم يشير إلى أن الرجم 
نزل على الرسول بوحي» ولكنه لم يكن وحيا متلوٌاه بل عبّر عنه النبي ل بألفاظه 
قائلا: 'خُدُوا عَنِي؛ قد جَعَلَ الله لهْنّ سَبِيلاً البكْرُ بالبكر جَلكُ مِائةٍ وَتَفِْ سَنَقِ وَالكيْبُ 
بالقيّبٍ جل مِائةِ وَاليّجْم' وعلى الرغم من أنه ورد في بعض روايات سفيان بن عيينة 
عن الزهري ذكر ما يُسمى 'آية الرجم” إلا أن البخاري لم يوردها في روايته هذه عن 
سفيان»!') ووضع بدلا منها عبارة " قَالَ سُفْيَانُ: كُدَا حَفِظْتُ". ولا شك أن البخاري قد 
سقط تلك الزيادة لكونها لم تصمٌ عنده. 

أما الروايات التي ورد فيها ذكرما يُسمى "آية الرجم' فهي كالآتي: 

الرواية الأولى: الستن. الككبرى للفساق (5/ 800): ألنيتا تكد يق تنشور انيه 
قال: حَدَكَنا سُْيَانُ (بن عيبنة» عن اليه عن عُبَيد الله بن عَبْد الل عن اين 


)١(‏ يقول ابن حجر العسقلاني: "وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفر الفريابي عن علي بن عبد الله شيخ 
البخاري فيه فقال بعد قوله أو الاعتراف: "وقد قرأناها: الشيخ والشيخة إذ زنيا فارجموهما البتة" وقد 
رجم رسول الله ورجمنا بعد. فسقط من رواية البخاري من قوله "وقرأ" إلى قوله "البتة". ولعل 
البخاري هو الذي حذف ذلك عمدا." فتح الباري» ج17 ص 157 . 
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كن فب ##عر سد ا 


عبان قال سَِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: هد حَشِيتُ أن يَول» بالاين وَمَانُ حَقّ يمول تائلُ: 
ماحد اليَجَْ في كِتَابٍ الله مَيَضِلُوا برْكِ َِيصَةٍ أنْْها اللة» ألا ون الرَجْمَ حَقٌ عل مَنْ 
ا إِدَا أُحْصِنَء وكنَتٍ الَْيْنهُ أو كانَ الخبَلُ أو الاغراف. وَقَدْ قرَأَاهَا: المَّيْخْ وَالمَّيْحَةُ 
دا يا فَارْْمُوهمًا َبتك وَكَدْ َجَمَ رَسُولُ الله ول ورََدَْا َعدَة' 

نلاحظ أن هذه الرواية فيها زيادة على ما في رواية البخاري» وي عبارة: 'وَقَدْ 
رَأاها: المي وَالمّيْحَة إِدا كا فَاْجمُوهما أَْبََة' وقد عقَّب النسائي على هذه الرواية 
بقوله: "لا أَعْلَمُ أن أَحَدَا دَكْرَ في هَدا الحِيثٍ السَّيِحُ وَالمّيْحَةُ فَاْجْمُوهْمَا أَلبئةَ غَبْرَ 
فياك ويْبِي أن يَحُونَ وَهِمَ. الله غلم" 

الرواية الثانية: سان ابن ماجه (6/ 808): حَدٌكنَا أَبُو بَخْر بْنْ أبي طَيْبَةَ وَححَتَدُ بْنُ 
الصَّبّاحِ قالا: حَدَّكَنَا سُفْيَانُ مُنُ غْيَيْئَةَ عَنِ الرُهْرِيٌ» عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهه عَنِ 
ابْنٍ اين قَالٌ: قال عُمَدْ بْنُ المَلاب: لَقَدْ حَشِيتٌ أَنْ يَظُولَ بالكااين رَمَانُ حَمّ يَقُولٌ 
َايْلٌ:مَا أَجدُ اليّْمَ في كِتَاب الله مَيَضِلُوا بتك مَرَِةٍ مِنْ فَرَائضٍ الل ألا وَإِنَّاليجمَ 
حو إذا لصن الكل رثاتت اليتنف أ كاق عثلٌ أر اخْينافٌ. وَقَدْ كرأثها: اليم 
َالمَيْحَة داريا فَارْجموهما لبه مجم رَُولْ الل ل وَرَعمنَا َعْدَه' 








وهذه الرواية مثل رواية النسائي فيها زيادة: 'رَقَدْ ناه المَيْحُ وَالشَبْحَة دا وكيا 


الرواية الشالغة: صحيح مسلم (/ 307): حَدَّكَني أَبُو الطَاجِرء وَحَرْمَلَهُ بْنْ يختى» 
قالا: حَدَّتَنَا ابْنُ وَهْبِ» أَخْبَرَنِ يُونْسء عَنِ ابْنِ شِهَابء قَالَ: أَخْبَرَنِ عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ 





الله بْنِ عُمْبَة أنه سَِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَبَايء يَقُولُ: قَالَ عْمَرُ بْنُ الخطّاب وَهْوَ جَالِسُ 
عَلَ مِثير رول اش قله: إن الله د بَعَتَ ححَمّدا ول بالحوٌء وَأَْرَلَ عَلَيْهِ الكتابَ» فَكَانَ 
ع لف > عانم عببك إير» 565 مم2 22 5 2 1 

هما أنزلَ عَلَيْهِ آيَُ الرَجْمه قَرَأَاهَا وَوَعَيَْاهَا وَعَقَلْتَاهَا فَرَجِمَ َمُولْ الله مله وَيَعمْنا 


ىا #واعق + 


يَعْدَهُْ فَأَخْقَى إِنْ ظال بالكاين رَمَانُأَنْ يقُولَ قَائِلٌ: ما نجَدُ اليَجْمَ في كِتَابٍ الله فَيَضِلُوا 




















اا 





تك َِيصةٍ أَنْْلََا الله. ون اليَْمَ في كاب الله حَنٌ عل مَنْ رَقَ ا أَحْصَنَ مِنَ 
اليّجّالٍ وَالنّسَاء إِذا قَامَتِ الْبيْنَهُ أؤ كان الخبَلُ» أو الاغترّاف." 

هذه الرواية فيها زيادة عبارة: 'إِنَّ الله قَدْ بَعَتَ حُحَمَدَا قله بِالخوٌ وَأَنْرَلَ عَلَيْه 
الْكتَابَه كان مما أَنِْلَ عَلَيْهِآيةُ اليِْمء قَرَناها وَوَعَيْتَاهَا وَعَقَلْتَاهَا' 





الرواية الرابعة: صحيح البخاري (8/ :)١78‏ وقد وردت في سياق قصة طويلة نقتصر 
منها على حل الشاهد: حَدَّتَنَا عَبْدُ العَزِيرِ بْنُ عَبْد الله حَدَّئَِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِْ عَنْ 
صَالِجء عَنِ ابْنِ شِمَابٍ» عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْد الل بْنِ عْْبَة بْنِ مَسْعُود؛ عن ابن 
عَبَّاين؛ قَالَ: إن الله بعت مدا ل بالحقٌ» أل عله الكتاب» فكانَ مما َل الله 
آيَُ اليَجْمء فَقَرَأنَاهَا وَعََلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا. يَجَمَ رَسُولُ الله قله وَرَجَمَْا بَعْدَهُ تَأَخْتَى إِنْ 
ظال بالتااين رْمَانُ أن يَقُولٌ كائلٌ: الله ماحد آي الم في كاب الل ينوا تك 
قَرِيضَةٍ أََْلَهًا الله وَالنَجْمْ في كِتَابٍ اللّهِ حَىٌّ عَلَ مَنْ رَفْ إِذَا أَحْصِنَ مِنّ لعل 
َالتّسَائ دا قَامَتِ البَيئةُء أ كن ابل أ الاغترافه فم إنَا كنا قرا فِيمًا تَفْرَأ مِنْ 
كِتَاب اله أنْ لآ ترْعَبُوا عَنْ آبَانِكُمء فِِنَهُ حْفْرٌ بِحْمْ أَنْ تَرْعَبُوا عن آبَايِك؛ أو 
إنَّ كُفْرًا بِحْمْ أَنْ ترْعَبُوا عَنْ آبَانِكُمْ...' 

هذه الرواية فيها تركيب ظاهر؛ حيث أضاف إليها بعض الرواة عبارة: "لآ تَرْعَبُا 
عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَهُ ؛ حدر بحم أن توا عن آباِحشنء أن مشفرًا بحن أن تعبا 
عَنْ آبَائِحُمْ..." وقد رأينا من قبل أن هذه العبارة من كلام الرسول فل وأنها وردت في 
روايات مستقلة ليس طا علاقة بخطبة عمر بن الخطاب. 








الرواية الخامسة: وي ضمن قصة طويلة نقتصر منها على محل الشاهد: مصنف ابن 
أبي شيبة (9/ 8)؛ حذكنا عبد د الأغل» ع عَنٍ ابْنِ ِسْحَاقَء عَنْ عَبْدِ الْمَيِكِ بْنِ أ 
بر عن الوْرِي عَنْ عْبَيْد اله بن عَبْوِ لله بن ععبك عن ابن عَبّاين» قال: إن اله 
كفو عن ارعوب زم عرعق 4 يركم اك فى اجام بخ تضوف 4نم ويده 1غ عزى كز 
أبْتّى رَسُولهُ بَيْنَ أَظمْرِئا يَنْزِلُ عَلَيْهِ الوَخْي مِنَ اللّهِ يل به وَيحَرّمُ كم قَبَضَ اللَّهُ رَسُوَلهُ 
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رقع ِه ما مَاء أن َع وى مِنهمَا عا أن يبي كتمَبَثَْا بِبَعْضِء وَكَائنَا بَعْضُ» 
مان مِمًا كنا تؤْرأ بن الآ الا ترا حَن بسكم له مر بك أن ثعبو 
عَنْ آبَايِكُمْ). . وَتَرَلَت آيَةُ اليّجُم فَنَجَمَ 4 وَرَجَمْنَا مَعَةُ 6 وَالَذِي تَنْسٌ ُحَمّدِ بيده 
َقَدْ حَفِظْيُهَا وَعَلِدْمْها وَعَمَلْتُهاه َْلا أَنْ يُقَالَ: كنب عْمَرُ في الْمُضْحَفٍ ما لَيْسَ فِيه» 
كتَزثهَا يي كتبه وَاليَجْمْ عل كلائةٍ مَتازِلَ: تل ينه أو اغترَافٌ من صَاحِيهِ أذ 


000 


شتر غدل كنا مو الكاسة 





هذه الرواية أيضا فيها تركيب ظاهر»:وتضمنت متاكير» حيث تصف أمر القرآن 
الكريم بأنه كان فوضى: فهذا جزء من القرآن يرفعه الله بعد وفاة الرسول مله ولا 
ندري كيف تمّ رفعٌه؟ وليس الأمر متعلقا بالنسخ؛ لأن النسخ -عل افتراض وقوعه- 
إنما يقع في حياة الني ملك وهذه الرواية تتحدث عن رفع بعض القرآن بعد وفاته كلله. 
ثم ما بقي من القرآن الكريم لم يُرقَع كان يتفلّت؛ فأمسك الصحابة بعضا منه وتطاير 
البعض الآخرا أو أن الصحابة قصّروا في جمع ما بقي من القرآن الكريم؛ فجمعوا بعضا 
منه وأهملوا البعض الآخرا ولا غرابة في تلك الدكارة» فإن سندها ضعيف لوجود ابن 
إسحاق» وقد سبق بيان ضعفه. 


تعقيب : 


بعد النظر في في الروايات المتعلقة بقصة عمر بن ن الخطاب المروية عن ابن عباس» 
نخاص إلى النقاط الآتية: 

- ثبوت خطبة عمر بن الخطاب التي كان الغرض الأساس منها هو التحذير من 
البيعة الفردية التي تؤدي إلى تفريق صف المسلمين» وذكر فيها مخافة مجيء قوم 
ينكرون عقوية الرجم. 

- عقوبة الرجم ثابتة بفرض الله عز وجل ورسوله يله ويؤكد فرضيتها تطبيق 
الرسول تَلةِ والخلفاء الراشدون طا. 
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- العنصر المشترك بين جميع الروايات هو تأكيد عمر بن الخطاب على فرضية عقوبة 
الرجم؛ والتحذير من إنكارها بحجة عدم وجودها في القرآن الكريم. وقد تصرف 
الرواة في رواية خطبة عمر بن الخطابه وتفاوتت ألفاظ رواياتهم بين الطول والقصر 
وبين ذكر ما يُسمى 'آية الرجم' وعدم ذكره. والظاهر أن بعض الرواة قد أدرجوا قصة 
نزول آية الرجم -مع كونها ليست من الخطبة الحقيقية لعمر بن الخطاب- لعفسير قوله: 
"ريص أَنَْلََا الثه» وقوله: “وَاليَجْمْ في كتاب الله حَوٌ". 

- لقد فكّرعمر بن الخطاب في كتابة عقوبة الرجم في آخر المصحف -كما ورد في 
بعض الروايات- أو على هامشه -كما ورد في أخرى» ولكن خشي أن يظن الناس أن 
ذلك قرآن؛ وأن يقولوا إن عمر زاد في القرآن ما ليس منه» فأحجم عن ذلك. والظاهر 
أن عمرلم يكن يريد أن يكتب ما يسمى "آية الرجم”؛ وإنما أراد أن يكتب عقوبة 
الرجم ليثبت أنها فريضة من اللهء ولكنه أعرض عن ذلك حتى لا يكتب في 
المصحف ما ليس منه. 








- إن تعبير عمر بن الخطاب عن عقوبة الرجم بأنها فريضة أنزطا الله وأنها في 
كتاب الله حقٌ» تعبير صحيح؛ لأن بعض روايات حديث عبادة بن الصامت تشير إلى 
أن تشريع عقوبة الرجم كان بوحي» ولكنه وحي غير متو ولم يكن جزءاً من القرآن 
الكريم. كما أن البي يل استعمل مثل هذا التعبير فيما هو حُكُمٌ من الله تعالى دون 
أن يحكون منصوصاً في القرآن الكريم. جاء في فتح الباري تعليقاً على قوله كه -في 
حديث العسيف الذي زنا بامرأة الأعرابي- "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما 
بكتاب الله: 'والمراد بكتاب الله ما حدكم به وكتب عل عباده؛ وقيل المراد القرآن 
وهو المتبادر. وقال ابن دقيق العيد: الأول أَوْل؛ لأن الرجم والتغريب ليسا مذكورين في 
القرآن إلا بواسطة أمر الله باتباع رسوله:'(2 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني, فتتح الباري؛ ج17؛ ص17/8. 
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سس 

وبما أنه يصح إطلاق عبارات 'في كتاب انه" و"فريضة أنزها الله' على حُكُم الله 
تعالى الذي ليس فيه نض في القرآن الكريم؛ فإن تلك العبارات الواردة عن عمر بن 
الخطاب لا تعني وجود قرآن منسوخ التلاوة نزل في عقوبة الرجم. 





الظاهر أن البعض توهّم من تلك العبارات نزول قرآن في عقوبة الرجم؛ ولا كان 
ذلك القرآن غير موجود في المصحف الشريف افترضوا أنه قد ذُخ وفسج البعض 
عبارة "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"؛ ثم تسربت تلك العبارة فيما بعد إلى 
الروايات» وأدرجت ضمن خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

لقد أنكر كثير من الخوارج وبعض المعتزلة عقوبة الرجم بحجة أنها لا توجد في 
القرآن الكريم:() ولعل بعض القُصَّاص الذين كانوا يضعون الأحاديث في فضائل 
الأعمال ويبررون ذلك بقوطهم: إثنا مكدب لرسول الله ولا كدي عليةا'قد روا أن 
سبيل إقناع النافين لعقوية الرجم -بحجة عدم وجودها في القرآن- هو القول بأنها قد 
نزلت في القرآن الكريم ثم دُيخت تلاوةٌ وبقي حكمهاء ثم نسجوا بعد ذلك عبارة 
'الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" على أنها تمثل الآية المنسوخة. ومع شيوع 
عده القصة ايت بعد ذلك إلى الرواية الواردة في عطية عر بن الخطاب رقي الله 
عنه الت سبق ذكرها. 

- إن النظر في اذو ما كسس "آي2 الرجم' عن السياق التشريعي لعقوبة الزناء 
والخلل الظاهر في نظمهاء وتصبّف الرواة في رواية قصة عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه» 
كلها عناصر ترجّح عدم وجود ما يُسى 'آية الرجم' وترجّح الروايات التي وردت دون 
ذكرها على الروايات التي ذكرتها. 


.١ ابن حجر فتح الباري» ج١١2 ص58‎ )١( 




















خاتئمة 


لقد أدى عدم الفصل بين النسخ الحقيقي والنسخ الافتراضي إلى عدم الدقة في 
تحديد معايبر الحكم بالنسخ؛ ونتج عن ذلك كثرة دعاوى النسخ التي لا تثبت عند 
العمحيص. وبناء على ذلك ينبغي أن يتركز الحديث عن النسخ على النسخ الحقيقي الذي 
توجد دلالة عليه من النصوص الشرعية» أما النسخ الافتراضي -الذي هو في أصله من 
قواعد التعارض والترجيح- فينبغي التعامل معه بحذر شديد؛ لأنه لا تكاد تثبت 
دعاواه. 


إن النسخ في بعض الأحكام الشرعية ثابت بوقائع منصوص عليها في القرآن 
الكريم؛ ولكن تلك الوقائع قليلة جدا في نصوص القرآن الكريم. وقد خلصت هذه 
الدراسة إلى أن النسخ ثابت في ثلاث مواضع من القرآن الكريم؛ هي: فسخ عقوبتي 
الحبس والأذى في الزناء والصمود في وجه الكفارء والنجوى. أما الوصية فالأمر فيها 
يعتبر من باب التخصيص على مذهب الجمهور في مفهوم التخصيص؛ وهو ذسخ جر 
على مذهب الحنفية في التفريق بين النسخ والتخصيص. 

أما منسوخ العلاوة؛ فإنه بعد دراسة مستفيضة لأبرز الروايات الورادة فيه توصلت 
الدراسة إلى أن تلك الروايات تُصئّف إلى أصناف: الصنف الأول: روايات ليس لا في 
الحقيقة علاقة بنسخ التلاوة أصلا. الصنف الداني: روايات لا تصحٌ سندا ومُدْكرَة 
مثْنّاه وهذا الصنف يمثل أغلب الروايات الواردة في نسخ التلاوة. الصنف الهالث: 
نصوص هي في الحقيقة من كلام الرسول يِه ولكن توهّم بعض الرواة كونها قرآنا 
منسوخاء وقد وردت منها روايات صحيحة تثبت كونها من كلام الرسول #لِ. الصنف 
الرابع: الرواية المتعلقة بنسخ عشر رضعات بخمس رضعات: ظاهر سندها الصحة» 
ولكن متنها فيه نكارة وشذوذ عن السياق التشريعي لأحكام الرضاعة المحرّمة؛ وهو 














6" 
الأمر الذي يُرجّح وقوع الوهم فيها. الصنف الخامس: وقائع أصلها صحيح؛ ولكن 
وقع في بعض رواياتها وَهُمُ في التفسير أو زيادة في المتن. ويتعلق هذا بما ورد في شهداء 





بئر معونة وقضية الرجم. 

أما قصة شهداء بثر معونة» فإن نزول وحي بإخبار الدبي فيه بما وقع لهم ثابت» 
ولكن في الحقيقة لم يكن ذلك الوجي جزءا من القرآن الكريم؛ وإنما كان القصد 
منه تجرد إعلام الرسول ل وأصحابه» وقد تومّم بعض الرواة أنَّ كونه وحيا يعني أنه 
كان جزءا من القرآن الكريم» وأن عدم إثباته ضمن نص القرآن الكريم يعني أنه ق3 
تُسخ تلاوة. 

وأما ما يتعلق بما جُسمى "آية الرجم' فإن غالب الروايات الواردة فيها ضعيفة سندا 
ومُدكرة متنا. أما الروايات المتعلقة بخطبة عمر بن الخطاب» فإن أصلها صحيح؛ وقصة 
خطبة عمر ثابتة» ولكن الظاهر أن عمر بن الخطاب أكد في خطبته تلك أن عقوبة 
الرجم فريضة من الله عر وجل ورسوله ِ وأنه حدّر من أن يأتي زمان على الناس 
يُنْكِرُ فيه بَعْضُهُم تلك العقوبة لعدم وجودها في القرآن الكريم. أما المقطع المتعلق 
بوجود ما يُسمى آية الرجم فالظاهر أنه تسرب إلى تلك القصة من الروايات الضعيفة 
التي فسجها القُصَّاص. ولا أستطيع في هذه المرحلة الجزم بأسماء الرواة الذين وقع منهم 
الوهم والإدراج» ولعلي أتمكن من ذلك في المستقبل؛ أو لعل بعضا من النابهين في 
علم الحديث يتناول المسألة بالدراسة الدقيقة ويحدد تلك المواضع. 

هذاء والله أعلم بالصواب» وأسأله عز وجل الغواب في الصواب والعفو عن الزلل» 
وأرجو من القارئ صالح الدعاء. 


























المراجع 


ابن أبي شيبة؛ أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان؛ المصنف في الأحاديث والآثار» تحقيق كمال 
يوسف الحوت (الرياض: مكتبة الرشد: 559 ١ه).‏ 


: ابن الجوزيء أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي, زاد المسير في علم التفسير (بيروت: دار ابن 


حزم المكتب الإسلامي» 4177 اه 7١10م).‏ 

ابن الجوزي؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد, نواسخ القرآن» تحقيق ودراسة محمد 
أشرف علي الملباري (المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية» ط ”3 477 ١ه/‏ االم). 

ابق العريي» غنمد بن هبد اه أزوربكره ابحكام القزانه مر اجعة وتمليق عمد عيد القاد ريغا لأسيرونت: 
دار الكتب العلمية» "7 414 اه 1507م). 

ابن الكيال؛» بركات بن أحمد بن محمد الخطيب زين الدين؛ الكواكب الديرات في معرفة من الرواة 
الثقات؛ تحقيق عبد القيوم عبد رب النبي (بيروت: دار المأمون» ١/19م).‏ 

ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» الإحسان ني تقريب صحيح ابن حبان؛ ترتيب: الأمير 
علاء الدين علي بن بلبان الفارسي, حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 48٠14اه/‏ 1988م). 

ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح 
البخاري؛ تصحيح محب الدين الخطيب (بيروت: دار المعرفة» 1700/9 ه). 

ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» تعريف أهل التقديس 
بمراتب الموصوفين بالتدليس» تحقيق عاصم بن عبدالله القريوتي (عمان: مكتبة المنار» 11407ه- 
امخام). 

ابن حئيل؛ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق شعيب الأرنؤوط - 
عادل مرشدء وآخرون (بيروت: مؤمسة الرسالة» اهم انكلم 


. ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الحاشميء الطبقات الككبرى؛ تحقيق إحسان عباس 


(بيروت: دار صادر: 1954م). 


. ابن سعد؛ أبو عبد الله محمد بن سعد الطبقات الكبرى؛ تحقيق محمد عبد القادر عطا (بيروت: دار 


الكتب العلمية: 41١‏ اهل +198م). 


. ابن سلام» أبو عبيد القاسم بن سلام» فضائل القرآن؛ تحقيق مروان العطية» ومحسن خرابة» ووفاء تقي 


الدين (دمشق/ بيروت: دار ابن كثي, 518١ه/‏ 1996م). 


. ابن عاشورء محمد الطاهرء مقاصد الشريعة الإسلامية» تحقيق ودراسة محمد الطاهر الميساوي (ماليزيا: 


دار الفجر» عمان: دار النفائسء 57١ ١1‏ ١ه/‏ 6م). 
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لولاا 
. ابن قيم الجوزية؛ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء إعلام الموقعبن عن رب 
العالمين» تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم (بيروت: دار الكتب العلمية» ١991١م)‏ ج١ء‏ ص5 1. 

ابن كثير, أبو الفداء إسماعيل بن كثير» تفسبر القسرآن العظيم (القاهرة: دار الحديث» 577١ه/‏ 
محلم 

. ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن كثير تفسير القرآن العظيم (القاهرة: دار الحديث؛ 5417١ه/‏ 
حلم 

ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوي» سنن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (القاهرة: 
دار إحياء الكتب العربية» د. ت). 

. ابن منصورء أبو عثران سعيد بن منصورء التفسير من سنن سعيد بن منصورء دراسة وتحقيق سعد بن 
عبد الله بن عبد العزيز آل حميد (الرياض: دار الصميعي للنشر والتوزيع؛ 1١14١ه/‏ 1191م). 

. أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم» 
دراسة وتحقيق الدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد. 

. الأصفهاني» الراغب» مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق صفوان عدنان داوودي (دمشق: دار القلمء ط4» 
ل اهام 509م), 

. إلكيا المراسي؛ علي بن محمد بن علي الطبري؛ أحكام القرآن» تحقيق موسى محمد علي وعزة عبد عطية 
(بيروت: دار الكتب العلمية؛ ط 3 1408 ١ه).‏ 

الآمدي؛ علي بن محمد الإحكام في أصول الأحكام؛ تعليق عبد الرزاق عفيفي (الرياض: دار 
الصميعي للنشر والترزيع» 1 474 اه/ 107م). 

الباقلاني» محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم, الانتصار للقرآن» تحقيق محمد عصام القضاة 
(عبان: دار الفتح - بيروت: دار ابن حزم ؛ 477 اها ١١10م).‏ 

البخاري؛ علاء الدين عبد العزيز بن أحمدء كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي؛ وضع 
حواشيه عبد الله محمود محمد عمر (بيروت: دار الكتب العلمية» 4١8.١‏ اه/ 1991م). 

. البخاري» محمد بن إسماعيل؛ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله بلُِ وسننه وأيامه» 
تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر (د.م: دار طوق النجاة؛ مصورة عن السلطانية؛ 415 ١ه).‏ 

البزار» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد» مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار, تحقيق 
محفوظ الرحمن زين الله وآخرون (المديئة المنورة: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة: /198م- 
وم 

. الترمذي» محمد بن عيسى بن سَوْرة. الجامع الكبير - ستن الترمذيء تحقيق بشار عواد معروف 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1994م). 

الجصاصء أحمد بن علي أبو بكر الرازي» أحكام القرآن» تحقيق محمد صادق القمحاوي (بيروت: دار 
إحياء التراث العري؛ 508 ١ه).‏ 
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4 الجصاصء أحمد بن علي الرازي» الفصول ني الأصولء تحقيق محمد محمد تامر (بيروت: دار الكتب 
العلمية: ١٠101م).‏ 

."٠‏ الجويني, أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله البرهان ني أصول الفقه. على عليه صلاح بن محمد بن 
عويضة (بيروت: دار الكتب العلمية» 51/1 ١ه/‏ 1991م). 

."١‏ الحاكم» محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه؛ المستدرك على الصحيحين؛ تحفيق مصطفى عبد القادر 
عطا (بيروت: دار الكتب العلمية» 51١١‏ ١ه/‏ ٠199م).‏ 

'الا. الخطابي؛ أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي؛ معالم السنن (حلب: المطبعة العلمية» 
ماهم القام). 

“". المخلال» أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد السنة (الرياض: دار الراية» ١51١ه/‏ 1949م). 

4". الدبوسي» أبو زيد عبيد الله بن عمرء تقويم الأدلة في أصول الفقه؛ تحقيق خليل الميس (بيروت: دار 
الكتب العلمية؛ 3 ١45١اه/‏ ١١50م).‏ 

". الدهلوي؛ أحمد بن عبد الرحيم؛ الفوز الكبير في أصول التفسير (دمشق: دار الغوثاني للدراسات 
القرآنية, 419 ١اه/‏ 8١١1م).‏ 

7" الذهبي؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان» تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام» 
تحقيق بشار عوّاد معروف (بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ "1١1م).‏ 

/ا". الذهبي؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان: ذكر أسماء من تكلم فيه وهو مونّقه تحقيق 
محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير المياديني (الزرقاء: مكتبة المنار 5457 1ه 195م). 

8". الذهبي؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان» سير أعلام النبلاء؛ تحقيق مجموعة من 
المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط (ببروت: مؤسسة الرسالة» ط "ا 4٠8‏ ١ه/‏ 1988م). 

9" الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان» ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ تحقيق علي 
محمد البجاوي (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر» 1185ه/ قام), 

٠‏ . الرازي؛ فخر الدين بن محمد بن عمر بن الحسين, المحصول في علم أصول الفقه. دراسة ونحقيق 
الدكتور طه جابر فياض العلواني (بيروت: مؤسسة الرسالة» د. ت). 

/ه١50١ الرازي» فخر الدين محمد؛ التفسير الكبير (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛‎ ١ 
اخمقام),‎ 

. الزرقاني» محمد عبد العظيم؛ مناهل العرفان في علوم القرآن, تحقيق فواز أحمد زمرلي (القاهرة: دار 
الكتاب العربي؛ د. ت). 

“4 . الزركشي؛ بدر الدين محمد بن بهادر» البحر المحيط في أصول الفقه, تحرير عبد القادر عبد الله العاني 
(الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةه طلا 41 1ه/ 57). 

4 الس رخسي» أحمد بن أبي سهل؛ أصول السرخسي تحقيق أبي الوفاء الأفغاني (بيروت: دار الكتب 
العلميةه 1414ع/ 97ؤ1ام). 1 
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ه؟ . السقاء أحمد حجازيء لا نسخ في القرآن (القاهرة: دار الفكر العري» /74١ه/‏ خلاوام). 

“5 . السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر الإقان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: 
الحيئة المصرية العامة للكتاب» 1195هار 19174م). 

5 . السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر معترك الأقران في إعجاز القرآن (بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
ه-44ة1م). 

8 الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسىء الموافقات» تحقيق عبد الله دراز (بيروت: دار الكتب العلمية» 
فك 

4 الشافعي, أبو عبد الله محمد بن إدريسء المسند (بيروت: دار الكتب العلمية» ١٠54١ه)‏ 

٠‏ الشافعي؛ محمد بن إدريس» الأم؛ تحقيق رفعت فوزي (القاهرة.: دار الوفاء). 

. الشافعي» محمد بن إدريسء الرسالة, تحقيق أحمد محمد شاكر بيروت: المكتبة العلمية (د. ت). 

. الشنقيطي. محمد الأمين» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر- 
والتوزيع» 416اه/ 1946م). 

5. الصعيدي؛ عبد المتعال محمد الجبري؛ لا نسخ في القرآن لماذا؟ (القاهرة؛ دار التضامن للطباعة» 
اهم 1546م) 

4.. الصنعاني؛ أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليهاني» المصنف» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي (الحند: المجلس العلمي, طلا "401 اه 

. الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير» الدعاء» تحقيق مصطفى عبد القادر عطا (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 1417١ه).‏ 

الطبراني؛ سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطيرء المعجم الأوسط, تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد 
وعيد المحسن د إبراهيم الحسيني (القاهرة: دار الحرمين؛ د. ت). 

/5. الطبراني» سلييان بن أحمد بن أيوب بن مطير؛ المعجم الكسير, تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي 
(القاهرة: مكتبة ابن تيمية: ط "3 د.ت). 

8. الطبري؛ ابن جرير» جامع البيبان عن تأويل آي القرآن (بيروت: دار الفكر؛ 1 ١411١ه/‏ 
ادام 

. الطحاوي؛ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة» شرح مشكل الآثار» تحقيق شعيب الأرنؤوط (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 418 ١اه/‏ 1994م). 





. الطحاويء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة؛ شرح معاني الآثار تحقيق محمد زهري النجار ومحمد 
سيد جاد الحق (بيروت: عالم الكتبء 4١4‏ اهار 1994م). 

.١‏ الطيالسي؛ أبو داود سليمان بن داود بن الجارود» مسند أبي داود الطيالسبي تحقيق الدكتور محمد بن 
عبدالمحسن التركي (مصر: دار هجر 1519١ه/‏ 1949م). 

7. العلواني» طه جابر فياض» نحو موقف قرآني من النسخ (د. م: د. ن5١٠5م).‏ 
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الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد, المستصفى من علم الأصول» مكتب التحقيقات بدار إحياء التراث 
العربي (بيروت: دار إحياء التراث العري؛ مؤسسة التاريخ العري» 1 د.ت). 


. الغماري» عبد الله بن الصديق؛ ذوق الحلاوة ببيان امتناع نسخ التلاوة (د.م: د.ن؛ د. ت). 
6 


الفراء؛ أبو يعلى محمد بن الحسين. العدة في أصول الفقه. تحقيق أحمد بن علي سبر المباركي (د. م: د. ن» 
طلا 414اهم/ 1991م). 

القاسمي؛ محمد جمال الدين» تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
(القاهرة؛ دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاءه؛ 1 /1531ه/ ل/اؤام). 
القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد» الجامع لأحكام القرآن (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشرف 
والتوزيع» 474 اه/ 4١١5م).‏ 

القرطبي؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي 
وآخرون (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ /1451ه/ لك 

مالك؛ مالك بن أنس الأصبحيء؛ موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني» تعليق وتنحقيق: عبد 
الوهاب عبد اللطيف (بيروت: المكتبة العلمية؛ 38 د.ت). 


. المباركفوري؛ صفي الرحمن, الرحيق المختوم (مصر.: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط١‏ 3 


ام 1019م 


. المحاسبي؛ الحارث بن أسد المحاسبي» فهم القرآن ومعانيه؛ تحقيق حسين القوتلي (بيروت: دار 


الكندي, دار الفكرء 1154ه). 

المحلي؛ جلال الدين» شرح المحلي على جمع الجوامع؛ مطبوع مع حاشية العطار وتقرير الشر_بيني 
«(بيروت: دار الكتب العلمية؛ د. ت). 

محمد رشيد رضاء تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المدار (القاهرة: دار المنار» ار 
/151م). 

مسلم؛ مسلم بن الحجاج؛ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ا 
محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.ت). 

مصطفى زيد؛ النسخ في القرآن: دراسة تشريعية تاريخية نقدية (مصر/ المنصورة: دار الوفاء للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ 7 40/8١ه/‏ /41خام). 

النسائي؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني؛ السنن الكبرى» حققه وخرج أحاديثه: 
حسن عبد المنعم شلبي (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ١557١ه/‏ ١١10م).‏ 

النوري؛ السيد أبو المعاطي وآخرون (جمع وترتيب»» موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال 
الحديث وعلله (بيروت: عالم الكتب؛ /511 اها /1991م). 

النوويء أبو زكريا محيي الدين بن شرف المجموع شرح المهذب (جدة: مكتبة الإرشاد؛ د.ت). 




















النسخ: مفهومه وأهميته ع 
المبحث الأول؛ مفهوم النسخ عد عه ملا عا ع اردع م عع و عب وجا عع ع2 حا ج جاع دع نج ع2 25212 84 عطق3 لاق 1 1 
المطلب الأول؛ تعريف التسخ وق عق ومع اع مو يعمو ع مرد محو م دع دس عي باعي وو وا وبع عل ماعن وعلد او نتولاء اا 
أولاً. النسخ ف اللغة 000 |[ |[ [ |[ 0ض 
ثاتيًا؛ المفهوم الاصطلاحي للتسخ ا ا 1 
المطلب الثاني: أنواع النسخ موه بجيو هه عوجي تع ع واه عاد ععه عد يع وامدعر يئاعد ولا و رز طايا ات ج196 
أولاً : النسخ الحقيقي (الصريح) ل ج بيع ماه ع تيحن عاج مع ع عد لوط و6 دوع مدع د ان دكا ع0 لج ع د 8 
ثانياء النسخ الافتراضخ ضني [اليحكمى) 0 
المطلب الثالث؛ وقوع التسخ والحكم بالنسخ عن جع ع طعاء احاء لتاعان عام لا عا + الا ل ااا جا جا 102 1 
المطلب الرابع؛ الفرق بين النسخ والتخصيص عد سععوه و حوره وو ادك جد جتن رت را ل ات 1 1 17 
المطلب الخامس : الفرق بين النسخ والبداء مممم مفو لعفو ممه م مهه م عقة ممه قاع م عم م ل ووه م 171 
المطلب السادس؛ الحكمة من النسخ موم افك > مع و عن عع م ناجول مود د و لاا ولح وكات و بام او د 3 9 
المبحث الثاني: آراء العلماء بي وقوع النسخ 00 0 
المبحث الثالث: أركان النسخ وشروطه 1 1[ 1 11 
المطلب الأول: أركان النسخ 000010111 
المطلب الثاني: شروط النسخ لمج عه عم مسح لل متي حي ونع ماع ع هالو ججح > بأ ون الاج تال عد عاج 1 
الميحث الرابع: طريق معرفة النسخ نز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 1 1 1 1 1ك 
الطريق الأول: التصريح بالنسخ: 21079 









الطريق الثاني: وجود تعارض بين حكمين 00 
المبحث الخامس: علم الناسخ والمتسوخ 
المطلب الأول: أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ 
المطلب الثاني: التأليف ل الناسخ والمنسوخ 
المبحث السادس؛ مسائل ف النسخ وموم مجه لعرع ده ور بجوو ا ا در ل 41 
المسألة الأولى: حكم العمل بالناسخ # حق من لم يبلغه ووم عه ع مو عدو كوو 8 











57 ل سن منص انين 
لم1 ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 20) ود جتن ووم وج 

2 ا ا ا 0ك كك 

الل ممم ممم مم ممه ممم ممه ممه وهم رقي بيت يقر كمه وو ص تقوو يكور 

الم ممم م مم ممم م مم مهمه مم ممه كروص ص وريم لسكجس عتمم كير لكو 

41 ممم ممم ممه مع مم مهد وتوهمم ر لودع وق موصو بصم عدم نووم خوكرر 

1 ل ل ل ل 0 

نآ 1 [1[1[141[1[141[41[ 1[ 1[ 1 1[ 1 1 1[ 0 

١١‏ مع ممه م و مومه مم ممه ممم لمعه فم عه ممه مه لوتوكوج | ركه بيك بصم نك وى دجم ور جصكرر 
3ق ممم مم ممم ممم ممم مه مه ممم ممه لكوي © زعو بوك لوس ك6 بورع مسج بيد 

1 ل ا نا 
57 لع مم ممه ممع ممم عع مم م مه مه ممه ممع لوكو | كور بك لسو فإكدر مكو جصطر 
37 ممم ممم ممم ممم م ممه ممم ممق مم ممه ممم ممم ممم ممم ممم م ممه ممم م ممم ممه لوقعوم و إكورر بك لوص 
د صم يرن تسم ووم ضور 









صن بصم كير خوكر 





ممصي 6 ور رن بصم باجم وم جصترر 


ف قي ريم ف اموي بيت مسوم كخم 

٠+ 3‏ قصب ويم قر وم مووي ترد جوم 

1 ممم مم ممم ممم ممه ممه ممم معن 8 رورم بوحصم يكب بك مج جيم فش ) وس وتتركجير) سووهم 

5 ل ا ل ل 0 

5 حل ان لت لفن فل ل 

ون ل 
ره أ ١0‏ 
0 

8 مممم عه ممه ممع ممه م وم عه مه ممه عه فم عم جع ممه مح سه تدوع لمشي لقص ١‏ يريو ممرصور 
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ارافعاة الصمود يْ وجه الكفا 

















منطلقات البحث - 154 
المبحث الأول؛ عدم قدرة المسلمين على أخذ القرآن كله جو هات مدو ينوا ومو وان بن ول و 11/1 
المبحث الثاتي: ما يسمى سورتي الخلع والحفذ آذ 1 
المبحث الثالث: دعوى وجود آيتين من القرآن لم تكتبا 4 المصحف لم مداع قا وم مده وء مجهة :11/0 
المبحث الرابع: عبارة "الذين يصلون الصفوف الأولى" . و1 
المبحث الخامس: عبارة "جاهدوا كما جاهدتم أول مرة" حوووو وص يعوو خوخ اواج عع عتص عازا 
المبحث السادس؛ دعوى تقصان سورة الأحزاب. 1 1 1 0 
المبحث السابع: قصة السورة المجهولة “ا 10 
المبحث الثامن: قصة الدويبة التي أكلت آيات من القرآن عه ويه ملاوع وه جوع لداوقزة زوه مو دو مادج دوج 107 
المبحث التاسع: عبارة "لو كان لابن آدم واديا من ذهب" افد ووه ول عا ماعطا لعا اع اج ليوات لا 
المبحث العاشر: عبارة 'إنا أنزئنا المال لاقام الصلاة" ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 لأ 
المبحث الحادي عشر: دعوى فقدان ثلاثة أرباع سورة التوبة عع عدي ودعي وعم ل ل 11 
المبحث الثاني عشر: "لا ترغبوا عن آباتكم" 
المبحث الثالث عشر: نسخ عشر رضعات بخمس رضعات ا 0 
أولاً؛ ألفاظ الرواية م ا ا 
ثانيًاء الإشكالات الواردة على رواية الموطأء ب ا ل 
المبحث الرابع عشر: عبارة ا عنا قومنا ...' الواردة ف شهداء بئر معونة اس رق 
لحت الخامس عشر: ما يسم "آية الرجوة م ل ا 1 
السياق التشريعي لعقوبة الزنا مسوامعه او وس وميه وود سس وس ا اه 
نَظم ما يسن "آينة آنرجه" ا ا ا 
خراسة اكرواياة التطلقة يما يسمي "نظ اتررعه" لد سه اس ل ا 11 


أولاً. رواية أبي أمامة بن سهل عن خالته م ا ا 1 











1 





ثانيًا. رواية كثيربن الصلت عن زيد بن ثابت مووي ا 3 


ثالثًا رواية ابن عباس عن خطبة عمر بن الخطاب موود ادك ماح لد 011 

















